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حا اها اها اها ادا اها احا اها اها اها ادا اها اها ها اها اها 


يان الد لبيل 
على ما في مشريم فرلوس 
من التلبيس والفل مالدخيل 


کتبہ 
أبو حاتم يوسف بن العيد بن صاع العنابي ابجسرائري 


م“ 
نفدم 


فضيلة الشيخ الحدث العلامة يحجبى بن علي ا حجومري حفظه الله 


ها احا اها ها ها ها اها اها اها اها اها اها احا ادا احا اها 


ع كح ا ااا ل ا ا ا الى اك ا اي ا اناك 


يبب لبلب بج ب 0 


مقدمة شيخنا العلامة الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي 
الحجوري حفظه الله تعالى 


الحمد لله الموفّق من شاء هداه» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ 
حمّدا عبده ورسوله ومصطفاه. أمّا بعد: 

فإِنّ الرّدود العلميّة التي بة يُقصّد بها صيانة دين الله عزّ وجل تعتبر من التصح 
لله ولكتابه» ولرسوله. ولآئمّة المسلمين وعامتهم» وذلك واجبٌّ على مَنْ له 
أهليّة. وتحرّى فيه الحقّ. مع إصلاح النيّةء وأحسبٌ أنّ هذه الزدود المجموعة في 
هذا الجزء؛ لأخينا الباحث السَّلفِيٌ الفاضل يوسفف بن العيدٍ الجزائري نفعه الله 
وتقع به التي أبان فيهااما علج ويه من أخطاء الخ ملعل فر كرس :الي 
ظنّها هو أو بعض التاس أنّها من مشكاة الدّعوة السلفيق أو لا تتعارض معها ولا 
تضرها؛ فأبان أخونا يوسف خطرّمَاء وأؤضح بعد ثبوتٍ نسبتها إلى ف ركوس 
ضررَهًا؛ فجزاه الله خيراً. 

كتبه: 


يحبى بن علي الحجوري 
بتاريخ 28/ جماد الأولى 2 143ه 


ا 
سم الله ال رحن الر خب 


الحمد لله الحق» به أنزل كتابه فقال ذلك بان ال رذ الْكِتَابِ باق وَإنَّ الذِينَ افوا 
في الْكِتَابٍ لَفِي شِقَاقٍ يَعِيدِ» [البقرة : 176]. 
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وقوله الحقٌّ العدلٌ المبين # وت كَلِمَتُ رَبك صِذْفًا وَعَذلا) [الأنعام : 115]. 


شعي 
هي 


وأ بلزوم اح والسدل امال جور م فاطو َكل ف زی ترفد زار 
ذَلِكُْ وَصَّاكُمْ و لعا لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ4 [الأنعام:152]. 

ا ن يا أا الي بن آمنُوا كُونُوا اين شط شهدا له وَلَوْ عل 
أَنْفُسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَ الْأَْرَنَ إن يَكُنْ عَزًا أو كیا اله أو جا قلا کت وا اهْوَى أَنْ تدرا 
ِن نووا أَوْتعْرِضُوا فَإنَّ الله كانَ ا تَعْمَلُونَ كَِيرًا4 [النساء:135]. 

والأعداء والمخالفين يا أا الَّذِينَ ا ثرا راان هباشي ول زر 
سان وم َل الا تَلُوا اغد عدوا هو اقرب لِلتَقْوَى وَانَقُوا الله إن الله حبر جا تَعْمَلُونَ4 
EN‏ 

والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد : 

فإن الدعوة السلفية في بلادنا الجزائر. عانت من فتن تلم بها بين الحين والآخرء أثرت في 
سيرهاء ولا يزال للسنة من يقوم بها في مشارق الأرض ومغاربهاء ذلك بأن الله وعد ووعده 
الحق فقال #وَلَينْصْرَنَ الله مَنْ ينره إن الله قوي عَرِيرٌ» [الحج : 40]. 

وحصول الأمن والاهتداء في هذه البلاد وغيرها بحسب قيام طالبه بحق الله تعالى وب| 
أوجبه علیهء قال تعالى الّذِنَآمنُوا وكيوا اعم بطم اوك هُمْ امن وَهُمْ هدور 
[الأنعام : 2 8]. 


لللن7تعطططتااااتتاا ا 


وقال تعاى 3 وعد اله لذبن آمنُوادُْ وعَولُوا الصَّاجاتٍ لَبَتَخلتهُمْفي اأَرْض كه 
اسْتَخْلف الَِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ يمک َنَّ هُمْ ديهم الذي ارْتَصَى هْمْ دنهم مِنْ بعد حَوْفِهمْ 
متا يَحْبدُوَنِي لا مُفْرِكُونَ بي شنا 4 [النور : 55]. 

وهذا التمكين حاصل بحسب قيام طالبه بحق الله تعالى وبم| أوجبه عليه» والناس في 
es‏ ب «ثُمَ أَوْرَئْنَا اتاب الَذِينَ اصْطَمَينَامِْ عِبَادِنا 

نهم ظَاإلِتَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ با ات بإِذْن الله َلك هُوَ الْمَضْلٌ اكير 
ا52 1 


وحال الدّعاة المنتسبين إلى السلفية في الجزائر أيضاء ليس خارجا عن هذه اللأصناف. 
وحصول التقصير والمخالفات من بعضهم في القيام بهذه الدعوة المباركة» لا يلحق 
الدعوة السلفية في هذه البلاد وليس محسوبا عليها في الحقيقة» 9 ولا زر وَازِرَةٌ ورْ 000 

إل ربكم مَرْجِعُكُمْ فيكم با كُنْنُمْ فيه لفون [الأنعام : 164]. 

ورد مخالفاتهم وبيانها بالنقد العلمي المبني على الأدلة؛ مما يس الخلل الحاصل من ذلك» 
إذ إن الخطأ من المنتسب إلى العلم ي ينشر باسم الدين» وإن كان لا يمت له بصلة. 

وأهل السنة الناصحون -ولله الحمد- مفاتيحٌ للخير مغاليقٌ للشرء وفقهم الله تعالى 
للقيام بهذا المنهج المبارك» والقيام على كل ما يخالفه» ومن يناوئه» والتميز عن الباطل وأهله» 
والأمور الدخيلة على هذا المنهج السلفي المبارك» كالانتخابات» والاختلاط» والتصوير» 
والجمعيات التي فرّقت المسلمين في بقاع الأرضء وغير ذلك ما يخالف الكتاب والسنة 
ومنهج سلف الأمة» قال تعالى «الَذِينَ إنْ مَكَنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَكَامُوا الصّلَاة وَآتَوًا الرَّكَاة 
وَأَمَرُوا بالعْرُوفِ نها عَنِ انکر وله عَاقبَة امور 4 [الحج:41:40]. 

وأهل السنة-حقا- لا يدّعون لأنفسهم العصمة من الزّلل» ويفرحون بمن يبيّن هم 
خطأآهم» وباب الرَدّ العلمي القائم على الأدلة مفتوح» «وقد أجع العلماء على جواز ذلك 
أيضاء ولهذا تجد كتبهم المصنفة في نواع العلوم الشرعية.. ممتلئة من المناظرات» وردّوا أقوال 
من تضعَّف أقواله من أتمّة السّلف والخلف. من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم» ولم ينكر 


EN 
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ذلك أحد من آهل العلم ولا ادّعى فيه طعنا على من رد عليه قوله» ولا ذمّا ولا 
نقصا... فحينئذ» فرد المقالات الضعيفة» وتبيين الحق في خلافهاء بالأدلة الشرعية ليس هو مما 
یکره أهل العلم» بل ما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه.. وسواء كان الذي يبين خطأه 
صغيرا أو كبيرا »”'» مع ملاحظة الضوابط الشرعية في ذلك» من النظر في حال الخطأ وتبعاته 
من حيث ضخامتها وصغرهاء ومراعاة حال لمتكلّم فيه من حيث عناده وقبوله للنصح» 
وغير ذلك من الأمور التي غاية اعتبارها إظهار الحق وإعلاؤه» وبهذا يكون قوام الدين» قال 
النبي يا «الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين 
وعامتهم).” 

ونحن في زمان قلّ فيه من يساعد على نصرة الحق والتحذير من أهل الباطل» وكثر فيه 
المتبّطون عن ذلك» وقد قال الإمام الشاطبي / في كتابه «الاعتصام» (1/ 30-29): (..مع أن 
الداخل في هذا الأمر ؛ فالموالي له يخلد به إلى الأرضء ويلقي له باليد إلى العجز عن بث الحق 
بعد رسوخ العوائد في القلوب» والمعادي يرميه بالدردبيس» ويروم أخذه بالعذاب 
البئيس...فالمعترض هذا الأمر ينحو نحو عمر بن عبدالعزيز 4 في العمل حيث قال: «ألا 
وإني أعالج أمرًا لا يعين عليه إلا الله» فقد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير» وفصح عليه 


اللأعجمي» وهاجر عليه الأعرابي» حتى حسبوه ديئًا لا يرون الحق غيره). 


وكذلك ما نحن بصدد الكلام عليه» غير أنه أمرٌ لا سبيل إلى إهماله» ولا يسع أحَدا ممن له منة 
فيه إلا الأخذ بالحزم والعزم في بثه بعد تحصيله على كاله» وإن كره المخالف؛ فكراهيته لا حجة فيها 
على الحق ألا يرفع مناره» ولا يخسف أنواره). اه-المراد. 


)١(‏ «الفرق بين النصيحة والتعيير» للإمام ابن رجب /» بتصرف. 
(۲) أخرجه مسلم من حديث تيم الداري ظ4 . 


بللمصبببببتتببب ا 


ولن يض هؤلاء الح وأهلّه شيئا؛ إيمانا بوعد الصادق المصدوق 4# «لا يزال من أمتى 
أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك » 


وليعلم القاصي والدّاني؛ أن أهل السنة في القلعة السلفية العامرة بدماج- حرسها الله من 
كيد الكائدين وزيغ الزائغين - على هذا السير المبارك سائرونء وهذا النصح باذلون» وبالحق 
مُستمسكون» ينهؤن عن المنكر وبا معروف يأمرون. لا إفراط عندهم ولا هم يَفرٌّطونء قال 


2 
> 
ات 


تعالى لوَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَةَ وَسَطَاك [البقرة : 143]. قال النبي يَكلِ: «الوسط العدل». 
لايغبّرون- بإذن الله ع وجل- ولا يبدّلون . 
ل كر ل و ی ر و وه ركم 2 99 مر ہچ > مسوم 9ق مر ەرو 
لمن المؤْمِنِنَ رجَال صَدَّقَوا ما عَاهَدَوا الله عَلَيْهِ فُمِنْهِمْ مَنْ قَصَى تخبَة وَمِنهم مَنْ ينتظر 
وُمَابَدَلُوا ديلا [الأحرّات:23], 
تزول الجبال الرّاسيات وقلبهم على العهد لا يلوي ولا يتغيّر 
ولا يزال أهل السنة يرحلون إلى عالمها ومربيها من شتى بقاع الأرض» ينهلون من السنة 
والعلم الصافي ما ينفع الله به العباد والبلاد» وإنه لشرف عظيم؛ ما كثير من أهل السنة 
الجزائريين عليه من الإقبال على الرحلة في طلب العلم إلى هذه القلعة السلفية المباركة» فإن 
s\t‏ کد اناي © 21 8 5 - “7ج لسن ه كه ڇ KI oo‏ ته مع ه 
ذلك من توفيق الله هم» ومن نعمته عليهم وإ أذ ربكم لَيْنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَكُمْ وَلَئْن 
كَمَرْثُمْ إِنَ عَدَابي لَشَدِيدٌ © [إبراهيم : 7]ء الأمر الذي ندعو الله أن يجعل من ورائه دعوة 
مباركة بهذا البلدء الذي هو بحاجة ماسة إلى كثير من الدعاة إلى الله على بصيرة وعلم 
وحكمة» يقومون بهذا المنهج المبارك: منهج التصفية والتربية والتميز. 
وما زاد قيام أهل الأهواء والحسد -ب| قاموا به- على هذه الدار المباركة من التشويه» 
والطعن.. إلا رفعة. 
ومن هؤلاء: د. محمد علي فركوس وشلته» وما زادنا طعنهم الحاقد في القلعة السلفية دار 
الحديث والسنة بدماج وحملة السنة بهاء وكذا تعاونهم مع الحزبيين من أصحاب أبي الحسن» 


82:2 7طلحححببط<ااااا ___ 


والعيد شريفي» وعبد الرحمن العدني» والتكاثف الذي بينهم..؛ إلا يقينا بها هم عليه من 
الانحراف والبعد عن الإنصاف... فلذلك تجد أصحاب أبي الحسن المأربي بل رؤوسهم في 
الجزائر كمختار طيباوي» وغيره من أصحاب الكنى المجهولة-ك سيأتي بيانه- تولوا الدفاع 
عن شيخهم فركوس في عدة ردود منشورة على منتديات الحزبيين ك: (منتديات الوحيين)» 
و(منتديات أبي الحسن المأربي)» و(كل السلفيين)..٠‏ ومجالس فركوس تكتض بهذا الصنف» 
وثناؤه على الزائغ العيد شريفي» والتقاؤه وإشادته به» وبغيره من أهل البدع في الجزائر 
معلوم» وقد قال النبي يك «الأرواح جنود مجندة فا تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اختلف» ”» وقال الإمام الأوزاعي /: «من ستر عنا بدعته لم تخف عنا ألفته » ”» وقال بعض 
السلف: «يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة». 


والشخص إذا خالط أهل البدع أورثته مجالستهم التزامَ أصوهم وطرائقهم > من كذب 
وتلبيس ومكر. aS‏ 
َالسَوءِ كَحَايلٍ السْكِ وتاخ ال كر مَحَامِلَ الْسك ما گا أن بيك وا اَن بتاع من إا أن 
جد مِنْهُ ريا ية وَنَافِحُ اكير إِما 


ثم يأتي فركوس داعية الاختلاط والانتخاب... وشلته ويطعزون في أسياده م» أهل السنة 
بالقلعة السلفية التي لا نظير لما في هذا الوقت في العلم والعمل والدعوة إلى المنهج الصافي 
النقي من مثل منهجهم التميبعي. 

ونحن في هذا المقام» نتوجه إلى الله - الذي حى القلعة السلفية بدماج من مكر الحزبيين 
بشتى أصنافهم ونقاها منهم» وصدّ بغي الرافضة المعتدين ونصرنا عليهم- أن يكفينا بغيهم» 
إما بمدايتهم أو أن يريح أهل السنة من شرهم» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


000 أخرجه مسلم من حديث أب هريرة» وعلقه البخاري من حديث عائشة م . 
(؟) أخرجه اللالكائى (257) وابن بطة (420)» وجاء عن غير الأوزاعى أيضا . 


سکم با كنت تعْمَلُونَ4 0 

وقد ابتلي بلدنا الحبيب الجزائر» بتلبيس محمد علي فركوس -هداه الله- ومنهجه البائر؛ الذي 
أدخل في الدعوة السلفية في الجزائر شراء وساهمت فتاويه المنحرفة في تمييع كثير من القضاياء 
وكذا مواقفه التخذيلية في نصرة الدعوة السلفية» وتعاونه مع أهل البدع ونصرته لهم....ب| 
سيتضح للقارىء المنصف في هذه السلسلة التي نرجو من الله أن تكون عونا لمن تأثر مهذه 
الأفكار الدخيلة التي يحملها هذا الرجل» وسندا لناصر الحق. 
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د إلا الإضلاح ما اسْتَطَعْتٌ وما ؤفيقي إلا بالهعَلَيْهِتوَكَلْتُ وَِليّهِ نيب 

وقد كنت نشرت هذه الردود على شكل حلقات متعددة» ثم طلب مني غير واحد من 
إخواننا جمعها في كتاب واحد ليعم بها النفع» وليسهل اقتناؤها وتقريبها للقارئ» وقد رتبتها 
في هذا الجامع على النحو التالي: 

الحلقة الأولى: رفع اللواء ببيان تخبط فركوس في مفهوم الضرورة بالآدلة وأقوال العلماء. 

الحلقة الثانية: هدم السرداب الذي فتحه الشيخ فركوس لإدخال المرأة في ظلمات 
الانتخاب. وقد ألحقتها بهذه السلسلة ليعم النفع بإذن الله. 

الحلقة الثالثة: صيانة الدين والأعراض والنفوس من فتاوى محمد علي فركوس. 

الحلقة الرابعة: إرشاد النقاد إلى تخبط فركوس في خبر الآحاد ونصرته لشبهات المعتزلة. 


الحلقة الخامسة: جناية فركوس وشلته على المنهج السلفي. 


رش 


روفاء بال رګر) 


وقد كنت قبل وعدت فر كوس بكتابة ترجمة مبينة لحاله» من أقواله وأعاله» وقد رأيت 
أنه حان وقتهاء وقد قال تعالى وَامُوفُونَ بحَهدِهِمْ ذا عَاهَدُوا * وقال. عززويدل. ل الذية 
يُوفُونَ بعَهْدِ الله وَلا يصون لياق [الرعد: 20]ء ولأن وعد الحر دين» فدونك أخي 
القارىء المنصف هذه السلسلة المباركة بإذنه تعال» والله الموفق. 


(الحلقة الأولى) 


٠‏ راشع اللواء 
ببيان تخبط فركوس 
في مفهوم الضرورة بالأدلة 
وأقوال العلماء 


كتبه 


4٠ 


أبو حاتم يوسف بن العيد بن صالح الجزائري 


(بيان سبيل المجرمين من مقاصد الدين 
1 ل د | ا ا کو ر ا ا 0 
يقول الله تعالی #إمَا گان الله لَِدّرَ اومن على ما نسم عَلَيْهِ حَتّى يَمِيرَ ا بيت مِنَ 
الطْيّب) [آل عمران : 179]ء وقال تعالى ليمير اله ا بيت مِنَ الطيّب وَيْعَلَ الحيِيتَ 


.]37 : بض كَبَْكُمَهُ كييحا كيكةي جهنم أولَئِكَ هُمْ ايرو [الأنفال‎ ES 


مه 


ل 


5 2 1 5351 ع 5 00 ر 
وقد حث الله سبحانه على معرفة سبيل أوليائه لتُطلبَ وتَحَبٌ وتسلك» ومعرفة سبيل 


عوك في ول رو 

قال تعالى # وَكَذَّلِكَ نُمَصّلٌ الآيَاتِ وَلَِسْتَبِنَ سبيل الُجْرِمِينَ4 [الأنعام : 55]. 

(تقليب الحقائق وإخراج الباطل في قالب الحق 
من سبيل الجرمين) 

قال الله تعالل لد ابْتَمَوًا الت مِنْ َل وَكَلبُوالَكَ امور حى جاء اق وَطَهَرَ د الل 
وَهُمْ كَارِهُونَ [التوبة : 48]. َ 

فبّن تعالى أن قلبَّ الحقائق وإخراجّها في صورة حق» تلبيسا على الناس؛ من سبل 
المجرمين» فيستترون بذلك ‏ يِن ارتكاب ما نبي عنه صرفاء فهخرج ون في قالب الشرع ؛ كا 
أخرجت الجهمية التعطيل في قالب التنزيه! 

- وأخرج المنافقون النفاق؛ في قالب الإحسان. والتوفيق» والعقل المعيشي! 


- وأخرج الظلمة الفجرةٌ الظلمَ والعدوانَ في قالب السياسةء وعقوبةً الجناة! 


ماع و 


- وأخرج المكاسون؛ أكلّ ا مكوس في قالب إعانة المجاهدين » وسد الثغور » وعمارة 
اشا 

- وأخرج الروافض الإلحاد» والكفرٌ» والقدح في ساداتِ الصحابة» وحزب رسول الله 
وأوليائه وأنصاره؛ في قالب محبة أهل البيت والتعصب لهم وموالاتهم! 

- وأخرجت الإباحيّةٌ» وفسقة المنتسبين إلى الفقر والتصوف ؛ بدعَهم وشطحهم في قالب 
الفقرء والزهد. والأحوالء والمعارف» وعبة الله ونحو ذلك! 

- وأخرجت الاتحادية أعظمٌ الكفر والإلحادٍ؛ في قالب التوحيد » وأن الوجود واحد لا 
اثنان» وهو الله وحدهء فليس ههنا وجودان : خالق ومخلوق» ولا رب وعبدء بل الوجود کله 


واحد» وهو حقيقة الرب! 


ب7ب7ب7باباباباباااااالاالا 2 


- وأخرجت القدرية إنكار عموم قدرة الله تعالى على جميع الموجودات : أفعالها 
وأعيانها؛ في قالب العدل» وقالوا : لو كان الرب قادرا على أفعال عباده ؛ لزم أن يكون ظالاً 
لهم! فأخرجوا تكذيبّهم بالقدر في قالب العدل! 


- وأخرجت الجهمية جحدّهم لصفات كاله سبحانه؛ في قالب التوحيد ! وقالوا: لو 
كان له سبحانه» سمع» وبصرء وقدرة» وحياة» وإرادة» وكلام يقوم به لم يكن واحداً » وكان 
آهة متعددة! 

- وأخرجت الفسقةء والذين يتبعون الشهوات؛ الفسوقٌ والعصيان في قالب الرجاء › 
وحسن الظن بالله تعالى» وعدم إساءة الظن بعفوه» وقالوا : تجنب المعاصي والشهوات » إزراءٌ 
بعفو الله تعالى» وإساءة للظن به» ونسبة له إلى خلاف الجود والكرم والعفو! 

- وأخرجت الخوارجٌ قتالّ الأئمة» والخروجٌ عليهم بالسيف. في قالب الأمرٍ بالمعروف 
والنهي عن المنكر! 

- وأخرج أربابُ البدع جيعهم؛ بدَعَهُم في قوالب متنوعة؛ بحسب تلك البدع. 

- وأخرج المشركون شركّهم في قالب التعظيم لله وأنه أجل من أن يتقرب إليه 
بهم إليه! 

فكل صاحب باطل لا يتمكن من لقرويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق! 

والمقصود : أن أهل المكر والحيل المحرمة يخرجون الباطل في القوالب الشرعية ويأتون 
بصور العقود دون حقائقها ومقاصدها».اه”. 

وه نهةا القتئل» ا انبل وات عل ای نر نين اكرات ات چ 
قال رو رمدم عد ا ا 


بغير وسائطء وشفعاء» وآهة تقر 


)١(‏ من كتاب «إغاثة اللهفان» (2/ 80) للإمام ابن القيم / باختصار وتصرف. 
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وقد وجد فركوس فقسا بهذه القاعدة حيث روج بها بعض فتاويه ا منحرفةء تحت 
ستار تطبيق القواعد الشرعية!! 

ونحن في هذا المقام بإذن الله تعالى» نبين تلبيسه مباء وكيفية تطبيقه السيء هاء وكذا الوجه 
الصحيح في تطبيقهاء والله المستعان. 


ولا كان إثبات الضرورة فرعا عن إثبات وجود الضررء قدمنا الكلام على : 
( قاعدة: الضرر يزال» أو لا ضرر ولا ضراو: 

ومعنى ذلك أنه يجب على الجميع السعي في إزالة الضرر ؛ عملا بالنصوص الشرعية 
الدالة على هذه القاعدة الشرعية العظيمة. 

© أما دلائلها في الكتاب فكثيرة منها قوله سبحانه # لا ي كلف اله فسا إلا وُسْعَهَا ها 
مَا كَسَسَتْ وَعَلَيّهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَيَنَا لا د ُوَاخذْنا إن يتا أو طاتا رب رلا تمل عَلَيْنَا ضرا كما 
کلت عل الَِّينَ من لتا رتا وا حملا ما لا طَاقَة لناب وَاعْفُ عَنَاوَاغْفِرْ لتا اکتا نت 
ملاتا َانضْرْنا عل الْقَوْمِ الكَافِرِينَ4 [البقرة: ۲۸7]» وقوله سبحانه فا مِنْ بَعْدِ وَصِية يُوصَى 
ا و دن َب مضا [النساء:١]»‏ وقوله سبحانه 9لا َكل َف إا وْسْعَها لا ضا 
اة بو ىاولا مولو لَه لدو [البقرة: ۲۳۳]» وقوله سبحانه لوَإِدًا لهم التساء 
مغن أَجَلَهُنَ يكوه نوق اراز عون بمَعْرُوفٍ وَلَا يِكُوهُنَ ضِرَارًا لتَعْتَدُوا 
وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ قَقَدُ ظَلَمَ تفْسَهُ4 [البقرة: ١1؟].‏ 


2 وأما السنة فأحاديثء منها: قوله كلا : «لاضرر ولا ضرار»» قال ابن الصلاح 


1 اسه 


والعلائي وغيرهما من الأئمة: (وللحديث طرق وشواهد بمجموعها لا ينزل الحديث عن 
رتبة الحسن). 
© وأما الإجماع : فحكاه غير واحد منهم: أبو المعالي الجويني» والغزالي» والموفق ابن 
قدامة وغيرهم. 
( القاعدة بالنظر في حال الانتخابات والاختلاط في أماكن العمل 


ID 9‏ 
والانتخابات الديمقراطية» والاختلاط في أماكن العمل والدراسة.. منبع الأضرار 
والشر والفساد. 
3 لما في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وغيرها من : 
1 - إلغاءِ لحكم الله تعالى وشريعته. 
2- وهدم لمقاصد الشريعة. 
3- وترسيخ للنظام الديمقراطي الكفري. 


5 - وتوطيدٍ لأقدام أهله. 


6 7- و كونها سببا ل هدم الشعوب وإشعال الحروب وسيطرة الكافرين على 
المسلمين.... وغيرها من المفاسد التي لا يحصيها إلا الله عزوجل!! 

قال شيخنا المحدث العلامة أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى في 
«المبادىء المفيدة» (ص 30) : (فإذا قيل لك: ما حقيقة الانتخابات؟ فقل: هي من النظام 
الديمقراطي المنابذ لشرع الله الحق» وهي تشبه بالكفار والتشبه بهم لا يجوزء وفيها ضرر كثير» 
وليس فيها أي نفع ولا أي فائدة للمسلمين» ومن أهم أضرارها: 

مساواة الحق بالباطل» والمحق بالمبطل حسب الأكثرية» وتضييع الولاء والبراء» وتمزيق 
شمل المسلمين» وإلقاء العداوة والبغضاء والتحزب والتعصب بينهم» والغشء والخداع» 
والاحتيال» والزور» وضياع الأوقات والأموال» وإهدار حشمة النساء» وزعزعة الثقة في 
علوم الشريعة الإسلامية وأهلها). 

وقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله- ردًا على عبد الرحمن عبد الخالق: (ولا 
أظن باطلاً على وجه الأرض ينطوي على هذا الكم المائل من المفاسد! ولا نعرف مكابراً مثل 
مكابرة من يجيز هذا العمل» بعد علمه ذه المفاسد!!). اه 


حقيقة الفتوى بالانتخابات البرلانية والرئاسية 
وغيرها لخدمة المسلمين 
قال العلامة محمد أمان الجامي /: ( فالمفتي الذي يفتي بجواز الاشتراك في تشريع يخالف 


شرع الله مع السخرية بشرع الله» كأنه يقول من حيث لا يشعر : يجوز للإنسان أن يكون 
شريكا لله ومشرّعا معه للمصلحة!! أو ليخدم المسلمين!! ). 

ولما في العمل والدراسة في الأماكن الاختلاطية...من المفاسد التي يندى ها الجبين. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية / : (ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل 
كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كا أنه من أسباب فساد أمور 
العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا وهو من أسباب 
الموت العام والطواعين المتصلة..) «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» (ص 1 28). 

وقد ثبت عندنا أن بعض الإخوة ممن أخذ بفتوى فركوس بجواز الدراسة في جامعة 
الاختلاط؛ وقع في الزنا وانتكس عن الاستقامة... 

(لِيَخوِنُوا أَوْرَاَهُمْ كام يوم اة ومن أورَار الَِينَ مُضِلُومُمْ بم حِلْم ألا سَاء ما 
يَرْرُون) [النحل:25]. 

وهكذا حال الجامعة (الإسلامية!!) الاختلاطية! التي يدرّس فيها فركوسء وإذا انتهى 
الدرس اجتمعت الطالبات (السلفيات!) حوله وهذه تسأل» وتلك تنتظر دورهاء وهو ينظر 
إليهن ذات اليمين وذات الشمال» وفيهن كاشفات الوجوه... 

وقد شهد عدة إخوة على حصول عدة حالات للزّنا في هذه الجامعة!! ولا حول ولا قوة 
إلا بالله! ومن أخذ بعض هؤلاء الفسقة إلى إدارة الجامعة... قيل له: لا تأت إلينا مبؤلاء!! 

وقد أخبرني عدة إخوة من طلاب جامعة الآمير عبد القادر (الإسلامية!) -بقسنطينة- 


أن عددا من طلابها (السلفيين!) تحصل بينهم وبين الطالبات (السلفيات!) مراسلات..! بل 


الك روك 


ناهيك عما في الجامعات (الإسلامية!) من وجود المدرسات المحاضرات» المتحجبات 
والمتبرجات!!.... إلى غير ذلك ما يطول ذكره. 

ومن قارن بين فتاوى أهل العلم التي نقلها أصحاب إدارة فركوس وبين واقع الجامعات 
(الإسلامية! فضلا عن غيرها) بالجزائر؛ عرف مدى تلبيسهم وتلبيس شيخهم!! 

أما أماكن العمل الاختلاطية!! فلن تفي هذه الرسالة بذكر جانب مما يحدث فيها من 
الزنا والاغتصاب..!! 


(قيود القاعدة 

ثم إن قاعدة : (الضرر يُزال)» ليست على إطلاقهاء وإنا هي مقيّدة بقيود لا بد من 
اعتبارهاء وم يلتفت فركوس إليهاء فمنها : 
1 - (لا يزال الضرر بالضرر): 

ألا يزال الضرر بضرر مثله أو أعظم منه» وإلالم يصح أن يقال: الضرر يزال . 

قال الإمام ابن القيم /: (..فإِنَ حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن» 
فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منه بقاه على حاله» وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه 
به ) «إعلام الموقعين» (2/ 139). 


قال تاج الدين ابن السبكي: (وَهُوَ كَحَائِدِ يَعُودُ على قَوْهِمْ:الطَّرَرُ يُرَالُْ- أي يُزال وَلكِنْ 
لا بالضرر- مَأ شان اص مَعَ الْأَحَمٌبَلْ هما سَوَاءٌ ؛لأنة رزیل ارا مدق 


الور يُرَالُ) «الأشباه والنظائر» (1/ 41). 
وانظر «الأشباه والنظائر» (1/ 158) للسيوطي» و«شرح القواعد الفقهية للزرقا» 
10 » و«غمز عيزن البصائر شرح الأشباه والنظائر» (2/ 93). 


( تطبيقهالسيء للقاعدة وبيان تلبيسه في ذلك 
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وهذا ما خالفه داعية الانتخاب والاختلاط في أماكن العمل والدراسة..» بدعوى 


الضرورة والمصلحة الراجحة!! مع إقراره بالمفاسد العظيمة التي تُجنى من هذه الانتخابات 
التي جمعت من الشّرٌ ما لا يكاد يجتمع في غيرها من البدع والضلالات!! 

8# ودعواه أن الانتخابات الرئاسية تزيل الضرر عن المسلمين وتهفع تنازع الرعية 
وتفرّقهم..» وتصرف إليهم حقوقهم ومطالبهم..!! لو صدق ذلك- ولن يصدق- لكان إزالة 
للضرر بضرر أعظم منه بأضعاف كثيرة!! 

8# ودعواه أن العمل والدراسة في الأماكن الاختلاطية لا بد منها لدفع الحاجة إلى 


بضرر أعظم منه بأضعاف مضاعفة عظيمة. 
ألا فليتق الله أقوام زجُوا بالأمة في أعظم الأضرار» بدعوى دفع الأضرار!! 
(مفهوم الضرورة في الشريعة وبيانشبيس فركوس وتخبط»ه 
ولقد أكثر فركوس من اللّهج بالضرورة» وكان أكبر ارتكازه في إصدار هذه الفتاوى 
المنحرفة عليهاء وسنتعرّض إلى بيان تلبيسه في مفهومهاء وكيفية تطبيقه لها في هذا الباب. 
والضرورة لغة: اسم من الاضطرار» والاضطرار مصدر: اضطرء يقال: اضطره إلى كذا 
إذا ألجأه إليه وليس له منه بد وتطلق الضرورة على الحاجة الشديدة. 


«المعجم الوسيط) (1/ 538).» «المصباح المنير» (1/ 360). 


سوم 


أما اصطلاحا فه ي: ( بُلُوعٌ ا مكلف حَدًا إن ليَتنَاوَلِ المُمنُوعَ هَلَكَ أَوْ قَارَبَ) «المنثور من 


القواعد» (2/ 384-383) للعلامة الزركثى. 

قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية /: (..وأما الضرورة؛ التى يحصل بعدمها حصول 
موت» أو مرضء أو العجز عن الواجبات » كالضرورة المعتبرة فى أكل الميت 3).اه كا في 
«(مجموع الفتاوى» (31/ 226). 


ال رفك 


وقال الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي /: (المضطر هو: الذي يخشى على نفسه من 
التلف» أو يخشى أن يحل به أو اله أو عرضه ما لا يتحمله) «تحفة المجيب» (ص72). 


(معيار الأخذ بالضرورة 

ومعيار الأخذ بالضرورة : الموازنة بين مفسدة ارتكاب المحظور عملا بالضرورة» 
والمفسدة المترتبة على عدم العمل بها؛ فإن كانت مفسدة ارتكاب المحظور أعظم من مفسدة 
عدم الأخذ بالضرورة؛ / يُلْتَعَتْ إلى الضرورة ولا يُعمل بباء لكونها ضرورة ناقصة عن 
المحظورء كا هو الشأن في الانتخابات الديمقراطية» الاختلاط في أماكن العمل والدراسة.. 

وتفصيل ذلك أن قاعدة: (الضّرورة تقدّر بقدرها) إنها هي فرع عن ثبوت الضرورة! كا 
أن قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) مفرّعةٌ على (قاعدة الضرر يزال)» كا قرّر ذلك 
السيوطي في كتابه «الأشباه والنظائر» (84)» وابن نجيم في كتابه «الأشباه والنظائر» ( 85)» 
إذ هي- قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) - عاملة في نطاق تحقيق وتأكيد قطع الشريعة 
للضرر عن طريق إباحة المحظورات. قال العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام» (2/ 5) : 
«الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جابا لمصالحها). 

لكن ذلك بشرط عدم نقصان الضرورة عن المحظور. انظر«شرح الكوكب المنير) 
(37/3). 
أماكن العمل والدراسة. 

وآن ترجيح هذه الضرورة الموهومة مع ما في هذه الانحرافات من المفاسد العظيمة 
مكابرة من مجوّزيها!! 

( تصرير موضح الخلاف والانحراف في دعوى فركوس للضرورة والنظر في تنزيل 

حكمها على الانتخابات والاختلاط في أماكن العمل والدراسة 


ليس خلافنا مع فركوس هو العمل بالقواعد الشرعية التي منها: ١‏ (الضرريزال)» 
(الضرورات تبيح المحظورات)» (الحرج مدفوع)» (ما حرم لذاته أبيح للضرورة وما حرم 
لغيره أبيح للمصلحة الرّاجحة)... وغيرها من القواعد التي لا يختلف فيها اثنان. 


وإنما الخلاف مع فركوس -هداه الله- هو تنزيل هذه القواعد على ما ادعى أنه مستثنى 
من أصل التحريم. 

فهو يرى-وبئس الرأي رأيه- أن الانتخابات الديمقراطية الرئاسية» والاختلاط في 
أماكن العمل والدراسة .. ما يستثنى من أصل المنع!!! من غير تحقيق لمناط» وتوفر الشروط 
والقيود التي يصح بعدها تنزيل هذه القواعد على هذه الانحرافات. 

وهذا الذي بينا وسنبيّن بطلانه بالآدلة الواضحات» وآن تطبيق هذه القواعد لا يخدم 
فركوساء بل يبن بأن الرجل لا يعتبر في تجويز هذه الانحرافات قيد الضرورة» حيث أجازها 
في حالات لم تتوفر فيها الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتهاء وهذه والله قاصمة الظهر!!! 
وهو الذي سيتبين للقارىء المنصف- بإذن الله- بعد هذا العرض للقواعد وكيفية تطبيق 
فركوس لماء والحمد لله رب العالمين. 

© ولا سئل الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي2 /: ماهو ضابط الضرورة في 
الدخول في الجامعات المختلطة؟ 

أجاب: ليست هناك ضرورة» فهل السيف على رقبة الشخص ! أو أنه إذا لم يدخل 
الجامعات زج به في السجن حتى يخاف على نفسه» أو ماله» أو عرضه أن يحل به ما لا 
يتحمله؟!! ) «تحفة المجيب) (ص2 25). 

وسيأتي نقل فتاوى أخرى لأهل العلم في تقرير ذلك أيضا. 

وهكذا بالنسبة إلى الانتخابات الديمقراطية الملغية لشرع الله: 

قال الشيخ محمد الإمام وفقه الله في «تنوير الظلمات» : (ف]! هي الضرورة التي جعلت 
أصحاب الانتخابات يختارون هذا الطريق؟. 


Op س‎ 


الإسلام» حتى من الصلاة في المساجد» وتعليم القرآن» وعدم الساح بالخطب 
والمحاضرات .. إلى آخر ما يقولونه. 

ومن جهة ثانية : أن الضرورة شرعت لإزالة الضررء فهل سيزول الضرر الذي 
بالمسلمين» بدخولكم في المجالس البرلمانية؟ 


فإن قالوا : نعم! فهذا غير صحيح. 

وخذ مثالا على ذلك» وهو : أن الرئيس آنور السادات في آخر حكمه اعتقل عشرات 
الآلاف من الإسلاميين» وكان يوجد في مجلس الشعب المصري كتلة برلانية هم» فلم 
يستطيعوا أن يعملوا شيئًاء وكذلك في السودان عندما اعتقل النميري الإسلاميين» وكان من 
الإسلاميين مستشارون له في أعلى قمة السلطة» فلم يستطيعوا أن يعملوا شيئًاء إذ أن أحوال 
المسلمين هي هي» ولم يحصل إلا زيادة شر في آماكن» وقلة شر في أماكن أخرى. 

إذا هذا الأمر الأول يبطل الاحتجاج بأنها ضرورة؛ وذلك أن الضرورة شرعت لإزالة 
الضررء وهنا لم يحصلء وها هي ستون ستة قد مضت على هذه الأقوال» ونحن نجد الأمور 
كل يوم تزداد سوءًاء حتى في سلوك القائلين بذلك).اه 

وسيأتي بيان أكثر سقط دعوى الضرورة إلى الانتتخاب ات الرئاسية وغيرهاء وكذا 
الاختلاط في أماكن العمل والدراسة» ويتضح آتّها وهميّة لا حقيقة لهاء وأنها في الحقيقة من 
لبس الحق بالباطل» والتلبيس على الناس» إذ إن الباطل المحض لا يروج على الناس» فألبسه 

ES I‏ تلو ن الق بالْبَاطِلٍ 
32 نَ الحی وَأَنتم تَعْلْمُونَ©. 
(الفرق بين الضرورات والحاجيات والتحسينيات 


2س = 
ثم اعلم أنه يجب أن يُفرّق بين حالة الضرورة وبين الحاجة» فحالة الحاجة لا يؤدي عدم 
مراعاتها إلى هلاك أو ما يقاربه» بخلاف حالة الضرورة أوماينزل منزلتها من الحاجة 
الشديدة. 
الضروريات : 
قال الإمام الشاطبي /: (فأما الضرورية لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث 
إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة وني الأخرى 
فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. 
والحفظ ها يكون بأمرين: 
أحدهما : ما يقيم أركاها ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعتها من جانب الوجود. 
والثاني : ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب العدم). 
الحاجيات : 
وقال /: (وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي 
في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب فإذا لم تراع دخل على المكلفين على 


الجملة الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة وهي 
جارية في العبادات والعادات والمعاملات والحنايات) «الموافقات» (2/ 21-20). 


وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية /: ( فإن المنفعة الناقصة يحصل معها عوز يدعوها 
إلى كا طهاء فهذه ه ي الحاجة فى مثل هذا..).اه كا في «مجموع الفتاوى» (31/ 226). 
(وَالََا اي ا .«الفتاوى الكبرى) (6/ 108). 


قال العلامة الزركثى / في «المنثور من القواعد) (2/ 384-383) : 


ل 5 


(الشَّرُورَةٌ : بُلُوعْهُ حَذَا إن 1 تتَاوَلٍ انوع مَلَكَ أَوْقَارَبَ ؛ كَانُضطرٌ لكل والس 
ْنَا ات أو لف مِنْهُ عضو وَهَذَا بيخ تنَاوْلَ المُحرّم . 

وا اجه : کا ايع الي لو 1 يد ما يكل لف عب اه َكُونُ في جه مسق ودا 

لا يبي الحرم ). 
(ضابط جريان الحاجة مجرى الضرورة 

ثم اعلم أن الحاجيات على قسمين: 

1 - حاجيات تنزل منزلة الضرورة» وهي الحاجة التي يؤدي عدم وجودها إلى تلف أو 
ضرر في أحد الكليات الخمسء وإطلاق الحاجي على هذا القسم باعتبار أصله» لآن الضرورة 
فيه عارضة. 

ولا بد للاعتداد بهذا القسم من توفر القيود والشروط المشترطة في الاعتداد بالضرورة- 
كما سيأتي-. 

2 - وحاجات لا تُنزل منزلتهاء على ما مر من كلام الإمام الشاطبي /ء وهذا هو الأصل 
في الحاجيات. 
التحسينيات : 

قال الإمام الشاطبي /: (وأما التحسينات؛ فمعناها الأخذ با يليق من محاسن العادات » 
وتجنب الأحوال المدنسات» التي تأنفها العقول الراجحات ٠.‏ ويجمع ذلك قسم مكارم 
الأخلاق. وهي جارية في جرت فيه الأوليان) «الموافقات» (2/ 21). 


( بيان تلبيس فركوس في دعواه الضرورة في الانتخابات الرئاسية والاختلاط في أماكن 
العمل والدراسة وبيان أنها ليست شرطا عنه لإباحتها 
تبيّن مما سقناه؛ أن الأصل في إباحة المحرم إنها يكون مع الضرورة وحدها أو ما ينزل 
منزلتهاء وأن هذا الحكم لا يشمل الحاجيات. 
قال الإمام الشافعي /: (ليس يحل بالحاجة محرّم إلا في الضرورات). 


وهذه حقيقة توضّح لنا أن فركوسا لم يتورع عن إباحة هذه المحرمات لغير ضرورة 
ملجئة» فيزج بالمسلمين والمسلمات في هذه الأضرار من أجل الحاجيات والتحسينيات!!! 

1 - وما أدلٌ على ذلك من كلام فركوس نفسه الذي تناقض -وما أكثر تناقضاته- فأبطل 
هو بنفسه دعواه الضرورة في الاختلاط في أماكن العمل والدراسة»...بعدة فتاوى بيّنت 


تلبيسه وتخبيطه» فمن ذلك : 


© فتواه بجواز تعلّم المرأة صنع الحلويات وطهي الطعام عند رجل أجنبي(!!!) إذا 


موقعه (الفتوى رقم: 554 الصنف: فتاوى المرأة). 

فهل تعلم صنع الحلويات من الحاجيات فضلا أن يكون من الضروريات يا فركوس ؟! 
حتى تعرّض نساء المسلمين للفتنة؟! فإن لم تستح من الله تعالى» فهلا استحييت من الناس؟ !! 
فهل ترضى هذا لمحارمك؟! أم أنه الحوى!! 

8# وكذا فتواه بجواز تعلم المرأة للسياقة عند رجل إذا لم تجد امرأة» بشرط أن تصحب 
معها زوجّها أو ذا عَدرّمِ أو أخمًا لتنتفيّ الخلوةٌ بينهه| وتوابغها السلبيةٌ!! (الفتوى رقم: ECE‏ 
الصنف: فتاوى المرأة). 

فهل سياقة المرأة من الحاجيات فضلا أن تكون من الضرورات يا فركوس ؟! وهل 
وجود هذه الأخت معها تنفي حصول الاختلاط؟! وأي اختلاط؟ داخل سيارة!! فهل 
ترضى هذا لمحارمك؟! أم أنه الموى!! 

هذا لو سلمنا لك جواز سياقة المرأة للسيارة» كيف وسياقتها السيارة من أكبر الفتن 
عليها؟! ولقد أحسن الشيخ عبد المحسن العباد في رسالته الطيبة ١لماذا‏ لا تقود المرأة السيارة 


)١(‏ وهذا من السفه والعبث بالفتاوى!! وهل تومن الفتنة في تعليم الرجل للمرأة؟! ثم أي تعليم؟! الحلويات!! 
وكيف لا يكون في ذلك اختلاط ؟!! 


ألقاها في اليم مكتوفًا وقال لحا © إياك إِياكِ أن تبتلي بالماء 


ED س‎ 


في المملكة العربية السعودية» (ص 12) إذ قال: ( قيادة المرآة السيارة واختلاطها بالرجال من 
الديمقراطية الزائفة التي استوردها المسلمون من أعدائهم» وقد قال الله عز وجل «وَأنِ 
احكُم بيهم با انر الله ولا بع أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن ينوك عَنْ بَحْضٍ ما انر الله إِليتَ 
إن ولوا اعم آنا بريد الله ن ضيبم بض دنوم وَإِنَّ كديرا ِنَ الاس لَفَاسِقُونَ4 
[المائدة: 569 ]..) 

فليس هذا - والله- من النصح للإسلام والمسلمين!! 

2- وما أدل على ذلك من كلام فركوس نفيسه الذي تناقض - وما أكثر تناقضاته- فأبطل 
هو بنفسه دعواه الضرورة في الانتخابات الديمقراطية بقوله- بعد أن قرر المفاسد العظيمة في 
الانتخابات- : (كا تدخل الانتخابات الأخرى بهذا الوجه إلا ما كان على مقتضى الضرورة 
كانتخاب رئيس الدولةء فإن العدد الذي يتحقق تعيين الأصلح هذا المنصب هو القدر الذي 
تنتفي فيه الضرورة. لأَنْ «الضرورة تقدر بقدرها » ويحسن بالمسلم أن لا يكون من هذا 
القدرء لئلا تتم له مشاركة لهذا النظام المستبدل لشريعة الإسلام لا من قريب ولا من بعيد 
حتى يلقى الله بقلب سليم)!!! 

ويظهر ني هذا الكلام جليا اضطراب مفهوم الضرورة عند فركوس. إذ أن الضرورة كا 
مر : (بُلُوعٌ المكلّف حَدًاإِنْ 1يَتَناوَلٍ المُمْنُوعَ هَلَكَ أو قَارَبَ)» ومن المعلوم أن الانتخابات» 
والاختلاط في أماكن العمل والدراسة....لا تصل إلى هذه الحال!! 

وقد أوضح ذلك فركوس نفسه!! حيث جعل الانتخابات الرئاسية الديمقراطية من 
قبيل الضرورات!!! 

ثم صرّح بأن ترك المسلم للانتخابات من باب التحسينيات!!! بقوله: (ويحسن بالمسلم 
أن لا يكون من هذا القدر..)!! أفيحسن عندك ترك الضرورات يا فركوس؟! أم أنه الحوى!! 

وبهذا يُعلم أن فركوسل في هذه الفتاوى» قد تعدّى القواعد الشرعية التي ملا الدنيا 
صراخا بها وهو في منأى عنها وعن تطبيقها على ما يرضي الله تعالى... 


وهذا يبين عدم اعتباره لقاعدة : 


ا ___ 


( الضرورات تبيح المحظورات 
والأدلة على هذه القاعدة كثيرة» فمن ذلك : 


قوله تعا من اط في مَصة عبر تانب لولم إن اله عمو رَحِيمٌ4 [المائدة: «Yr‏ 
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وو 


وقوله تعالی وکا َم آلا الوا ا کر اشم اف علب وذ قصل َكُمْ ما حرم كماما 
اضْطْرٍرْتُمْ إ4 [الأنعام 1۹۰ وقال تعالى لامَنْ كَفرٌ امن بعد انه إا من اه وَكَلُ 
مُطْمَيرٌ بان وَلكِنْ من َرَح بالْكفْرِصَدرًا تلهم عَصَبٌ ِى لوهم عذَابٌ عضي 
[النئحل: .]١٠١5‏ 

فدلت هذه الأدلة وغيرها على أن المحظورات إنا تباح في حال الضرورة على مامز من 
ضابطهاء وفتوى فركوس طلانتخابات» والاختلاط في أماكن العمل والدراسة».. ؛ اعتادا 
على هذه القاعدة؛ باطلة» لعدم الضرورة الداعية إلى ذلك من خوف قتل أو سجن أو تعذيب 
مهلك أو مقارب..!! 

ولا ستل الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي /: ما هو ضابط الضرورة في الدخول في 
الجامعات المختلطة؟ 

أجاب: ليست هناك ضرورة» فهل السيف على رقبة الشخص ! أو أنه إذا م يدخل 
الجامعات رج به في السجن حتى يخاف على نفسه» أو ماله» أو عرضه أن يحل به ما لا 
يتحمله؟! ) «تحفة المجيب») (ص2 25). 

وسئل الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز /: وضًحوا لنا حكم التعليم في الجامعات 
المختلطة» لأن البعض يوز ذلك للضرورة» جزاكم الله خيرا ؟. 

الجواب : لا يجوز التعليم في الجامعات المختلطةء لما في ذلك من الخطر العظيم وأسباب 
الفتنة» نسأل الله أن يوفق المسلمين لترك ذلك» وأن يعلموا كل جنس على حدة» سدا للذريعة 
الفتنة» واحتياطا للدين» وتعاونا على البر والتقوىء والله ولي التوفيق . 


مجلة الدعوة العدد «1566) في 26/ 06/ 1317ه. 


TD ا‎ 

وسئل العلامة صالح الفوزان /: ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة بالنسبة للبنات 
وما نصيحتكم لوالدين يريدان إقناع وإجبار ابنتهم على دخول تلك الجامعة؟ 

الجواب : هذا حرام ولا يجوز والدراسة ليست ضرورية و الاختلاط حرام فلا يستباح 
الحرام لغير ضرورة » هذا أمر لا يجوز لا للرجال وللنساء . 

ما يجوز للمسلم أن يدرس ذكرا أو أنثى دراسة مختلطة لما في ذلك من الفتنة و الشرور 
وهذا ما يريده الأعداء يريدون أن يذيبوا شخصية المسلمين و أن يحملوهم على هجر دينهم 
ففرضوا عليهم الدراسة المختلطة لأجل إزالة الفوارق كما يقولون الآن هم يعملون على إزالة 
الفوارق بين الذكور و الإناث في بلاد المسلمين .فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر 
«رقم الفتوى:4923). 

وقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: ( فالشباب أرى أنهم يذهبو ن 
يدرسوا في المدارس الإسلامية يحفظون القرآن» ويحفظون سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» خاصة في هذا الوقت» الآن الوظائف الحكومية ما ها قيمة » يخرج بالشهادة ولا 


تنفعه » فيضيع دينه ودنياه بدون جدوى » فالأولى له أن يحافظ على دينه » والعوض عند الله في 
الآخرة » جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » وهذا الذي يحصل دنيا ويدرس 
في الاختلاط قد .هلك , قد هلك يفسد في دينه ويحرم من الدنيا ء بارك الله فيكم . 
فننصح هؤلاء أن يصبروا » يؤذي أبوه يومين أو ثلاثة وبعدها يتركه» يحاول إقناع أبيه 

بأن هذا دين الله » وأن الله حرم هذا » والعلماء أفتوا بتحريم هذا ء وأنا أتضرر وقد أفسد» 
يفسد ديني و دنياي .... إلخ » يعني يقتنع » وإذا لم يقتنع يغضب أيام ثم يرضى » فلا بد أن 
يصبروا » يصبروا ويتعلمواء يطلبون العلم . 

العام قال الله قيال رسوليه2 قال الصحابة ليس بالتمويه 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 


من شريط «الرد على أهل البدع جهاد) . 
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قلت : والانتخابات من باب أولى؛ لعظم المفاسد والأضرار في دخوهاء وقد علم من 
دأب أهل الباطل وخاصة في هذه الأزمان التوسّع في دعوى الضرورة والمصلحة!! فجعلوهما 
طاغوتان يتوصلون من خلالس إلى باطلهم وبدعهم! 


(ما حرم لسد الذرائح فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجكة 

قال الإمام ابن القيم / في «زاد المعاد» (4/ 70) : (وتحريم الحرير : إنما كان سدا للذريعة» 
وهذا أبيح للنساء؛ وللحاجة والمصلحة الراجحة؛ وهذه قاعدة: ما حرم لسدّ الذرائع ؛ فإنه 
يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة..).اه وبنحو هذا كلامه / في «زاد المعاد) (3/ 426)» 
وانظر «إعلام الموقعين» (2/ 135)» و«روضة المحبين» (1/ 95). 

فإن قيل: إذا لم تكن الانتخابات» والاختلاط في أماكن العمل من باب الضرورات» فهي 
على الأقل من باب الحاجيات!!! 

قلنا : يشترط في ذلك -كما مر من كلام ابن القيم- شروط غير متحققة في الانتخابات 
والاختلاط في أماكن العمل والدراسة: 

1 - أن يكون ذلك من باب تحريم الوسائل. 

2- تحقق حصول الحاجة. 

3 - أن تكون المصلحة راجحة على مفسدة ارتكاب المحرم. 

وهذا غير متوفر في الانتخابات» لأنها محرمة تحريم مقاصد, لتضمنها إلغاء شريعة 
الله»... وغير ذلك ما مر بيانه» وليس فيها ما يصلح حال المسلمين ولا ما فيه حاجتهم» 
ومفسدة ارتكابها أرجح بكثير على المصلحة المدعاة. 

وأما بالنسبة للاختلاط» فإنه وإن كان من باب تحريم الوسائل؛ إلا أن الغالب منه 
حصول المنكرات والمفاسد التي مر ذكرهاء وما كان من هذا الباب» فهو كالمفسدة الحققة» 
قال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام» (1/ 28 - ط العلمية): أن 


AD ا‎ 


الحكم منوط بالغالب» والنادرٌ لا يُلتفت إليه.اه و قال الإمام النووي في «شرح مسلم » 
4/ 314): جعل الشرع هذا الغالب كالمحقق.اه وسيأتي بيان ذلك مستقلا. 


وهكذا بالنسبة للشرط الثالث» إذ أن مفاسد الاختلاط أعظم بكثير من المصلحة المدعاة 
في حصوله في أماكن العمل والدراسة. 
ومهذا تسقط هذه الدعوى» والحمد لله رب العالمين. 
( فيسود القاعسسسدة) 


ثم إن لقاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات) قيوداً معتيرةً لا بد من اعتبارها لدلالة 
الآدلة عليهاء وهذا ما تغافل عنه فركوس داعي الانتخابات والاختلاط في أماكن العمل 
والدراسة .... (للضرورة!!)؛ فحصل له بذلك الاضطراب في فتاويه» مصداقا لقوله تعالى 
#وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ عبر الله لَوَجَدُوا فيه اختِلافًا كَثِيرَ #[النساء: 47] . 
1 - ( الضرورة تقدر بقدرها ) : 

وبيان ذلك: أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القَدْرُ الذي تندفع 
به الضرورة فحسب» فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسّع فيه» بل يقتصر منه على 
قدر ما تندفع به الضرورة فقط. انظر«شرح القواعد الفقهية» للزرقا (ص133). 

ومن الأدلة على هذه القاعدة : 

قوله تعالى وما کُم آلا تأَكُنُوا ع ڈور اشم ال علي وذ قصل کُم ما حرم ليك إل 
ET‏ 

ا ات ا ور رر © 5 اویه گر ۹ کے 

وقوله تعالى إا حَرَّمَ َل که الميَة رالد م وم ازير وا آهل به لبر اله فمن اضطرٌ 
باغ لا كاو كلام َه إل ال نور رجي [البقرة: 106] . 

قال الإمام ابن القيم / مفسّرا الآية: (فالباغي: الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصّل 
إلى المدّكَّىء والعادي:الذي يتعدّى قدر الحاجة بأكملها) «إعلام الموقعين» (1/ 71). 


4 
( تخيط فركوس في القاعدة) 


قد اضطرب فركوس اضطراباً كبيرأًء وتناقض كثيراًء في تطبيقه لهذه القاعدة!!! 

فل يكتف بالقدر الذي يرتفع به هذا الضرر المبيح - على حدّ زعمه!!- لحرمة هذه 
الانحرافات!! بل تعدى ذلك» وتوسع حتى خرج عن المقصود الذي ادّعاه..!! 

وقد قال الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي /: (المضطر هو: الذي يخشى على نفسه 
د ا GE‏ 
ما توشّعٌ العصريين في هذا الأمرء فهو توسَّعٌ غير مرضي ) تحفة المجيب (ص72). 

وقال شيخنا المحدث العلامة يحجيى بن علي الحجوري -حفظه الله-: (الضرورة التي 
يحددها: الشرعٌ» وأهل العلم يقولون: هي التي قد يحصل بها للإنسان ضررٌ لا يتحمّله في 
نفسه أو في ماله» وبعض الناس وسّعوا قاعدة الضرورات» فجعلوا حلق اللحية والنظر إلى 
الدشوش ولباس البناطيل كذلك» والدراسة الاختلاطية» والحزبيات والانتخابات 
ضرورة!! بل هي محرمات لا ضرورات) «الكنز الثمين» (5/ 121). 

ولا أدل على ذلك مما مر بيانه من فتاويه المضحكة. 
- (الاضطرار إلى هذا الحرم بعينه مح فقدان البديل الشرعي) : 

دلّ على اعتبار هذا القيد قوله تعالى إا حَرَّمَ عَلَيٌ م المية وَالدَهَ موم لير ما اهل 
به لِعَير اله من اضطرٌ َر باغ وَلَا عَادِ اا إِنْمَ ََيْهِ إن اله عَمُورٌ رجيم [البقرة: .]٠۷۴‏ 

قال الإمام ابن القيم / مفسّرا الآية: (فالباغي: الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصل 
إلى المذكى..) «إعلام الموقعين» (1/ 71). 

قال العلامة ابن عثيمين /: (الضرورة تبيح المحظورة» لكن ذلك بشرطين: 

1 - أن نضطرٌ إلى هذا المحرّم بعينه ولا نجد شيئا يدفع الضرورة غيره» فإن وجد سواه 
فإنه لايحل ) «شرح منظومة القواعد الأصولية والفقهية» (ص69-68). 


«تفبط فركوس ني تطبيق القاعدة) 


ال روت 


وهذا القيد غير متوفر عند فركوس داعية الانتخابات الرئاسية!» والاختلاط في أماكن 
العمل والدراسة» (للضرورة!!)؛ ولقد حجّر واسعاء وضيق على أهل الإسلام؛ وأؤهمهم بأن 
هذه الانحرافات هي الح لحصوهم على رزقهم» وحقوقهم ومصالحهم(!!)... 

وما ذاك إلا لما ابتلي به من الابتعاد عن التدبر الصحيح للكتاب والسنة» وضعف دينه. 


قال الإمام الألباني/: ( لا أستطيع أن أقول: إنها شنشنة في هذا الزمان أن يقال: ما هو 
البديل:!! كلم ة سهلة جدًا! ولسهولتها يلجا إلنها الشعفاء ضعفاء الناس والذين:ابقلوا 
بالابتعاد عن هدى القرآن وعن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» هم يريدون البديل أن 
يحققوه ما بين عشية وضحاها).اه(١)‏ 

وفي الحقيقة ما زاد فركوسٌ من اغتر به وبفتاويه المنحرفة ٠‏ إلا ضيقاً على ضيقهمء 
والمسلمون في غنى مطلق عن هذه الانتخابات » والاختلاط في أماكن العمل 
والدراسة»...فضلا عن أن تكون ضرورة تصلح بها أحوالهم في أخراهم ودنياهم» ولو 
التمس فركوس -هداه الله- البديل عن هذه الانحرافات من كتاب الله تعالى ؛ لوجد في ذلك 
ا لحل الكافي والدواء الشافي. 

قال تعالى ولو اَم أَكَامُوا التورَاةَ وَالْإنجِيلَ وَمَا 
وَمِنْ تَحْتٍ أَرْجلِهِمْ 4 [المائدة: 17]. 

وال يتقان وعد لان آمثوا نكم ونوا الصَّاَاتٍ ليتَافئهُم ي الأ 
کا اسْتَخْلّف الَِّينَ من تلهم وَلَيُمَكَتَنَ هُمْ وهم الذي ارْتَطَى طْمْ وَليَدَلنَهُمْمِنْ بعد حَوْفِهمْ 
ES‏ [النور: 8ه 
قال الإمام الشنقيطي /: ( ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب لو أطاعوا الله 
وأقاموا كتابهم باتباعه» والعمل با فيه» ليسّر الله هم الأرزاق وأرسل عليهم المطرء وأخرج 
لهم ثمرات الأرض. 


18 
أنز 


ا : ر لكل ام قث قيء 
زل لبهم ِنْ ريم لأكلوا ِن فوْتِهِمْ 


)١(‏ من شريط «أسئلة الطالب اليماني لطلبة الألباني». 
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وبِيّن في مواضع أخَر أن ذلك ليس خاصّاً بہم» 0 عن نوح وقومه قَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوا 

م إِنَّهُ گان غَفَارًا ؛ * بزل السّمَاءَ عَلَيكُمْ ِذْرَارَا * و وَيُمْدِدْكُمْ أَمْوَالٍ وَين وَيخْعَلْ لَكُمْ 
اه [نوح:12-10]» وقوله عن هود وقومه ويا قَوْم استَغْفِرٌوا 
35 یکم م ویوا إن زل السهاء يكم مراكم وه إل ويكُمْ» [هود: 2] الآية » 
وقوله عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقومه لوان اسْتَغَْفِرٌوا ربکا ثم م تَويُوا لَه مته 
yT‏ 
وَهُو مُؤْمِنٌ َلَنْحبئَهُ حَياة طً4 [النحل:97] الآيةء على أحد الأقوال وقوله ولوأ اهر 
e‏ 

تق الله يخِعَلُ لَه ْرَجًا * وَيَرْرُفهُ مِنْ حَيْتْ لا يْتَسِبُ [الطلاق: 3-2 ] وقوله 

وا أَمْلَكَ بالصَّلَاةٍ وَاصْطَْ عَلَيْهَا لا سالك رِْقَ تحن تَرْرُقُكَ وَالَْاقِبَةٌ ِلتَّقَوَى4 [طه : 
2 ) ومفهوم الآية أن معصية الله تعالى» سبب لنقيض ما يستجلب بطاعته» وقد أشار 
تعالى إلى ذلك بقوله طهر المَسَادُ في الم وَالْبَحْرِ با كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسٍِ4 [الروم: ١‏ 4] الآية 
> ونحوها من الآيات ) «أضواء البيان» (1/ 441). 


فالله عزوجل علق حصول الرزق والتمكين ني الأرض -علم| وعملا ودعوة- بالتوبة 
إليه» وبتوحيده وتحكيم شريعته في النفس والآهل والآمة» ولم يضيق الله على عباده حتى 
يلجئوا إلى الانتخابات الديمقراطية الملغية لشرع الله» والعمل والدراسة في الاختلاط المدمّر 
للأخلاق والأعراض... 

فيجب على المسلم أن يصبر على أوامر الله تعالى ونواهيه» وألا يكون انبزامياء من قال الله 
فيهم للوَمِنَ الاس مَنْ قول امتا بالل مدا اوي في الله جَعَلَ فة الاس گعَداب الله 
[العنكبوت:10]» وقال #وَمِنَ الاس من عبد الله عل حرف ن أصَابَهُ زد اما به إن 
صاب فة انْقلَتَ عَلَ وَجُهو حير الدنْيَا وَالْآخِرَة ذلك هُوَ احُسْرَان امبينُ) [الحج:11]. 
ذهذا هو البديل عن الانتخابات : 

قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مقاله «نداء إلى الأمة الإسلامية»: 


777ب 


( إن حل مشاكلكم أيها المسلمون - لا يكمن في الديمقراطية ولا في الدكتاتورية» وإنما 
ال ار 2 
E‏ لوَاعْتَصِمُوا بحل اله يبعا ولا تَقَرَ قُوا# [آل عمران: 103].» وقال 
تعالی اہ يوا ا ِل كم ِن ركم لا تيوان دون أوْيَاء4 [الأعراف:3 ]» وقال تعالى 
طن الم إلا َر آلا عدوا إلا اه 4 وقال تعالى وما كان يُؤِْنِ ولا مُؤْمٍِ إا َقَى 
ل أكرا أن يكُون مم ار مِنْ أَمْرِهِمْ 4 [الأحزاب:36]. 

أا المسلمون» يجب أن نفقه هذه النصوص وأن نطبقها عملياً في جميع المجالات 
الإسلامية : العقائدية والعبادية والسياسية والاجتاعية والاقتصادية » ولا عزة ولا كرامة 
للمسلمين في الدنيا والآخرة إلا إذا +مضت بتعاليم الإسلام على الوجه الذي شرعه الله 


ورضيه . 


وفي ديننا الوفاء بكل ما تطلبه الحياة» قال تعالى اليم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينك وَأََمْتٌ 
عَلَبْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ ضِيتُ لَكُمُ الْسْلامَ ديتا) [المائدة :3 ]. 


وكل المسائل التي حلت بالمسلمين فإنا هي من ثار تفريطهم في كثير من أمور دينهم؛ 
ولا حل هذه المشاكل إلا بالجد في الأخذ به جميعاً وتطبيقه . 


الله ورش 


الحق في الإسلام وحده» والعقائد الصحيحة في الإسلام وحده» والعدل والإنصاف في 
الإسلام وحده » والرحمة والبر والإحسان على الوجه الذي يرضي الله إنم| هي في الإسلام) . 
وهذا هو البديل عن العمل والدراسة في أماكن الاخقلاط : 

قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: ( 2 فالشباب أرى أنهم يذهبو ن 
يدرسون في المدارس الإسلامية يحفظون القرآن» ويحفظون سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» خاصة في هذا الوقت» الآن الوظائف الحكومية ما ها قيمة » يخرج بالشهادة ولا 
تنفعه » فيضيع دينه ودنياه بدون جدوى » فالأولى له أن يحافظ على دينه » والعوض عند الله في 
الآخرة » جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » وهذا الذي يحصل دنيا ويدرس 
في الاختلاط قد هلك » قد هلك يفسد في دينه ويحرم من الدنيا » بارك الله فيكم . 


ا 


فننصح هؤلاء أن يصبرواء يؤذي أبوه يومين أو ثلاثة وبعدها يتركه» يحاول إقناع أبيه بأن 


هذا دين الله » ون الله حرم هذاء والعلاء أفتوا بتحريم هذاء وأنا أتضرر وقد أفسد يفسد ديني 
و دنياي»...إلخ» يعني يقتنع» وإذا لم يقتنع يغضب أيام ثم يرضىء فلا بد أن يصبرواء يصبروا 
ويتعلمواء يطلبون العلم . 
العام قهال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
من شريط «الرد على أهل البدع جهادا . 
3 - (افدفاع الضرورة به) : 
قال العامة ابن عثيمين /: (الضرورة تبيح المحظورة» لكن ذلك بشرطين:... ‏ 2- أن 
تندفع الضرورة به» فإن لم تندفع بقي على أصل الحرمة» وإن شككنا في دفعها به فإنه يبقى 
أيضا على التحريم» وذلك لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنةء واندفاع الضرورة به مشكوك 
فيه» ولا يُنتهك المحرّم التيقن لأمر مشكوك فيه) «شرح منظومة القواعد الأصولية والفقهية» 
(ص69-68). 
(التطبيق السيءني مجال الدعوة) 
وقد سبق ما يكفي لإثبات أن الانتخابات الديمقراطية» والاختلاط في أماكن العمل 
والدراسة».. منبع شرّ وفساد على الأمة في دينها ودنياهاء وأن إدخاها على الأمة لا يزيد الأمة 
الإسلامية إلا وهناًء فكيف يقال: إنها تندفع بها الضرورة ؟! 


قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى-كم) مر -: (.. الآن الوظائف 
الحكومية ما ها قيمة» يخرج بالشهادة ولا تنفعه» فيضيع دينه ودنياه بدون جدوى. فالأولى له 
أن يحافظ على دينه ..). 


(التعارض بين المصالح والمفاسد من أسباب الفتنة بين الأمهة 


ال ركت> 


اعلم - وفقني الله وإياك- أن تعارض المصالح والمفاسد في كثير من المسائل» من 
الأسباب التي يتخذها أهل الأهواء ومن تأثر بهم لزرع الفتن في الأمّةَ ويتحيّنون فرصتها 
لبت بدعهم في الناس تحت ستار إعمال القواعد الشرعية!! : 

قال شيخ الإسلام -/-: (وَهَذَا بَابُ التّعَارُْضٍ بَا ب وَايسمٌ جدَاء لا اني رمن 
وَالْأَمَكِنَةِ التي تَقَمَ N‏ رَخلافة البو َإِنَّمَلِهِ الال تكخثر فبهاء وك ازْدَادَ 
تمص ارْدَادَتُ هَذِهِ الْمْسَائَلُ» وَوجُودُ ذَلِتَ مِنْ أَسْبَاب ا نه إذَا اختَلَطَثْ 
السات ِالسّيتَاتِ وَفَعَ الاشتباه وَالتَكَازُمٌ : 


َأفْوَامٌ قَدْ يَنْظَرُونَ إل الْحْسَنَاتِ فَيُرَجْحُونَ هَذَا الاب وَإِنْ تَضَمَّنَ سَيْكَاتٍ عَظِيمَةً. 
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- وَأَقْوَامُ قَدْيَنَظرُونَ إل السات فَيُرَجْحُونَ الاب الْآَحَرَ وَإِنْ ترك حَسََاتِ عَظِيمَةً. 
- والمتوسطون الَّذِينَيَنْظرُونَ الْأَمْرَيْنِء قد لا يي هم أو لأَكْتَرِهِمْ مِقَدَارُ التمَعةٍ 
وَالمُصَوّ او بتي هم فلا ڏو مَنْ يُعِنهُمْ الْعَمَلَ با َسَتَاتِ وَتَرْكَ السَّيَاتِ؛ لِكَوْنِ الْأَهْوَاءِ 

قَارََتْ الْآَرَاءَ ) «الفتاوى» (20/ 58-57). 

وقد لج الكثير من الملبسين كف ركوس -هداه الله- ؛ من هذا الباب» فبثوا سمومهم 
وأخطاءهم بين الأمة تحت دعوى: تعارض المصالح والمفاسد وتطبيق القواعد في هذا 
الباب!! ما يستدعي ضبطه للناس وبيان خطأ دعاة الانحراف» ومواضع زلل أقدامهم فيه. 

( ضابط المصلحة والمفسدة) 

والمصلحة لغة: هي كاسمها؛ شيء فيه صلاح قوي» ولذلك اشتق ها صيغة الَمعَلّة الدالة 
على اسم المكان الذي يكثر منه ما منه اشتقاقه. 

والمصلحة: (وصف للفعل يحصل به الصلاح- أي النفع - منه دائم| أو غالبا للجمهور أو 


للآحاد) . «مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور» (3/ 200). 


س سے 


وقال الغزالي: (الْضْلَّحَة : الحاقظة عل مود اشع وَمَقَصُوُ اللّزع ِن الل ْسَة 
: وَهْوَ أن يحمَظَ عَلَيْهِمْ د : نَفْسَهُمْ وَعَقَاً مم وَتَسْلَهُمْ وَمَاكُمْ ء ده 


TY 

E e N A RE 
.)438 /1( «المستصفى»‎ 

قلت : والمفسدة ضدٌ ذلك . 

(كيفية إدراك المصلحة والمفسدة 

واعلم أن كون الثيء مصلحة أو مفسدة في الدين ليس ذلك موكلا إلى الناس؛- وإن 
كانت العقول قد تدرك ذلك- لاختلاف إدراكاتهم في الغالب وكثرة توهم الشيء مصلحة 
أومفسدة وهو على خلافه» وإنم| الأمر موكول للشارع» فهو الذي يحدّد ذلك» وكل من يخالف 
ys‏ 

قال الله تعالى ##أَقَلا دير ون الْقَوْآنَ وَلَوْ گا نَمِنْ عند عبر اله لوَجَدُوا فيه اخلائًا كثيرً 4 
[النساء:857]. 
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وقال تعالى وَل انع الح أَهوَاَهُمْ لَقَسَدتٍ السَّاوَاتُ وَالْأَرْض وَمَنْ فِهنَ َل تََاهُمْ 
بذِكْرِهِمْ قَهُمْ عَنْ ؤِكْرهِمْ مُعْرضُونَ4 [المؤمنون:١۷].‏ 

* قال شيخ الإسلام كا في «الفتاوى» (11/ 343) : (وَهَدَا فصل عَظِيمٌ ينغي الِإِهْيَامُ 
پء قل من جهتِه حَصَل في لين اطْطِرَابٌ عَظِيمٌ » و كني من الم ان ولد ا 
مَصَالِح؛ فَاسْتَْمَلُوهَا ا عل ها الْأضْل» وَكَدْيَكُونَمِنّهامَاهُوَعَنْطورٌ في الع و1 
و ...اقول اجَامِعٌ أن للعلا ول مضلحة قط »بل الله تَعَالَ قد أَكْمَلَ لَنَا الدّينَ » 


f‏ ر 


وَأتم النحْمة ءامن شَيْءِ د قرب إلى اة إلا وَكَدْ حَدَثََا بو الي لل و كنا عل التنضًا 
ْلا هارما لا يريع عََْا بَْدَه إا مَالِكُ لَكِنْ مَا اعَْقَدَهُ الْعَقْلُ مَضْلَحَةَ وَإِنْ كَانَ الَّرْعُ 1 
يرد به فَأَحَدُ لْأَمْرَيْنِ لازم لي ل ده 
َيْسَ بِمَضْلَحَة وَإن اعْتَقَدَهُ مَضْلّحَة؛ لان السْلَحَةَ هي المتمَعَةُ ا لحاصلة أو الْعَالِيَ > وَكَثرًا مَا 
وهم النَّاسُ اَن النَّيْءَ يَنْمَعُ في لين وَالدَنَْا وَيَكُونُ فيه مَنْفَعةُ مَرْجوحَةٌ َر کا قَالَ 

تَعَالَ في الْحَمْرِ وَاليسِرِ شالوك عن الحُمْرِ لير فل فيه إل نم كير وَمََافِعٌ للناس وَإِنْمْهه) 
اکر مِنْ تفه [البقرة:۹٠۲]‏ ) . وگ ا ادع الاس من الَْقَائِدوَاَأَمَالٍ منْ بع أَهْلٍ 


هل الراي و 

وَصَوَابًا وَإيكُنْ كَذَلِكَ ). 

وقال الإمام الشاطبي /: (..فقد مر في كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار 
المصالح وأن المصالح إنم) اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك» لا من حيث إدراك 
المكلف إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات) «الموافقات» (5/ 42). 

(أقسام المصلحة من حيث شهادة الشرع لها 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: ( والقول الجامع : أن الشريعة لا #بمل مصلحة قط بل 
الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة» فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي 
يه وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك . 

لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأخذ الأمرين لازم له : 

أما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر . 

أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة لأن المصلحة هى المنفعة الحاصلة أو الغالبة. 

وكثيراً ما يتوهم الناس أن الشىء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مر جوحة 
بالمضرة ).اه )١(‏ 

وقال العلامة ابن عثيمين /: (المصلحة إن شهد لا الشرع بالاعتبار فهي من الشرع» لأن 
الله يأمر بالعدل والإحسان, وإن لم يشهد لما الشرع فليست من المصالح وإن زعم صاحبها 
أنها مصلحة...) «شرح منظومة القواعد الأصولية والفقهية» (ص134). 

وقال العلامة ابن عثيمين /: ( المصالح المرسلة والمقيدة إن اعتبرها الشرع ودل عليها 
فهي حق ومن الشرعء وإن لم يعتبرها فليست مصالح» ولا يمكن أن تكون كذلك» ولهذا كان 


(۱) ”مجموع الفتاوى “(11/ 344 ). 
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الصواب أنه ليس هناك دليل يسمى بالمصالح المرسلة» بل ما اعتبره الشرع فهو مصلحة» وما 
نفاه فليس بمصلحة» وما سكت عنه فهو عفو . 

والمصالح المرسلة توسّع فيها كثير من الناس» فأدخل فيها بعض المسائل المنكرة من 
البدع وغيرهاء كعيد ميلاد الرسول» فزعموا أن فيه شحذاً للهمم وتنشيطاً للناس لأنهم نسوا 
ذكر رسول الله بء وهذا باطل...فهذه مفسدة وليست بمصلحة. 

فالمصالح المرسلة وإن وضعها بعض أهل العلم المجتهدين الكبار» فلا شك أن مرادهم 
نصر الله ورسوله» ولكن استخدمت هذه المصالح في غير ما أراده أولئك العلماء وتوسع فيهاء 
وعليه؛ فإنها تقاس بالمعيار الصحيح » فإن اعتبرها الشرع قبلت» وإلاء فكما قال الإمام مالك 
:«كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر)) «القول المفيد» (2/ 111-110). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية /: ( والقول بالمصالح المرسلة يشرع في الدين ما لم يأذن به 
الله غالبا) مجموع الفتاوى (11/ 344). 
وبعد ذلك لا يصح أن يقال: إن هناك مصلحة لم يأت في الشرع ما يدل عليها!!! فإن 
اذّعي ذلك فلا يخرج عن حالين : 
قال شيخ الإسلام /: (..لَكِنْ مَا اعَْقَدَهُ العَقَلُ مَصْلَحَةً وَإِنْ كَانَ الشَّْعٌ ليرد به ا 
0 
إا ن الشّرعَ دل عَلَيْه مِنْ حَيْتْ ل يَعْلَمْ هذا النَاظِرُ. 
yT‏ 
EE 2 BE‏ 
(شرط المصلحة أن تكون متحققة أو راجحة؛ لا موهومة!) 
قال شيخ الإسلام /: (..المُضْلَحَةَ هي اْْمَحَةَ الْحَاصِلَه أو الْغَالبَةُ وَكدِرَا ما بوهم الاس 
أن النّيْءَ يمم في الدّينِ وَالديا وکو ن فيه مَنمَعةُ مَرْجُوحَةٌ الْصرّة » کا قَالَ تَعَالَ في ا َر 
امير قل فيه إِنْمْ كبر وَمَنَافِعُ لاس وَإِنْمْهها اكب مِنْ تَفْعها) [البقرة: )]۲٠۹‏ . كر 
عا ابَدَعَة الاس مِنْ الَْقَائِدٍوَاَأََمَالٍ من بدَع أَمْلٍ اكلام وَأَمُلٍ التَصَوْفٍ وَأَمْلٍ الرَأيِ وَأَهْلٍ 


الك دقف 
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ار ا ع 2و از و ا ا ل سا کے ا دعر قازر و ر ور بر ع به 5 
الملكِ حسبوه مَنفعَة أو مَصْلَحَةَ نَافِعَا وَحَقا وَصَوَابًا وَ1يكَنْ كذلِك ). ١‏ مجموع الفتاوى») 
0 343). 


وقال الإمام الشاطبي /: (فقد بين [أي الشارع] الوجه الذي منه تحصل المصلحة فأمر به 
أو أذن فيه» وبيّن الوجه الذي به تحصل المفسدة فنهى عنه رحمة بالعباد» فإذا قصد المكلف عين 
ما قصده الشارع بالإذن فقد قصد وجه المصلحة على أتم وجوهه» فهو جدير بأن تحصل له 
وإن قصد غير ما قصده الشارع وذلك إنما يكون في الغالب لتوهم أن المصلحة فيي قصد لأن 
العاقل لا يقصد وجه المفسدة كفاحا فقد جعل ما قصد الشارع مهمل الاعتبار وما أهمل 
الشارع مقصودا معتبرا وذلك مضادة للشريعة ظاهرة ) «الموافقات» (29/3). 

(واقح الانتخابات الديمقراطية: والاختلاط في أماكن العمل والدراسة على ضوء 

هذه القواعد وبيانتطبيق فركوس السيء لها 

ولقد فتح فركوس-هده الله- على الناس في بلدنا الجزائر ومن تأثر بفتاويه المنحرفة؛ 
بدعوى الضرورة (!!) على الناس شرا عظيا تحت دعوى المصلحة التي توهمها في هذه 
الانحرافات!! وتوسّع في ذلك با يفضي به إلى السير على قاعدة (الغاية تبرر الوسيلة) 
وحقيقة الفتوى بالانتخابات البرلمانية والرئاسية وغيرها للمصلحة ؛ كا قال العلامة محمد 
أمان الجامي -/-: (فالمفتي الذي يفتي بجواز الاشتراك في تشريع يخالف شرع الله مع 
السخرية بشرع الله كأنه يقول من حيث لا يشعر : يجوز للإنسان أن يكون شريكا لله ومشرّعا 


معه للمصلحة!! أو ليخدم المسلمين!! ). 
( التطبيق الصحيح للقاعدة 


والتطبيق السليم هذه القاعدة بالنظر في حال الانتخابات هو أن ندرا المفسدة العظمى 
والتي هي : 


الدخول في الانتخابات-سواء البرلمانية أو الرئاسية- وما يصحب ذلك من 
التصويت على تحكيم الديمقراطية التي هي الكفر والشرك بالله أحكم الحاكمين» وزحزحة 
الدين» والركون للكافرين...و غير ذلك من المفاسد العظيمة. 

© والعمل والدراسة في أماكن الاختلاط...؛ الذي هو « أصل كل بلية وشرّء وهو من 
أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كا أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة» 
واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزناء وهو من أسباب الموت العام» 
والطواعين المتصلة..) «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» (ص 1 28) للإمام ابن القيم /. 

أن ندرأ هذه المفاسد العظيمة بالحلول الشرعية التي سطرت في كتاب ربنا وسنة نبينا 
يل على مراد الله تعالى. 

قال الله تعالى وو آَم فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ و لَكَانَ حًا هُمْ وَس َنبا بيا # وَإِذَا لتاشم 
مِنْ دنا ارا عَظِيَ * وَهَدَيَْاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيَا4 [النساء:6 68-6]. 

وقد مر بيان ذلك مفصلا فيم| سبق عند الكلام على قيد: (الاضطرار إلى هذا المحرّم بعينه 
مع فقدان البديل الشرعي). 


(النظر فسي مآلات الأفعال لازم في كل حكم 
وأدلة هذه القاعدة كثيرة؛ منها ما جاء في «الصحيحين» من حديث عَائِسَةَ ل أنَّ النبي 
قال ا يا اي ولا وْمكِ حَدِبتُ هد ااي لمث الت قهرم قحلت فيه 


ما رح يِه وََلْرَّْهُ بالرّضء وَجَعَلْتُ له بان بَابَا شَرْقِيا وَبَايَا غر 
راهيم » هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم« لأَنْقَفْتُ کنر الكَعْبَةِ فى سَبِيلٍ الله وَسَعَلْتُ ابا 
بالأَرْض 

قال الإمام الشاطبي /: (النَظر فى مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً ؛ كانت الأفعال 
موافقة أو مخالفة» وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين 
بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه 


ال ردكي 


تستجلب أو لمفسدة تدرأ» ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه » وقد يكون غير مشروع 
لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به » ولكن له مآل على خلاف ذلك فإذا أطلق القول في 
الأول بالمشروعية فرب أدى استجلاب المصلحة فيه إلى المفسدة تساوى المصلحة أو تزيد 
عليهاء فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية » وكذلك إذا أطلق القول فى الثاني بعدم 
مشروعية ربا أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد» فلا يصح إطلاق القول بعدم 
المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على 
مقاصد الشريعة» والدليل على صحته أمور: 

أحدها : أن التكاليف- ك| تقدم- مشروعة لمصالح العباد» ومصالح العباد إما دنيوية 
وإما أخروية» أما الآخروية فراجعة إلى مآل المكلف فى الآخرة ليكون من آهل النعيم لا من 
أهل الجحيم» وأما الدنيوية فإن الأعمال إذا تأملتها مقدمات لنتائج المصالح فإنها أسباب 
لمسببات هى مقصودة للشارع > والمسببات هی مآلات الأسباب » فاعتبارها فى جريان 
الأسباب مطلوب وهو معنى النظر فى المآلات. 


لا يقال إنه قد مر فى كتاب الأحكام أن المسببات لا يلزم الالتفات إليها عند الدخول فى 


الأسباب؛ لأنا نقول- وتقدم أيضا- أنه لا بد من اعتبار المسببات فى الأسباب» ومر الكلام فى 
ذلك والجمع بين المطلبين» ومسألتنا من الثاني لا من الأول لأنها راجعة إلى المجتهد الناظر فى 
حكم غيره على البراءة من الحظوظ » فإن المجتهد نائب عن الشارع فى الحكم على أفعال 
المكلفين» وقد تقدم أن الشارع قاصد للمسببات فى الأسباب وإذا ثبت ذلك لم يكن للمجتهد 
بد من اعتبار المسبب وهو مآل السبب ) «الموافقات» (4/ 195-194). 
وقال /: (فاعتبارها لازم في كل حكم على الإطلاق) «الموافقات» (4/ 211). 
( الموقف الصحيح من القاعدة مح النظر في واقح تطبيق وتخبط فركوس 


قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: (..وأما الاتتخابات المعروفة اليوم عند الدول 
فليست من نظام الإسلام» وتدخلها الفوضى والرغبات الشخصية» وتدخلها المحاباة 


والآطماع» ويحصل فيها فتن وسفك دماءء ولا يتم مها المقصود» بل تصبح مجالا للمزايدات 


http://www.al-jazirah.com.sa/829659/In34d.htm 

وقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حنفظه الله تعالى في مقال له بعنوان: «ذكرى 
للمسلمين عموماً ولعلمائهم وحكامهم خصوصاً : 

( .. وقال الحافظ : ( قال البيضاوي: فلا ينبغي لعاقل أن يفرح بلذة يعقبها حسرات » 

قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى ‏ سفكت الدماء 

واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك ووجه الندم أنه قد يقتل أو 

يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها لأنه يطالب بالتبعات وقد فاته ما حرص عليه 


4. 


بمفارقته »قال : ويستثنى من ذلك من تَعيّن عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم 
بالآمر غيره » وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال ) «فتح الباري» ( 
135/13(. 

وإذا كان الحرص على الولاية قد أدى إلى ما ذكر من سفك الدماء إلى آخره في الأزمنة 
الماضية فاذا ينتظر الآن من السياسيين وقيادات الأحزاب وطوائف أهل الضلال الذين 
مهرتهم الحضارة الغربية وعادات أهلها وتقاليدهم وقوانينهم وطرقهم للتوصل إلى الحكم 
ومنها الانتخابات وما يتبعها من دعايات وإنفاق الأموال الطائلة رشوة لكسب الأصوات » 
فمن يستطيع أن يتصور الفساد الأخلاقي والديني في المجتمعات وشحن الصدور بالغل 
والعداوات؟). 

8# وكذا الأمر بالنسبة للعمل والدراسة في أماكن الاختلاط ؛.. وقد بين الإمام ابن 
القيم / -كم| سبق- مآلاته فقال: « ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل 
كل بلية وشرٌء وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» کا أنه من أسباب فساد أمور 
العامة والخاصة» واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزناء وهو من أسباب 
الموت العام» والطواعين المتصلة..) «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» (ص 1 28). 


الك رمك 


(المصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيويؤبيان بعده عن تطبيقها 


وأدلة هذه القاعدة العظيمة كثيرة جدًا. 
قال الله تعالى وما خَلَقَتٌ الحنّ وَالَإِنْسَ إلا يبون [الذاريات:57]. 


قال الله تعالى لوَاقْتلُوهُمْ حَيْث تَقَفْثمُوهُمْ وَأَخْرجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أ + 
سد ِي اَل وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِئْدَالمْجدٍ ارام حى يُقَاد 
كَذَّلِكَ جَرَاء الْكَافِرِينَ4 [البقرة:۱١٠].‏ ۰ 

قال الله تعالى #وَكَاِلُوهُمْ حٌى لا تَكُونَّ َة وَيَكُونَ ادن كله لله[ الأنفال: 9"]. 

وقال الله تعاى يوك عن الحئر ایر فل فم ْم كير وماع ناس وني 
َك مِنْ تَفْعِهها 4 [البقرة:9١1].‏ 

قال الإمام ابن كثي ر/: (أما إثمهما فهو في الدّين» وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها 
نفع البدن» وتبضيم الطعام» وإخراج الفضلات» وتشحيذ بعض الأذهان» ولذة الشدّة 
المطربة التي فيها... وكذا بيعها والانتفاع بثمنها. وما كان يُقمّشه بعضهم من الميسر فينفقه على 
نفسه أو عياله. ولكن هذه المصالح لا توازي مضرّته ومفسدته الراجحة» لتعلقها بالعقل 
والدين). اه 

فكلا تعارض ضرران أحدهما يتعلق بالدين والآخر يتعلق بالنفس» فإن ضرر الدين 
يقدم على ضرر النفس» وهذا شرع جهاد الكفار والمبتدعين» على ما فيه من تعريض النفوس 
للقتل؛ لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلل(1). 

قال الله تعالى لوَكَايِلُوهُمْ حتَّى لا َكُونَ فة وَيَكُونَ الدينُ كله لل4 [ الأنفال: 4*]. 

قال الإمام ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (ص71-70) : ( وكتب [يعني عمر] إلى 


أبي هريرة 5ه أما بعد فإن للناس نفرة عن سلطاءهم فأعوذ بالله أن تدركني وإياك؛ أقم 


() انظر كتاب «الضرر في الفقه الإسلامي» (941/2). 


الحدود ولو ساعةً من النهارء وإذا حضرك أمران؛ أحدهما لله والآخر للدنياء فآثر نصيبك من 


اللهء فإن الدنيا تنفد» والآخرة تبقى). 

قال الإمام الشاطبي /: (والمصالح والمفاسد الآخروية» مقدمة فى الاعتبار على المصالح 
والمفاسد الدنيوية باتفاق» إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة » فمعلوم أن 
ما يخ بمصالح الآخرة »غير موافق لمقصود الشارع .فكان باطلا..) «الموافقات » 
(124/3). 

وقال الإمام الشاطبي /: (..لآن المصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية على 
الإطلاق..) «الموافقات» (3/ 94). 

وقال /: (إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء» بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها 
وإتلاف المال عليهاء أو إتلافها وإحياء المال» كان إحياؤها أولى» فإن عارض إحياؤٌها إماتة 
الدين؛ كان إحياء الدين أؤلى» وإن أدَى إلى إماتتهاء ك| جاء في جهاد الكفار وقتل المرتد وغير 
ذلك... ومع ذلك فالمعتبر؛ إن هو الآمر الأعظم» وهو جهة المصلحة التي هي عاد الدين 
والدنياء لا من حيث أهواء النفوس) «الموافقات» (2/ 64). 

وذلك لأن الدين أصلء والمصلحة فرع عنه» فلا يصح أن يكون الدين تابعا لمصالح 
الناس وأهوائهم, بل تسير المصالح تحت سلطانه ومقاصده» فمصلحة الدين ساس 
للمصالح الأخرى ومقدمة عليهاء فيجب التضحية بها سواها نما قد يعارضها من المصالح 
الأخرىء إبقاءً ها وحفاظاً عليهاء وبناءً على هذا الضابط يجب إلغاء كل ما يعارض مصلحة 
الدين(1). 

( الموقف الصحيح من القاعدة 

وهذا هو حال الانتخابات الديمقراطية» والعمل والدراسة في أماكن الاختلاط - التي 

قد علم ما سبق ما فيها من المفاسد- تحت دعوى ما ينتج عنها من مصالح!!! 


)١(‏ انظر مقاصد الشريعة الإسلامية (ص393-392) لمحمد بن سعد اليوبي. 


TD س‎ 


ولم يلتفت فركوس إلى هذه القاعدة الشرعية العظيمة» فعارضها هواه» وقدم على الحفاظ 
على الدين مصلحة جلب الرزق من أماكن العمل الاختلاطية» وكذا الدراسة في المدارس 
والجامعات الاختلاطية من أجل الحصول على الشهادة والتعلم ..-زعم!-» فورّط الناس 
بدَعواه إلى هذه الانحرافات. 


وقد أحسن من قال : 
نرقع دُنيانا بتمزيق ديئنا #6 فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع 
قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: (.. الآن الوظائف الحكومية ما ها 
قيمة» يخرج بالشهادة ولا تنفعه» فيضيع دينه ودنياه بدون جدوىء فالأؤلى له أن يحافظ على 
دينه» والعوض عند الله في الآخرة» جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» وهذا 
الذي يحصل دنيا ويدرس في الاختلاط قد بهلك» قد يبلك يفسد في دينه ويحرم من الدنياء 
بارك الله فيكم» فننصح هؤلاء أن يصبروا ..) من شريط «الرد على أهل البدع جهاد». 
(المصالح والمفاسد إنما تذهم على مقتضوما غلب في الواقع) 
ومن المعتبر أيضا فيا اذعي فيه أنه من المصلحة أن يُنظر إليه من جهة الغالب عليه في 
الوقوع» فإن كان الغالب عليه فيها جرت العادة أنه مفسدة فيقال فيه مفسدة» وكذا العكس. 
ستل هذا بقولهتعا ينوك عن الخ َيِل فم كر واف ا 
ْمُه اكب مِنْ تَفْعِهَ4 [البقرة: ١9‏ 1]. 
قال الإمام الشاطبي /: (فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنا تفهم على مقتضى ما 
غلب» فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفاء وإذا غلبت الجهة الأخرى 
فهى المفسدة المفهومة عرفاء ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوبا إلى الجهة الراجحة ؛ فإن 
رجحت المصلحة فمطلوب ويقال فيه : إنه مصلحة» وإذا غلبت جهة المفسدة؛ فمهروب عنه 
ويقال: إنه مفسدة على ما جرت به العادات فى مثله» فإنْ خرج عن مقتضى العادات فله نسبة 


أخرى وقسمة غير هذه القسمة...) «الموافقات» (2/ 26). 


وهذا هو المعلوم من بلوى الاختلاط» وأن كونه يفضي في الغالب والأكثر إلى الشر 
والفساد -بل وأنه أصل كل بلية وشر- وكونه مظنة وقوع ذلك أمر لا يُتمارَّى فيه »)١(‏ وقد 
جعل الشرع الغالب كالمتحقق» وأناط الأحكام بالغالب» مع عدم اللالتفات إلى الصور 
النادرة.انظر «إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام (٠‏ 28/1)» و« إعلام الموقعين ) 
(3/ 291)» و«اشرح مسلم) (4/ 314). 


( الموقف الصحيح من القاعدة مح النظر في واقح تطبيق فركوس 
وقد تغافل فركوس الداعي إلى الانتخابات الديمقراطية» والاختلاط في أماكن العمل 
والدراسة..» ولم يعتبر تما سبق من البلايا والويلات... 
© وما جناه المسلمون من ذلك في دينهم ودنياهم بسبب ما يحصل في أماكن العمل 
والدراسة الاختلاطية من المعاصي والفجورء والتعدي على الأعراض» وانتكاس عدد من 
طلاب بعض الجامعات (الإسلامية-زعموا!-) بسبب هذه الفتاوى المنحرفة» والواقع خير 
شاهد على ذلك. 


8# ودعوة المسلمين إلى الانتخاب» وإدلائهم أصواتهم بغير تأثير فاعل! هو تزيين 
للمنكر» وتمشية للباطل! خاصة وأن جميع التجارب أثبتت فشل ذلك بغير استشناء!!. 

- وقال الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي /: (فالانتخابات لا دنيا ولا آخرة» فاذا 
عملت الانتخابات بالجزائر؟ انتهكت حرمات الله وقضى على الدعوة في الجزائر» وكانت 
الدعوة في الجزائر من أحسن بلاد المسلمين» وهكذا السودان, فالانتخابات أتت لنا بالترابي- 
تؤب الله وجهه-الذي یسب النبى ية ويسخر منه.. وأيضا مسألة الاختلاط والحجاب 
والدعوة إلى وحدة الأديان) «تحفة المجيب» (307-306). 


)١(‏ انظر «الطرق الحكمية» (ص1 28) للإمام ابن القيم /» وقد سبق نقل كلامه. 


الك ركك> 


- وقال / : (..وما هى عاقبة الانتخابات في أفغانستان؟ وما هى ثمرات الانتخابات في 


- وقال /: (..فننظر هل حصل في الجزائر أخف الضررين أم حصل أعظم الضررين..) 


«تحفة المجيب». 
( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) 


ذلك أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. 
ا 


نول تعال و ع ا لوم اه ن تكْرَّهُوا سيا وَهُوَ حير لَكُمْ 
وَعَسَى أَنْ نبوا سيا وَهْوَ عد لَكُمْ وَاللهيَْلَمُوَأَْتُهْلَا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله تعالى 
شالوك عَنٍ ار وَاليِْرِ قُلْ فيه فيه إن ۾ كيد وَمَنَافِعُ لاس وَإِنْمْهُها اکب مِنْ تَفْعِهَ 4 
[البقرة:9١7].‏ 

قال الإمام ابن كثير /: (أما إثمهما فهو في الدين» وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها 
نفع البدن» وتبضيم الطعام» وإخراج الفضلات» وتشحيذ بعض الأذهان» ولذة الشدّة 
المطربة التي فيها... وكذا بيعها والانتفاع بثمنها. وما كان يُقَمّشه بعضهم من الميسر فينفقه على 
نفسه أو عياله» ولكن هذه المصالح لا توازي مضرّته ومفسدته الراجحة» لتعلقها بالعقل 
والذين). 


06 


قال العز بن عبد السلام /في «قواعد الأحكام » (1/ 98) : (إِذَا اجتَمَعَتْ مَصَالِحٌ 
ا إن أف وبل الصا وَدَرْءٌ الَمَاسد فَعَلْنَا َلك امْيعَالً لامر الله تحال فيه لول 
اتقو الله مَا اسْتَطَعْتَم 4 لدان :۱ وَإِنْ ركد اندو E‏ قن كَانَتْ الْمْسَدَةَ 
أَعْظَمَ مِنْ المضْلَحَةٍ دَرَأنا المْسَدَةَ وَل ولا بلي بِقَوَاتِ اللُضْلَحَةَ قَالَ الله يالوك عن انر 
امي فل فا إل عد وتان لئاس وإنغها أف ن تفيغا» [البقرة: ۲۲۲۹ عر 
E‏ من مَنْفَعَتِهمها. 


وَأ 


ا ا ا لْقَامِرَ مِنْ الَقَمُور . 


( الموقف الصحيح من القاعدة مح النظر في واقح تطبيق فركوس 

فلو افترضنا أن دخول الانتخابات الرئاسية وغيرها فيه مصلحة للدعوة (!!)» وأن فيه 
نصرة للإسلام والمسلمين(!!)... 

وأن العمل والدراسة في الأماكن الاختلاطية..فيه مصلحة كسب الرزق الحلال» 
والتعلم وأخذ الشهادات من أجل الدعوة إلى الله... لآ جاز ذلك؛ لما تتضمنه من المفاسد 
العظيمة الراجحة على تلك المصالح التي لا يُلتقَت إليها ولا يبال بها مع رجحان المفاسد 
عليها!! 

ولو فرض تساوي المصالح والمفاسد فيهاء لكان درء المفاسد أوْلى من جلب المصالح كا 
دلت عليه قواعد الشرع! 

كيف وتلك المصلحة موهومة لا وجود لما !! 

هكذا تعللات الإخوان المفلسين التي أضلوا بها الكثير من المسلمين» ودعوى المفتين 
بالانتخابات (للضرورة!!) تصبٌ مع دعوى عبد ال رحمن بن عبد الخالق في وادٍ واحد. وإن 
تغايرت العبارات!! 

وقد رد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى على عبد الرحمن عبد الخالق هذه 
الدعوى بقوله : ( لا يعرف ضلال أو باطل يحمل مثل هذه المفاسد» ومنها فساد المشاركين فيه 
من السيامروين؛ الذين يحسبون أنفسهم على الإسلام» فنحن نرباً بالإسلام أن يبيح عملاً 


GD س‎ 


ينطوي على مائة وخمسين مفسدة » ولا أظن باطلاً على وجه الأرض ينطوي على هذا الكم 
امهائل من المفاسد ولا نعرف مكابراً مثل مكابرة من يجيز هذا العمل بعد علمه ذه المفاسد. 
ونحن نطالب عبدال رحمن بالمصالح العظيمة الراجحة على هذه المفاسد !! 


ثم إن الداخل معهم لا يستطيع تغيير شى أو إصلاحه ولو حاول لقضوا عليه أو أزاحوه 
فالمصلحة التى ادعاها معدومة أو متعذرة)!! 


وهكذا شأن الاختلاط كا مر تقريره من كلام الإمام ابن القيم /  :‏ ولا ريب أن تمكين 
النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشرٌء وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات 
العامة» ىا أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة» واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة 
الفواحش والزناء وهو من أسباب الموت العام» والطواعين المتصلة..) «الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعية» (ص 281). 

قلت: ونحن نطالب فركوسا؛ بالمصالح العظيمة (!!) التي رجح ها على هذه المفاسد 
التي لا تكاد تجتمع في باطل على وجه الأرض!! 

(في تعارض المفاسد يراعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخذها 

والأدلة على هذه القاعدة الأصيلة كثيرة» منها : 

قوله تعالى ولا د سبوا لين يَْعُونَ ِن ون الله سبوا اله ذا بعر عم كدَلِكَ وين 
لکل أمَةِ عَمَلَهُم م إل رم رجهم مهم جا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأنعام: ١1‏ °[ 

قال العلامة ابن عثيمين /: ( فهنا تعارضت مفسدتان: 

المفسدة الاول: ترك ست المة المشركن: 

المفسدة الثانية: سب الإله عر وجل» ومعلوم أن سبٌ الإله عز وجل أعظم من ترك 
سب آلة المشركين وأشد مفسدة» ولذلك نهى الله عن سبّ آلة المشركين إذا كان سبّها يستلزم 
سب المشركين لربٌ العا مين) «شرح منظومة أصول الفقه وقواعده» (ص137-136). 


ومن أدلة السنة؛ حديث أنس بن مالك 4ه أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها 
فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «دعُوة» فلا فرغ أمر رسول الله صلى 
الله عليه و سلم بذنوب فصب على بوله. أخرجه البخاري(25 6) ومسلم(284). 


قال الإمام النووي /: ( وَفِيهِ : دفع أَعْظَم الصَّرَرَيْنِ باختال أَحَمْهَ؛ لِقَْلِهِ بل «دَعُوةُ » 
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قَالَ الْعْدَاء : كَانَ قول جلا :دعو يسْلحتان رتاف هز قطع عليه بزل تقو وَأُصْل 


اجيس قَدْ حَصَلّ فَكَانَ إخيّال زيّادته أَوْلَ مِنْ إِيمَاع الضَّرَر به . وَالثانية : أن النجيس قَدْ 
حَصَلٌ في جُزء يسِير مِنْ ا لمسجد فَلَوْ أَقَامُوهُ في أَنْناء وله َّمَث زيابه وينه وَمَوَاضِع كَذيرَة 
مِنْ المسجد . وَالله أَعْلّم ). 

قلت : وهذه القاعدة لا تنافي ما سبق من أن الضرر يزال. 

قال العلامة ابن عثيمين /: (إذا كان الشيء ضارا )١(‏ ولا بد من ارتكابه لدفع ضرر أكبر 
منه» فإن هذا لا ينقض القاعدة: «الضرر يزال»» لأننا إذا اتقينا الأضرٌ بالمضرٌ منعنا الضرر 
الزائد» وسَلِمَت القاعدة بالفرق بين الضَار والآضرٌ) «شرح منظومة أصول الفقه وقواعده » 
(ص50). 

( الموقف الصحيح من القاعدة مح النظر النظر في واقح تطبيق فركوس 

وهذه القاعدة استخدمها فركوس لتبرير دعواه إلى الانتخابات الديمقراطية! وتجويزه 

العمل والدراسة في أماكن الاختلاط! .. وليس له فيها أدنى متمسّك؛ لأمور : 


1 - ذلك أن قاعدة تعارض المفاسد مضبوطة بأمور منها : 


)١(‏ ضابط إدراك الضرر: قال العلامة ابن عثيمين /: (فالضرر ممنوع شرعاء سواءٌ كان نسبيًا أو كليّاه لكن يبقى 
النظر في مناط الضرر» فليس هو ما يقيسه الإنسان بعقله القاصرء بل كل ما منعه الشرع فإنه ضارٌء وكل ما أمر به 


فهو نافع ) «شرح منظومة أصول الفقه وقواعده» (ص1 5). 


TE ا‎ 


- أن يحصل التعارض بين المغاسد» بحيث نضطر إلى ارتكاب أحدها بغير أن يكون بديل 
نستغني به عن الوقوع في هذه المفاسد, فإن لم يمكن درؤها جميعها درأنا المفسدة العظمى 

وبالنظر في حال الانتخابات» والاختلاط في أماكن العمل والدراسة.. يتبين أن هذه 
القاعدة غير متحققة» لوجود البديل عن ارتكاب هذه المفاسد» وعدم انحصار الحلول في 
هاتين البليّتين.. اللتين لا تزيدان المسلمين إلا بُعدا عن إدراك مصالحهم الدينية والدعوية 
والدنيوية» وقد بين لنا الله تعالى ورسوله المخرج من ذلك بأحسن بیان كما مر تقريره وکا 


2- أن القاعدة وأدلتها حجة عليهم» وناقض لدعواهم؛ إذ أن المفاسد والأضرار التي 
يجنيها المسلمون من الدخول في الانتخابات» والعمل والدراسة الاختلاطية.. أعظم بكثير 
من مفسدة ما ادعاه فركوس من المصالح... وقد أثبتنا هذا فيا مضى. 

3 - أن ارتكاب الضرر الأصغرء لا بد فيه من اندفاع الضرورة به» وهذا منتف أيضا 
لحصول الضرر العظيم في دخول الانتخابات الساعية في هدم الشريعة... والفتوى بجواز 
الاختلاط في أماكن العمل والدراسة.. 

وما ادّعاه المجيزون من أن هذه المنكرات ضرر أصغر!! دعوى باطلة» وصاحبها مكابر 
بعد العلم بهاء وما مر من ذكر المفاسد فيها كاف في رد ذلك. 

وما ادّعاه فركوس-هداه الله- من أن هذه المنكرات تدفع أعلى الضررين» دعوة وهمية 
غير متحققة في الواقع أبدا!! 

© أما الانتخابات؛ فدعوى فركوس-هده الله - بأنه (استثنى انتخاب الرئيس من 
حكم الانتخابات البرلمانية والبلدية المحرّمة لحاجة الناس إلى حاكم يسوسهم ويدفع تنازع 
الرعية وتفرقهم ولا يمكن ذلك في الوقت الحاضر إلا من هذا الطريق وبالقدر الذي ترفع به 
الضرورة «وإذا تعارضت مفسدتان وضرران قدّم أهونه| وارتكب أخفهم)» )!! 


___ © 02 


قلت : وكون الآمة لا بد ها من حاكم يقودها؛ لا يلزم من ذلك ارتكاب تلك المحاذير 


العظيمة» وزج المسلمين في الانتخابات رجالا ونساء من أجل سد العدد الذي يتمٌ به اختيار 
الأصلح للرعية!! 

© وأما دعوة فركوس إلى ضرورة الانتخابات الرئاسية وقصر حكم الضرورة عليها 
دون غيرها!! فإنها في الحقيقة مساهمة في خلع الحاكم الأول!!! 

إذإن في الانتخابات - في الحقيقة - خروجا عليه!! 

وهذا بعض ما في نظام الانتخابات الديمقراطية من المفاسد العظيمة» حيث يعلن هذا 
النظام المنابذة للحاكم عند انقضاء مدة تعيينه عن طريق الانتخابات وغيرها!! وقد بايع 
الصحابة النبىّ بي كا في حديث عبادة بن الصامت في «الصحيحين»: «على أن لا نازع الأمر 
أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان» .)١(‏ 

فا الذي جعلك يا ف ركوس تدعو - من حيث لا تشعر- إلى هذا المذهب؟؟!! 

مع ما في الانتخابات الرئاسية وغيرها أيضا من مفاسد عظيمة» من كونها الوسيلة 
الكبرى لتحكيم الديمقراطية الكفرية» و ترسيخ النظام الديمقراطي الكفري والخضوع له › 
وتوطيد أقدام أهله»وكونها من أسباب هدم الشعوب وإشعال الحروب وسيطرة الكافرين 
على المسلمين... وغير ذلك من المفاسد العظيمة التي هي أعظم من المشاركة في الانتخابات 
بدعوى الضرورة الوهمية!!. 

وكون الآمة لا بد ها من حاكم يقودها؛ لا يلزم من ذلك ارتكاب تلك المحاذير 
العظيمة» وزج المسلمين في الانتخابات رجالا ونساء من أجل سد العدد الذي يتمٌ به اختيار 
الأصلح!! 


وأي تأثير لتصويت أهل الصلاح في مقابل أضعاف أضعاف عددهم من أهل الفجور؟ ! 


(۱) انظر رسالتي «تحذير أولي الآلباب من فتاوى الداعين إلى الانتخاب» » وههي منشورة على شبكة العلوم 
الاق فوس لالس 


االبتبقتبتبببتتت ی 


وأي فائدة من ذلك وقد أعدّوا من يريدون لهذا المنصب ونوابه؟! إلا أن يجزوا 
بالصالحين في هذه الورطة ليركنوا إلى الديمقراطية!! تحت دعوى ارتكاب أخف الضررين!! 

قال الإمام الوادعي /: (..وهذه الفتوى قد اتصلتٌ بشأنها بالشيخ الألباني حفظه الله 
وقلت له: كيف أبحتٌ الانتخابات؟ قال: أنا ما أبحتها ولكن من باب ارتكاب أخنفٌ 
الضررين. 


فننظر هل حصل في الجزائر أخف الضررين آم حصل أعظم الضررين؟..) «تحفة 
المجيب» (ص 316-311). 


وقال الشيخ محمد بن عبد الله الإمام وفق الله: (ومّن علم أن من مفاسد الديمقراطية: 
ضياع مبدأ الولاء والبراء..وتميبع الوضوح العقائدي لكسب القلوب ومن تَمّ الأصوات 
ومن نّم المقاعد البرلمانية» مَّن علم هذا؛ فما كان له أن يقول: إن دخول هذه المواضع أخف 
الضررين!! بل العكس هو الصواب..) «تنوير الظلمات» (ص1 2-26 26). 

(التطبيق السليم لهذه القاعدة 

هو أن ندرأ المفسدة الكبرى؛ والتي هي الدخول في الانتخابات» والاختلاط في أماكن 
العمل والدراسة.. ؛ بالحلول الشرعية التي سُطرت في كتاب ربنا وسنة نبينا بك على مراد 
الله تعالى. وقد مر ذكر ذلك» والله الموفق. 

وفي الختام؛ أدعو ف ركوس ومن سلك مسلكه. أن يلقي سمعه إلى هذه النصيحة الثمينة 
من الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي /إذ يقول : 

( أنصح أهل العلم أن يتقوا الله 8# » وألا يفتوا إلا بآية قرآنية أو حديث نبويّ» فما ضل 
المعتزلة إلا بسبب اعتمادهم على الرأي» يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أا الَِّينَ منوا 
انَقُوا الله وَقُولُوا قَوَلَا سَدِيًا * يُضلِخ لَكُمْ الځ وَيَعْفِر لَكُمْ دنوب م وَمَنْ يُْطِع الله وَرَسُولَةُ 


2ت جم 


ققد قَارَّ فَوْرًا عَظِيَ ‏ [الأحزاب:٠۷-٠۷]»‏ ويقول أيضًا ليا أَيمَا الَّذِينَ آمَمُوا کو نوا قرام 


_ 7 ١ اتصمسبصص77‎ <7: 


NS‏ الوالد ن وَالَْقرد ن ِن يَكُنْ غَِيا أو يرا ام اول يما 
فلا تہ بوا اهْوَى اَن توا ون لوا أو تعر ضُوا كَنَّاله گان تَمْمَلُونَ يا4 
[النساء:75١]»‏ ويقول أيضًاطإوإذا قلتم فاعدلوا#» والفتوى بالرآي وعدم التثبت تعتبر من 
أكبر الكبائ ر#قل إِنّْما حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحقّ وأن 
تش ركوا بالله مالم ينزّل به سلطانًا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون). 

والمفتي يعتبر موقَعًا عن الله عز وجل» لأن الناس لا يسألونه عن رأيه» ولكن يسألونه 
عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فواجب عليه أن يتحرى 
الصواب» وأن يبتعد عن مجاراة المجتمع ).اه 

ومهذا نكون قد بينا-إن شاء الله- بطلان دعوى الضرورة التي احتج مها فركوس -هداه 
الله- على تجويز هذه المنكرات» وأنها غير متحققة» بيانا كافياء والحمد لله رب العالمين. 


(الحلقة الثانية) 


أبو حاتم يوسن بن العيد بن صا العنابي ابجرائري 


لا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر ور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 


من 2ح 77ل 


َه نوي 
.4 


ليا أا الّذِينَ منوا انَقُوا الله حَقَّ 


قاق ولا ون إلا وَأَننُمْ مُسْلِمُونَ4 آل 
عمران:102]. 


ليا أا الاس انوا رَبَكُمُ الي حَلَقَكُمْ مِنْ تفس SS‏ 


ا ا 0 لل كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبّا4 
[النساء: 1 ] 

لیا َا الَِّينَ آمَنُوا اوا الله وَقُولُوا قَوْلَاسَدِيدًا * يُضلِح لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
دُنُوبَكُمْ وَمَنْ بِْع | 1 KE E‏ :7170]. 

أما بعل : 


فإن المرأة في الإسلام تنطلق في أفعالها وأقواها نما جاء به دينهاء ولا تنحرف عنه يمنة 
ولا يسرة كما قال الله عز وجل وما گان لون ولا مُؤْمِئةٍ إا قََى الله ورَسْولَه مرا أن يَكُونَ 
هم ابره مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَمْص اللْهوَرَسُولَهُ َقَدْ صل صللا ينا [الأحزاب:77]» وقال 
ال زرأ هذا ور E‏ ولاتبفو الخال ترق بكم عن ملو درم 
وَصَاكُمْ پو لَعَلَكُمْ تتَقُونَ4 [الأنعام: .]٠١۴۳‏ 

والإسلام قد كرّم المرأة وحفظ لها حقوقها وأرشدها إلى الأخذ ب| فيه سعادتها في دنياها 
وأخراها. 


فأمرها بالاحتجاب عن الرجال الأجانب» قال تعالى ESER:‏ ماعا قَاسَأَلُوهُدٌ 
مِنْ وَرَاءِ حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرٌلِفَلُوِكُمْ وَقُلُونَ 4 [الأحزاب:57]» وقال تعالى يا أا الى 


0 


قُلْ لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الُؤْمِنِنَ ُد عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابيبِهنَ لِك أَدْنَى أَنْ يَعْرَفنَ فلا 
يُؤْدَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا رجي [الأحزاب:094]. 


والبعد عن غخالطتهم» فَْنْ م سَلَمَةَ ل قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ الله يل ذا سَلَّمَ ام النّسَاءُ 
جين يفضي تَسْلِيمَهُ وَيَمْحُتْ هو في مَقَامِهِ يرا قبل أَنْ يموم قَالَ ری وَاللهُ أَعلَمْ أن دك كَانَ 


لِكَىْ يَنْصَرف النَّسَاءٌ قب أن يُدْركَهُنَ أَحَدٌ مِنْ الرّجَالٍ » أخرجه البخاري في «صحيحه» 
(875:.8270). 


ال رتك 


قال الإمام ابن القيم /: (وَكَا رَيْبَ أن تَكِينَ النّسَاءِ مِنْ اتلاطِهن بالرّجَالٍ : 
ا ين أغظم نباب ارول اوبات العا کا أن شاب اقساد 
الْعَامّةِ وَاحْتَاصَّةٍ ء وَاختِكَاطٌ الوّجَالٍ بالساء وت كر الْمَوَاحِشٍ وَالزّنَاء وَهُوَ مِنْ 
ُوْتِ الْعَامٌ » وَالطّوَاعِينٍ امنصِلَةَ ...-إلى أن قال:- د فون أَعْظَمٍ باب الموْتِ الْعَامٌ : كر 
e‏ رم 


2 ك 


لِذَلِكَ ) «الطرق الحكمية» (ص1 28). 


ر 
ساب 


2 


وألا تسافر إلا مع ذي حرم ها أو زوج» فعَنْ ابْنِ عباس م قال َال الي 6ة « لا ساز 
رأة لامع ِي ڪرم ولا ذل لها رَجُل إلا معا ڪرم قا َل يا رشو الإ ريد 
ن أخرّجَ ني جَيْش كَذَا وَكَذَا وَ انوا ا المح لے ا ارج ری( 62 
ومسلم(3272). 

وألا يخلو بها رجل إلا مع ذي محرم» ف عن عقبة بن عامر 4ه عن النبي لاء قال «إياكم 
والدخول على النساء ». فقالرجل:يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: ‏ « الحمو 
الموت».أخرجه البخاري(2 23 5) ومسلم(5638) .)١(‏ 

وغير ذلك من عدل الإسلام في تشريعه للمرأة ما يكفل صيانتها وحشمتها وظفرها 
بكسب الفضائل» وحمايتها من الوقوع في الرذائل.. 

والمرأة ناقصة عقل ودين» فعن أي سعيد الخدري كه أن النبي ي قال « يا مَعْشَرَ النْسَاءِ 
تَصَدَّفْنَ َي أَرِيتكُنَ أكْثرٌ أَمْلٍ الَار ) فة لن يميا رشو لَّ الل ؟ قال « تُكيْرْنَ الل وَتَكْفْوْنَ 
مضي ما رايت مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ ودين أَذْمَبَ بالج اام ِن تائم » قَلْنَ وما 
ا ا ل ا ا اد المرْأَةِ مِثْلَ نِضفي ساد الرجُل) فلن بل 


CC? \ 


8 


(١)انظر‏ رسالة «لماذا لاتقود المرأة السيارة..» (ص17-14) للشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله. 


قال ١‏ َذَِّكِ مِنْ نفْصَانٍ عَفْلِهَاء ألَيْسَ إِذَا حَاضَت 1 صل وََنَضْمْ » قَلْنَ بل « قال قَدَلِكِ مِنْ 
نقَصَان دينها». 


والمرأة ضعيفة» فقد ثبت عند النسائي في الكبرى(برقم 9150) من حديث أبي شريح 
ا لخزاعي 4ه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «اللهم إني أحرج حق الضعيفين حق 
اليتيم وحق المرأة). 

قال النووي / في رياض الصالحين: رواه النسائي بإسناد جيد. 

قال شيخنا المحدث العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله: وهو كما قال .)١(‏ 

ولضعف النساء شبههن النبي َي بالقوارير. 

فقد روى البخاري( 5809) ومسلم(2323) من حديث انس ذه قال: كان رسول الله 
صل الله عليه و سلم في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له أنجشة يحدو فقال له رسول الله 
صل الله عليه و سلم « ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير». 

قال الإمام النووي /في شرح الحديث: ( قال الْعْلَاء : سمي التساء قَوَارِير لِضَعْفٍ 
عَرَائِمِهنّ تَشِْيهًا بقَارُورَة الزّجَاج لِضَعْفْهًا » وَإِسْرَاع الإنكسار إليْهَا). 

وأكثر النساء فيهن سفه. 

قال الله تعالى وَل ؤْتُوا السٌمَهَاء أَمْوَالَكُمُ الي جَعَلَ الله لَكُمْ اما وَارْرُقُوهُمْ فيا 
وَاكْسُوهُمْ وَقُونُوا هُمْ قَْلَا مَعْرُوفًاك [النساء: 0] . 

قال ابن عباس وابن مسعود والحسن والحكم والضحاك: السفهاء في هذه الآية هم 
النساء والصبيان. اه من تفسير ابن كثير عند الآية. 
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والمرأة لا تفصح في البيان عند الخصام. 


)١(‏ انظر رسالة شيخنا حفظه الله تعالى «كشف الوعثا بزجر الخبثا الداعين إلى مساواة النساء بالرجال وإلغاء 


فوارق الأنثى»» فهي رسالة نفيسة في باءها. 


ال علق 


ل له 
3 


قال الله تعالى ومن بساني اللي وَهُوَ في الصَام غَيدُمُينِ4 [الزخرف: 18]. 
قال الإمام ابن كثير /: (أي: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة» وإذا 
خاصمت فلا عبارة لهاء بل هي عاجزة عَييّة» أوَ مَنْ يكون هكذا ينسب إلى جناب الله عز 
وجل ؟! فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن» في الصورة والمعنى» فيكمل نقص ظاهرها 
وصورتها بلبس الحلي وما في معناه» ليجبر ما فيها من نقص» كا قال بعض شعراء العرب: 
وما اَل إلا زيت من نقيصة #* يتمم من حُسْن إذا اشن قَصَّرا 
وأا إا كان الال موفّرا *#* حشنك ل كم إلى أن يْرَوّرا 


وأما نقص معناهاء فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصارء لا عبارة لما ولا 


همة» كا قال بعض العرب وقد بشر ببنت: ما هي بنعم الولد: نصرها بالبكاء» وبرها سرقة ) . 
اه من تفسير ابن كثير عند الآية. 

ولذلك وغيره؛ كان خير أعمال المرأة المسلمة وأنجحها أن تقر في بيتها وتتفرغ لتربية 
أبنائها وبناتها على الأدب والأخلاق الإسلامية» وأن تنشئهم على التدين الصحيح الذي 
يحميهم من الجهل والخرافات. فيَسْدِينَ إلى أنفسهن وأبنائهن وبناتين ومجتمعهن الإسلامي 
خيرا كثيراء ويَكُنَّ قد أنشأن-بتوفيق الله- مجتمعا إسلاميا راقيا في دينه وأخلاقه وذوقه صدقا 
وأمانة وشرفا. 

فإذا تركن بيوتهن وأهليهن وأبنائهن فأيّ جيل ينشأ عن هذا الإهمال؟!! 

ولا تقوم حياة للأمة إلا إذا قام بها النساء على أكمل الوجوه» فأفضل ما تقوم به المرأة 
وتبرز فيه: هي هذه الأمور وذلك أنفع للأمة .)١(‏ 

قال الشيخ بكر أبو زيد /: (ومن نظر في آيات من القرآن الكريم وجد أن البيوت مضافة 
إلى النساء في ثلاث آيات من كتاب الله تعالى» مع أن البيوت للأزواج أو لأوليائهن» وإنا 


)١(‏ انظر رسالة «الحقوق والواجبات على الرجال والنساء في الإسلام» (ص105). 


حصلت هذه الإضافة- والله أعلم- مراعاة لاستمرار لزوم النساء في البيوت» فهي إضافة 


قال الله تعالى ورن في يُيُوتِكُنَّ4 [الأحزاب: ۳۳]ء وقال سبحانه وَاذْكُرْنَ ما يت في 
يبُوتِكُنَ مِنْ يات الله وا لم4 [ الأحزاب: 4"]. وقال عز شأنه لَاحْرجُوهُنٌَ مِنْ 
وحن [الطلاق: )..]١‏ «حراسة الفضيلة» (ص 90-89). 

أما إذا تلت المرأة عن وظائفها الأساسية» وذهبت تزاحم الرجل في ميادينه الخاصة 
به.. فإنها تكون قد جنت على نفسها وعلى الأمة» وأصبحت أداة هدم لا أداة بناء» أداة هدم 
للدين والأخلاق كا هو واقع بعض الأآمم من هود ونصارى» حطمت أخلاقها.. 

وهكذا تفعل الديمقراطية المستوردة التي تعطي للمرأة الحرية المطلقة» فتتصرف كيف 
شاءت» وتذهب كيف شاءت» وتختلط بمن شاءت22 ..دون حفيظ لما أو رقيب عليهاء 
فيختارون لها بذلك الظلام والعمى بدل النور والضياء الذي أكرمها الله تعالى به» فيستبدلون 
الذي هو أدنى بالذي هو خيرء كالذي حصل لبني إسرائيل من اختيار الثوم والبصل بدل المنّ 
والسّلوى!! 

قال الشيخ الشيخ ربيع -حفظه الله - في مقال له بعنوان: «ذكرى للمسلمين عموماً 
ولعلائهم وحكامهم خصوصا» : (.. والوصول إلى الحكم والمجالس النيابية عن طريق 
الديمقراطية وما ينشاً عنها من الإيمان والعمل بالانتخابات القائمة على التعددية الحزبية التي 
حرمها الله» والدعوة إلى مشاركة المرأة في الترشيح والانتخابات والبرلمانات. 

وكل هذه الأعمال مخالفة لما جاء به الإسلام من الحدى والنور والعدل والإحسان وإلزام 
الأمة بأن تكون أمة واحدة تجمعهم الأخوة والمحبة في الله وتجمعهم العقيدة الواحدة 
والديمقراطية وما تفرّع عنها مزق الأمة وتغرس في نفوس الأحزاب والأفراد العداوة 
والبغضاء إلى جانب تبذير الأموال الطائلة لكسب الأصوات في حلبة الصراعات 
والإعلانات المزيفة القائمة على الكذب وفساد الأخلاق وتخريب الذمم. 


GID ل‎ 


وهذا يسعى اليهود والنصارى وعلى رأسهم أمريكا لفرض هذه الديمقراطية وما يتبعها 
وحقوق المرأة المزعومة على الأمة الإسلامية. 

وإني لأناشد بالله العلماء والحكّام والمثقفين وأذكرهم أنا وكثير من المسلمين بقول الله 
تعالى ِن اله مركم أن تُوَدُوا الْأَمَانَاتٍ لِلَ أَمْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْبَْنَ الاس أَنْ تَحَكُمُوا بالْعَدْلٍ 
إِنَّ الها يَعِظَّكُمْ بو إنَّ الله كَانَ سَوِيعاً بَصِيراً 4 [النساء:58]» ولا يوجد العدل إلا في شرع 


الله» لا في الديمقراطية ولا في غيرها ). 


ومن المؤسف ما أصدره الشيخ فركوس وفقه الله؛ من فتاوى تدعو إلى دعم هذه 
الدعايات الباطلة الديمقراطية»والتي منها: 

8# فتواه بإباحة الاختلاط في أماكن العمل والدراسة!! !بل طبّق ذلك عمليا أيضا 
بتدريسع في جامعة اختلاطية!! 

8# فتواه بجواز سياقة المرأة للسيارة!! 

وصدق الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله إذ قال في رسالته «لماذا لا تقود المرأة 
السيارة في المملكة العربية السعودية»(ص2 1): ( قيادة المرأة السيارة واختلاطها بالرجال من 
الديمقراطية الزائفة التي استوردها المسلمون من أعدائهم» وقد قال الله عزوجل ١‏ أن 
كم بيهم با انر الله ولا بع أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن ينوك عَنْ بَعْضٍ ما انر الله إِليتَ 
إن ولوا قاعم آنا بريد الله ن ضيبم بض دنوم وَإِنَّ كديرا منَ الاس لَفَاسِقُونَ4 
[المائدة: 64]..) 

8# جواز تعلم المرأة صنع الحلويات وطهي الطعام عند رجل إذا أمنت الفتنة والخلوة 
والاختلاط!! 

ومن ذلك؛ فتواه بأحقية إبداء المرأة رأمها في الشورى في اختيار الخليفة ونوابه!! 
والتي جعلها مقدمة لتقرير نتيجة وهي؛ تجويز الانتخابات الرئاسية للضرورة ١‏ -زعهم!- 
للرجال والنساء!!! 


ولخطورة مثل هذه الفتاوى على الأمة» وبخاصة ما كان صادرا منها عن المنتسبين إلى 
السنة لعظم التغرير الحاصل من ذلك؛ رأيت من الواجب التنبيه والتحذير وكشف زيف ما 
تضمنته من الباطل بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم الناصحين في الرّدَ على هذا الخطأ 


فجمعت عدة فتاوى من هذا القبيل» وفثدت - بإذن الله - مافيها في رسالة موسعة 
بعنوان: «تحذير أولى الألباب من فتاوى الداعين إلى الانتتخاب». 

ثم رأيت أن أفرد منها هذا الجزء لما علمت من انتشار هذه الفتوى في بلادنا الجزائر من 
غير نكير ظاهر. 

وإنما كان الرّدَ علناً لما كان الخطأ معلناء إذ إن منهج أهل السنة واضح مقرر بأن كيفية رد 
الخطأ تكون من جنس حالة الخطأ من حيث إسرارّه وإعلانه» فما كان الخطأ فيه لم يشتهر وكان 
أمره منحصرا على المخطئ كان النصح له من ذلك الجنس» وما كان الخطأ فيه مشتهرًا ومعلنًا 
ردوا عليه علمًا ولم يشترطوا الإسرار في ذلك» إذ إن الخطأ من المنتسب إلى العلم ينشر باسم 
الدين» وعدم بيان ما فيه مع اشتهاره يجعله كالسنن المقررات» وشرائع من صاحب الشريعة 
حررات» فيختلط المشروع بغيره ويعود الراجع إلى حض السنة كالخارج عنها.. .)١(‏ 

ومثل هذا لا يحصل استدراكه إلا بتبين الخطأ علتًا ليجلفب. 

قال العلامة أحمد بن يحيى النجمى /: (والقاعدة الشرعية أن النصيحة في الخطأ الفردي 
تكون سرًا أولآًء وأما الخطأ الذي يقال أو يفعل على رؤوس الملا فيجب أن يبين على رؤوس 
الملا » هذا مقتضى النصيحة لعامة المسلمين» فإن كانت النصيحة عندكم مرفوضة فقولوا... 
فإن كنتم ترون أن النصيحة تشهير وتحبون أن نحابيكم على الأخطاء ونسكت عنكم فقولوا) 
«الفتاوى الحلية». 


.)29 انظر «الاعتصام» للإمام الشاطبي(1/‎ )١( 


ال نفك 


ولمن أراد التوسع في ذلك ففي الرسالة المشار إليها آنفاء يسر الله إخراجهاء والحمد لله 
رب العالمين. 


وکتها 
أبو حاتم يوسف بن العيد بن صالح العنابي الجزائري 
بمكتبة دار الحديث بللقلعة السلفية بجماج حرسها الله. 


نص فتوى الشيخ فركوس الجزائري رنقه الله- : 
- في حكم مشاركة المرأة سياسيا في الانتخابات البلدية والبرلمانية - السؤال للفتوى 
(رقم280) : (السائل : نرجو إفادتنا عن حكم مشاركة المرأة سياسيا وخاصة في الانتخابات 
البلدية والبرلمانية؟ حفظكم الله تعالى . 


مقدمه الطالب: حسن محمد المعلمى-اليمنى-. 


الجواب: 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه 


وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد: 

فلئلا يلبس ال حق بالباطل فإِنّه ينبغي التفريق بين حكم مشاركة المرأة سياسيا في النظام 
الإسلاميء وبين الأنظمة السياسية الأخرى» وخاصة النظام الديمقراطي الذي سارت عليه 
معظم البلدان الإسلامية. 

ومشاركة المرأة سياسيا في النظام الإسلامي ينظر إليها من حيث مشاركتها للترشيح 
لمنصب الخليفة(رئيس الدولة) أو مشاركتها لبقية الولايات العامة» أو من حيث مشاركتها في 
اختيار الخليفة وانتخابه» أو انتخاب الولاة واختيارهم. 

ومن جهة أخرى ينظر إليها من حيث مشاركتها للترشيح في عضوية مجلس الشورى» 
ومن حيث مشاركتها لاختيار أعضائه وانتخابهم. 

أمّا بخصوص تولي منصب ‏ الخليفة (رئيس الدولة) أو ما يقوم مقامه من سائر 
المسئوليات الكبرى والولايات العامة فإِنْ الذكورة فيه شرط مجمع عليه قال الجويني: 
«وأجمعوا أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما» )١(‏ وهومانصٌ عليه ابن حزم في «مراتب 
الإجماع» (۲) لما رواه البخاري وغيره من حديث أبي بكرة نه قال: لما بلغ رسول الله يل أن 
آهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » (۳)» قال 
الشوكاني: «فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات» ولا يحل لقوم توليتهاء لان 
تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب» (5). 

هذاء وإذا كانت لا يحق ها أن تتولى منصب الخلافة أو الإمامة» فلها أن تشارك في إبداء 
رأءها فيمن يصلح لهذا المنصبء لأن إبداء الرأي من لوازم المشاورة ومقتضياتها وتدخل في 
عموم قوله تعالى : لوََمْرهُمْ شُورَى بَيْنَّهُّْ4 [الشورى: 38] ويدل على ذلك ما نقله ابن تيمية 
في قصة انتخاب الخليفة بعد وفاة عمر بن الخطاب ذه من بين الستة الذين اختارهم عمر بن 


س رفك 


الخطاب 4 قال: «بقي عبد الرحمن يشاور الناس ثلاثة أيام» وأخبر أن الناس لا يعدلون 


بعثان» وأنّه شاور حتى العذارى في خدورهنٌ»(٥).‏ 

-أَمّا مجلس الشورى القائم على أركان الحكم في الإسلام» والذي تجري المشاورة فيه مع 
الأمة في الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا نص فيهاء فإنَ ‏ أهل الشورى هم أهل الحل 
والعقد الذين يقومون باختيار الخليفة عند شغور منصبه» ويراقبون تصرفاته وتصرفات 
نوابه» فهذا المجلس الذي يجمعهم يقوم بوضع التنظييات اللازمة لإدارة شؤون الدولة طبقا 
لأحكام الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في الكتاب والسنة» ووفقا للأحكام الشرعية 
الناتجة عن طريق الاجتهاد والاستنباط» وهو غير المجلس الشعبي أو مجلس الأمة أو البرلمان 
كما هو معهود في النظام الديمقراطي. فإن للمرأة أن تبدي رأيها في أهل الشورى اختيارا 
وانتخاباء لان الاجتهاد والإفتاء غير مقصور على الرجال وغير محظور على النساء» وموضوع 
الاجتهاد شامل لشؤون الدولة وعلاقة الخليفة بالأمة وقد صرح الفقهاء بأن الأنوثة لا تمنع 
الأهلية للإفتاء والاجتهاد()ء وقد ذكر ابن حزم في الإحكام: «أن المرأة لو تفقهت في علوم 
الديانة للزمنا قبول نذارتها »(7)» وقد أشارت أمٌ سلمة ل للنبي بيه بنحر بدنة» وفعل 
ذلك(۸)ء وكذلك خولة بنت ثعلبة وعظت عمر بن الخطاب 5ه وهو خليفة المسلمين(9). 

غير أن المرأة وإن جاز لها شرعا أن تساهم في أعمال مجلس الشورى بإبداء الرأي في أمور 
الدولة إلا أنه لا يجوز ها أن تكون عضوا فيه لما يترتب على عضويتها فيه من حاذير منها 
-تزاحم أعمال المرأة في بيتها الذي هو الأصل المسؤولة عنه» وهو في حقها من قبيل الواجب 
العيني مع ما هو واجب كفائي» وحال التعارض والتزاحم يقدم العيني على الكفائي كا هو 
مقرر أصولياء وخاصة أن الكفائي يسقط وجوبه بقيام الرجال به. 

- وكذلك اعتبار العضوية في مجلس الشورى وظيفة عامة يسترزق منها ويكتسب» 
والمرأة مكفية المؤونة إِمّا مع وليها أو مع زوجها. 

- فضلا عن اختلاطها بالرجال من أعضاء المجلس أو الخلوة مع بعضهم. 
فالحاصل أن المرأة وإن كانت لا تصلح سياسيا في المشاركة لتولي منصب الخليفة (رئيس 


الدولة) ولا عضوية مستحقة ها في مجلس الشورى إلآ أنما تصلح- وفق الشروط الواجب 
توافرها في المرأة وهي: [الإسلام والعقل» والبلوغ» والعدالة فلا تعرف بفسق ولا إصرار على 
معصية» مع حسن رأي ومعرفة بالأشخاص ]- في أن تبدي الرأي فيمن يتولى منصب الخلافة 
ويصلح له» وتشارك بالرأي أيضا في اختيار أعضاء مجلس الشورى من آهل الحل والعقد. 


- أمَا الأنظمة الأخرى وخاصة النظام الديمقراطي 2 بقواعده وأحكامه القانونية 


المستمدة من أعراف الناس وما هدى إليه عقل الإنسان من خلال ممارسته لشؤون الحياة أو 
ما نتج من الأوضاع المتوارثة فهو خالف من حيث المصدر للشريعة الإسلاميةء لأنَ مصدرها 
الوحي الإهي» فكل الأحكام مستمدة من الكتاب والسنة أو مستلهمة من مقاصد الشريعة 
وأسرارهاء والنصوص الشرعية تأبى أن تجعل حاك| رات ارد ال لد قل 
تعالى SS‏ 6 وقال تعالى :إن الحم إلا نه أَمَرَ 000 
تنبا أيه يك اله بن القَيّمُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ الاس لأَيَعْلَمُونَ* [يوسف: 40]» وقال 
تعالى: أوَمَا اخ نّم فيه ين مَيْءِ قَحكْمُةُ ِل لله4 [الشورى: 10] وقال تعالى: «إإنّ َلك 
َك الاب كم بب الاس ب ارا اله ولان لِكَئننَ حصي [النساء:105]» وقال 
تعالى : اَل وَرَبّكَ لآمُؤْمنُونَ حتى نحكِمُوك فی سجر بيهم َم لأَيحِدُوا في أنفْسِهِمْ حرجا ا 
قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِ)ً4 [النساء:5 6]» وغيرها من الآيات» وبقوله يَكلِ: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »)٠٠١(»‏ وني لفظ : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 

.)١١(»در‎ 


وعليه فالمشاركة في كل ما خالف حكم الله الذي هو من مقتضى ربوبيته وکال ملكه 
وتصرفه فهو اعتداء وطغيان على من له الحكم وإليه يرجع الأمر كلّه قال تعالى: ألا له الق 
وَالآَمْرُ تَبَارَكَ اللّهرَتٌ العَائِنَ [الأعراف: 54]ء وهذا الاعتداء على حق الله سبحانه في 
الحكم يظهر جليا في جعل الشعب مصدر السلطة في النظام الديمقراطي الذي معناه: «حكم 
الشعب بالشعب من أجل الشعب » الذي يترتب على اعتقاده واعتناقه والعمل به المفاسد 
التالية: 


GID ا‎ 


1 - الوقوع في شرك الحاكمية وذلك بجعل الشعب شريكا مع الله في الحكم وهو من 
شرك الربوبية» ويتجلى ذلك عن طريق نواب الشعب المنتخبين الذين يظهر عملهم في سن 
وتشريع قوانين وضعية وإلغاء أحكام شرعية» حيث يعرف الحق في البرلمان بكثرة الأصابع 
والأيادي المرفوعة في المجالس النيابية» ولو كانت تأييدا لما حرمه الله تعالى كالفواحش 
والمنكرات والشركيات والنوادي الليلية ومصانع الخمر وغيرها. 

؟ -اتهام الشريعة بعدم صلاحيتها كنظام حكم وعجزها عن إصلاح حياة الناس 
واستبدالها بنظام آخر. 


٣‏ -عدم مراعاة الضوابط الشرعية في المنتخبين والمنتخبين» فاشتراط العدالة منتف فيه| 
وهذا ولا شك ينافي قوله تعالى :لوَكَذَّلِكَ جَعَلْئَاكُمْ امه وَسَطا لتَكُونُوا شهَدَاء عل الاس 
U ANN‏ لوَأَشْهِدُواذَوَيْ عَذْلٍِ منک الطلق OT‏ 
النصوص الشرعية. 

لذلك يلاحظ الجور وعدم العدل في الانتخابات في النظام الديمقراطي حيث تعتمد على 
المساواة بين صوت المسلم والكافر» والرجل والمرأة» والأمين والخائن» وصوت أهل الحل 
والعقد وأهل اللهو والمجون» وقد حرم الله مثل هذه المساواةفي قوله تعالى: طأَكْتَجْعَلُ 
السلمِينَ كَامُجْرِمِينَ ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ4 [القلم: 136-35 وقوله تعالى: ام تَجْعَلُ 
الذي آمَبُوا وَعَوِنُوا الصَّاكَاتِ كَالُفْسِدِينَ في الأض أ نَجْعَلٌ القن كَالمُجَارٍ» [ص: 
128. 

4 -التسابق السياسي يفضي بطريق أو بآخر إلى انتظام المسلمين ضمن أحزاب سياسية 
متنازعة ومتناحرة» يوالون عليها ويعادون» مضيعين لبد ء الولاء والبراء للإسلام وهو أوثق 
عرى الإسلام» كا يتخذون الحزبية- ضمن مايمليه الدستور في النظام الديمقراطي- 
ليصلوا إلى الحق بالباطلء لأن «الغاية عندهم تبرر الوسيلة»؛ وهذه القاعدة الميكافيلية بهودية 
الأصل» وقد ذكر ابن القيم / في كتابه «إعلام الموقعين»(7١)‏ تسعة وتسعين دليلا على تحريم 
الوسائل التي تؤدي إلى ال حرام» وعليه فإن الانتظام في أحزاب على هذا المفهوم مزق لجماعة 


المسلمين ومفرق لكلمتهم ومشتت لوحدتهم؛ وقد قال تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبّْل الله ييعاً 
وَلأَتََرَقَواك [آل عمران: 103]. وقال تعالى: إن الذِينَ فقوا ديهم وَكَانُوا شِيَعالَسْتَ 
و o 0 23 ۰ o‏ 24 ی 2 3 ا لهم 2 
نهم في شَيْءِ تا أمْرَهُمْ إلى الله ثم ينهم با گانوا يَفعَلونَ4 [الأنعام: 159]. 

فهذا غيض من فيض» والمفاسد المترتبة على هذا النظام الديمقراطي المعمول به كثيرة 
ومحاذيرها خطيرة» وعلى المسلم أن يسلك سبيل البر والتقوى والتعاون عليهماء وأن يدع 

AEN )ايمر‎ A 12 PIS r 9 5 5 

سبيل الإثم والعدوان ولا يتكتل عليهما قال تعالى: #أوَتَعَاوَنوا على الب وَالتَقَوَّى ولا تَعَاوَنوا 
عَلَ الإثْم وَالعْدُوَان» [المائدة: 2]» وليس من البر والتقوى المشاركة في البرلمانات سواء في 
عضويتها أو انتخاب الأعضاء لما فيها من مخالفات شرعية ومحاذير شر كية وإنَّا هى من 
التعاون على الإثم والعدوان» كا تدخل الانتخابات الأخرى بهذا الوجه إلا ما كان على 
مقتضى الضرورة كانتخاب رئيس الدولةء فإِنْ العدد الذي يتحقق تعيين الأصلح لهذا 
أن لا يكون من هذا القدرء لتلا تتم له مشاركة لهذا النظام المستبدل لشريعة الإسلام لا من 
قريب ولا من بعيد حتى يلقى الله بقلب سليم» وما تقرر في الفقرات الأخيرة من هذه الفتوى 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه 
إلى يوم الدين و سلم تسليا. 


الجزائر في:3 من ذي القعدة 1425هالموافق ل: 15 ديسمبر2004م. 


.)427( -الإرشاد:‎ ١ 

.)126(-١ 

٣‏ -أخرجه البخاري في المغازي( 4425). والترمذي في الفتن( 22431). والنسائي في آداب 
القضاة(5 540)» وأحمد(21049)»والبيهقي(5332)» من حديث أبي بكرة طيه. 

.)255 -نيل الأوطار(10/‎ ٤ 


ه -منهاج السنة لابن تيمية (6/ 350). 


GID س‎ 


5 -أدب القاضى للماوردي(1/ 628). 


.)324/3(-7 

۸ -أخرجه البخاري في الشروط(2731)» وأحمد (19442)» من حديث المسور بن خرمة ظقه. 

4 -قال ابن كثير / في تفسيره ( 4/ 402) : وقال ابن أبي حاتم :حدثنا أبي: حدثنا موسى بن إسماعيل 
أبو سلمة» حدثنا جرير يعني ابن حازم قال: سمعت أبا يزيد يحدث قال: لقيت امرأة عمر يقال لها: خولة 
بنت ثعلبة» وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف ها ودنا منها وأصغى إليها رأسه ووضع يديه على منكبيها 
حتى قضت حاجتها وانصرفت» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز» 
قال ويحك وتدري من هذه؟ قال: لا. قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات» هذه خولة 
بنت ثعلبة» والله لولم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة 
فأصليها ثم أرجع إليها حدى تقضي حاجتها. هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب وقد روى من غير 
هذا الوجه. 

٠‏ -أخرجهالبخاري في الصلح(2697)» ومسلم ني الأقضية( 4589). وأبوداودفي 
السنة(4608)» وابن ماجه في المقدمة(14 )» وأحمد(6 78 26)؛ من حديث عائشة ل. 

.)4593( أخرجه مسلم في الأقضية(4590)» وأحمد(0 7 8 25)» والدارقطني في سننه‎ -١ 


.)159-134 /3(-۲ 
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هدم السرداب الذي فتحه الشيخ فركوس لإدخال المرأة 
في ظلمات الانتخاب 


قال ف ركوس الجزائري-وفقه الله- بعد أن سمل عن حكم مشاركة المرأة سياسيا وخاصة 
في الانتخابات البلدية والبرلمانية : ( فلئلا يلبّس ال حق بالباطل فإنه ينبغي التفريق بين حكم 


مشاركة المرأة سياسيا في النظام الإسلامي» وبين الأنظمة السياسية الآخرى» وخاصة النظام 
الديمقراطى الذي سارت عليه معظم البلدان الإسلامية. 


ومشاركة المرأة سياسيا في النظام الإسلامي ينظر إليها من حيث مشاركتها للترشيح 
لمنصب الخليفة(رئيس الدولة) أو مشاركتها لبقية الولايات العامة» أو من حيث مشاركتها في 
اختيار الخليفة وانتخابه» أو انتخاب الولاة واختيارهم. 

ومن جهة أخرى ينظر إليها من حيث مشاركتها للترشيح في عضوية مجلس الشورى» 
ومن حيث مشاركتها لاختيار أعضائه وانتخامهم )!!! 

أقول: إن ما ذكره فركوس - وفقه الله- في الحقيقة هو عين لبس الحق بالباطل!! حيث 
وجه إليه سؤال عن شيء خصوص وهو (مشاركةالمرأة سياسيا وخاصة في الانتخابات 
البلدية والبرلمانية)» وليس مقصود السائل غير ذلك كما هو ظاهرٌ من سؤاله. ولم يتبادر إلى 
ذهن غيره أيضا حكم مشاركة المرأة فيا سماه ب: السياسة في النظام الإسلامي!! 

فأجاب فركوس - وققه الله- با لا يزيد السائل إلا التباسا وحيرة!! 

ثم إن هذا التفريق الذي ذكره» وهذا النظر الذي طرحه. لم يذكر عليه دليلا يصح 
الاعتماد عليه في مثل هذه المسائل العظيمة!! ولا سلفا قاتلا به من الآئمة أصحاب العقيدة 
السليمة!! وإنما هو استحسان عارٍ عن البرهان! وني مثل هذا قال الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي/: (من استحسن فقد شرع)!! 

والشريعة الإسلامية المطهرة من آراء المستحسنين؛ جاءت بعدم اعتبار مشاركة المرأة 
سياسيًا في النظام الإسلامي! 

كما سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى. 

سلف الشيخ فركوس في فتواه) 

وممن سبق الشيخ فركوس -وفقه الله-؛ من أبواق الديمقراطية والشورقراطية- في أن 
المرأة أهلٌ لمارسة النشاط السياسي والمشاركة في مجلس الشورى أهل الحل والعقد؛ بإبداء 
رأيها في شؤون الدولة » وأنه لا تُشترط الذكورية في ذلك : 


E س‎ 


1 - الضليل يوسف القرضاوي. 
2- عبد المجيد الزنداني. انظر كلامه مع رد أم سلمة السلفية حفظها الله زوج الإمام 
الوادعى / «تحذير الفتاة العفيفة من تلبيسات الزنداني الخبيثة». 


3 - وعبد الحليم أبو شقة» انظر«تحرير المرأة في عصر الرسالة» له(2/ 2-440 45). 

4- عبد الحميد المتولي» انظر «ولاية المرأة في الفقه الإسلامي» (ص1 37). 

5- محمود عبد المجيد الخالدي» انظر «قواعد نظام الحكم في الإسلام» له (ص185). 

6- محمد عزة دروزة» انظر «المرأة في القرآن والسنة» له (ص 44). 

7- زينب غاصب » انظر كلامها مع الرّدَ عليها «الحقوق والواجبات على الرجال 
والنساء في الإسلام». للعلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. 

8- جاسم المهلهل. 

9- محفوظ نحناح الجزائري. 


وغيرهم كثير جدا؛ من أبواق الديمقراطية والشورقراطية!! .)١(‏ 


(عمدة الشيخ فركوس في إصدار هذه الفتوى) 


أقول مستعينا بالله : 


() بل إن هذه الفكرة إن كانت نشأتها في الغرب وأول ما أثيرت؛ في بريطانياء حيث حصلت المرأة هناك عام 
8 على حق المشاركة في الأمور السياسية!! ولم يكن هذا عرد هم قبل!!! 
انظر «حركة تحرير المرأة في مصر » (ص12-11) نقلا عن كتاب : «الأحكام في يختلف فيه الرجال والنساء » 


(ص28). 


لاطلججع د 


لقد كان ارتكاز واستدلال الشيخ فركوس-وفقه الله- في هذه الفتوى المنحرفة» على 
تجويز مشاركة المرأة وإبداء رأمها في الشورى وأهل الحل والعقد بثلاثة أمور؛ قياس وعموم 


واثر: 


أولا : إبطال استدلاله بالقياس : 


اعلم أل همك الله التوفيق والاتّباع» وجتبك الخذلان والابتداع؛ أن القياس الفاسد 
المصادم للحجة؛ قاعدة يعتمد عليها 

دعاة البدع والتحزب لرد الحق وإخاده» ويقع فيه كثير تمن جانب الحق لتأويل أو نحوه. 

قال شيخ الإسلام /: (وكل من يخالف مذهب أهل السنة لا يعتمد إلا على أحد ثلاثة 
أشياء..- وذكر منها: - و إما قياس فاسد..) « شيخ الإسلام وجهوده في الحديث ‏ » 
(1/ 466). 

وقال الإمام الشاطبي /:(..القياس الفاسد.. هو عمدة كل مبتدع) «الاعتصام» 
(1/ 335). 

والقياس الفاسد» مذهب إبليسي قديم» وأصلٌ كل شرٌ عظيم . 

قال شيخ الإسلام /: ( والشرع دائم| يبطل القياس الفاسد» كقياس إبليس» وقياس 
المشركين الذين قالوا إت اليم مل الرّبَاك [البقرة: ١۲۷]....وهمذا‏ قال طائفة من السلف : 
(أوّل من قاس إبليس» وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس)» أي بمثل هذه المقاييس التي 
يشتبه فيها الشىء با يُفارقه» كأقيسة المشركين) «الفتاوى» (20/ 542-539). 

وقال شيخ الإسلام /: (وأصل ضلال من ضلّ هو تقديم قياسه على النص المنرّل من 
عند الله واختياره الحوى على اتباع أمر الله) «العبودية» ص(69). 

ومن تلك الأقيسة الفاسدة ما جاء في فتوى الشيخ فركوس - وفقه الله- حيث قال: 
(..هذاء وإذا كانت لا يحق لما أن تتولى منصب الخلافة أو الإمامة» فلها أن تشارك في إبداء 
رأيها فيمن يصلح هذا المنصب» لأ إبداء الرأي من لوازم المشاورة ومقتضياتها..). 


ب7تتتطتتااااااااااااا ا 


وقال: (.. فان للمرأة أن تبدي رأيها في أهل الشورى اختيارا وانتخاباء لأنّ الاجتهاد 
والإفتاء غير مقصور على الرجال وغير محظور على النساء» وموضوع الاجتهاد شامل لشؤون 
الدولة وعلاقة الخليفة بالأمة» وقد صرح الفقهاء بن الأنوثة لا تمنع الأهلية للإفتاء 
والاجتهادء وقد ذكر ابن حزم في الإحكام: «أن المرأة لو تفقهت في علوم الديانة للزمنا قبول 
نذارتها»» وقد أشارت أمّ سلمة ل للنبي كَل بنحر بدنة..)!!! 

فأقول للشيخ فركوس - وفقه الله-: إن ما فهمته- ىا فهمه أصحاب الشورقراطية!!- 
من أن للمرأة حق الشورى وإبداء رأيها في تولية منصب الخلافة أو الإمامة» أو اختيار الوزراء 
والنواب والمشاركة في السياسة في النظام الإسلامي؛ وقياس ذلك على إفتائها واجتهادها!! 
قول باطل عاطل» وقياس فاسد الاعتبار» لمصادمته للكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وسبيل 


المؤمنين من الصحابة فمن بعدهم من أئمة ال هدى. 

على أنه مقدوح فيه أيضا بكونه : 

# قياسل مع الفارق» وإلحاق | مظنوناء لظهور الفارق ب ين مساهمة المرأة في الإفتاء 
والاجتهاد» وبين مساهمتها في أعمال الشورىء إذ الثاني أغلظ شروطا من الأول. 

* كما أن علة الإلحاق؛ وهي إبداء الرأي اجتهادا في الحالين ليست مطّردة» لوجود العلة 
مع تخلف الحكم في صور كثيرة» منها: تولي المرأة منصب الخليفة» والإمارة وتوليها لمنصب 
القضاءء وغير ذلك من الولايات العامة» فمع توفر الاجتهاد في المرأة في هذهالحال فهي 
تمنوعة من ذلك» مما يدل على أن هذه العلة ليست معتبرة شرعا ولا مناسبة لإناطة الحكم بها . 


دهم ها عو 


ET‏ امطر افو فر وا 


سف وو د تون 7م مم > رور ۴ے ل امار ەھ چو 2م ناه 6 ر 
وَحَمَعُوا بيْنَ الشَيتَينِ اللذينِ فرق الله ته بأذنى جامع مِنْ شَّبَهِ أو طْرْدٍ أو وَصْفٍ يتخيلوته 


و 


ِل ُن أن کون عله أن لا يون , فيَجْعَلُوَُ هو السب الذي عَلََ الوَوَسُولَهُ ا كم 
بيات اراي اح ا 

٭ كما أنه أيضا تعليل بوصف نادر» لندرة من يصلن إلى رتبة الفتوى والاجتهاد ي هذا 
الوقت!! 
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قال الإمام ابن دقيق العيد /: (إن الحكم منوط بالغالب» والنادر لا يلتفت إليه) «إحكام 
الأحكام» (1/ 27). 


وعلى كل؛ فلو لم يكن إلا مصادمته للكتاب والسنة وما مضى عليه السلف الصالح لكان 
كافيا في بطلانه وفساد اعتباره . 

وقد أجمع السلف على ذم هذا النوع من القياس أشد الذَّمّ كا مر. 

أما فساد اعتباره فيتبين با سيأتي من التفصيل : 

الأمر الأول : إذا كان النساء هن حق المشورة في الأمور العامة وغير ذلك مما يتعلق 
بالدولة» فكم هي المجالس التي عقدها رسول الله ي مهن خاصة؟! أو مع الرجال من 
الصحابة د أجمعين؟! 

فقيام المقتضي لفعل ذلك - مع وجود النساء العالمات المجتهدات زمن النبي بي مع 
تركه لذلك» يعتبر سنة تركية )١(‏ في قوة النّصّ؛ تقدم على كل عموم وقياس» ويدخل المتروك 


في حيز البدعة. 


)١(‏ أماعن كون الترك فعلاً؛ فقد دل على ذلك الكتاب والسنة ولغة العرب: 
أما دلالة الكتاب على أن الترك فعل ففي آيات من القرآن العظيم» كقوله تعالى لَوْلَا يَنّْهَاهُمُ الرَبَابُونَوَالأَحَارُ 
عَنْ قَوْهِمُ الْإنْم وَأَكْلِهمُ السّحْتَ لَبمْسَ ما كَانُوا يَضَْعُونَ4 [المائدة: “77]» فسمى الله عدم نبي الربانيين والأحبار 


لهم: صنعاء والصنع أخص مطلقا من الفعل» فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل» بدليل 


تسمية الله له صنعا. 
وكقوله تعالى #إكَانُوا لا اون عَنْ مدْكَر فَعَلُوُ لَِمْسَ ما كَانُوا يَْعَلُونَ4 [ المائدة: 79]» فسمى عدم تناهيهم عن 
المنكر فعلاء وهو واضح. 


وأما دلالة السنة ففي أحاديث كقوله يك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» فسمى ترك الأذى إسلاماء 
وهو يدل على أن الترك فعل. 
وأما اللغة» فكقول بعض الصحابة ك: 


قال الإمام ابن القيم /: ( فصل: نقل الصحابة ما تركه بيا 


وأما نقلهم لتركه ئة فهو نوعان وكلاهما سنة: 


أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله .. 

والثاني : عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على 
نقله» فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع أبدا » علم أنه لم يكن وهذا كتركه 
التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة » وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم 
يؤمنون على دعائه دائ| بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات» وتركه رفع يديه كل يوم في 
صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية» وقوله اللهم اهدنا فيمن هديت يجهر بها ويقول 
المأمومين كلهم آمين» ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا 
امرأة البتة وهو مواظب عليه هذه المواظبة لايخل به يوما واحدا » وتركه الاغتسال للمبيت 
بمزدلفة ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف > ومن ههنا يعلم أن 
القول باستحباب ذلك خلاف السنة فإن تركه بيه سنة كا أن فعله سنة فإذا استحببنا فعل ما 
تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق) «إعلام الموقعين»(2/ 390-389). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية /: ( فآمّا ما كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة » 
وهو مع هذا لم يشرعه » فوضعه تغيير لدين الله » وإنها دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين » من 
الملوك والعلماء والعباد » أو من زل منهم باجتهاد » كا روي عن النبي بي » وغير واحد من 
الصحابة: «إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» وأئمة مضلون». 

فمثال هذا القسم : الأذان في العيدين » فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء » أنكره 
المسلمون لأنه بدعة » فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته » وإلا لقيل : هذا ذكر لله ودعاء 
للخلق إلى عبادة الله» فيدخل في العمومات » كقوله تعالى : اروا الله درا كديرا وقوله 


لئن قعدنا والنبى يعمل لذاك منا العمل المضلّل 
انظر «المذكرة في أصول الفقه»» و«أضواء البيان» (6/ 83-83) للإمام محمد الأمين الشنقيطي /. 
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تعالى : #وَمَنْ أحسَنْ قَوْلَا ممَنْ دَعَا إل الله أو يقاس على الأذان في الجمعةء فإن الاستدلال 
على حسن الأذان في العيدين» أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع »بل يقال : ترك 
رسول الله بيا مع وجود ما يعتقد مقتضياء وزوال المانع» سنة» ى] أن فعله سنة » فل| أمر 
بالآذان في الجمعة » وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة » كان ترك الأذان فيهما سنة » فليس 


لأحد أن يزيد في ذلك » بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات » 
أو صيام الشهر » أو الحج ‏ فإن رجلا لو أحب أن يصلي الظهر حمس ركعات وقال : هذا 
زيادة عمل صالح » لم يكن له ذلك . وكذلك لو أراد أن ينصب مكانًا آخر يقصد لدعاء الله 
فيه وذكره » لم يكن له ذلك » وليس له أن يقول : هذه بدعة حسنة » بل يقال له كل بدعة 
ضلالة ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نيا خاصا عنها » أو نعلم ما فيها من المفسدة . 
فهذا مثال لما حدث » مع قيام المقتضي له » وزوال المانع لو كان خيرا » فإن كل ما يبديه 
المحدث لهذا من المصلحة» أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله كلل ومع 
هذا لم يفعله رسول الله بيا فهذا الترك سنة خاصة » مقدمة على كل عموم وكل قياس ) 
«اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 600). 

قال الإمام الشاطبي /:(سكوت الشارع عن الحكم على ضربين : 

أحدهما: أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه» ولا موجب يقدر لأجله كالفوازل التى 
حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛فإنهالم تكن موجودة ثم سكت عنها مع 
وجودهاء وإنما حدثت بعد ذلك فاحتاج آهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر فى 
كلياتها. وما أحدثه السلف الصالح راجع إلى هذا القسم كجمع المصحف وتدوين العلم 
وتضمين الصناع وما أشبه ذلك ما لم يجر ذكر في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم ول 
تكن من نوازل زمانه ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها فهذا القسم جارية فروعه على 
أصوله المقررة شرعا بلا إشكال فالقصد الشرعي فيها معروف من الجهات المذكورة قبل . 

والثاني : أن يسكت عنه» وموجبه المقتضي له قائم فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة 
زائد على ما كان في ذلك الزمان » فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن 
لا يزاد فيه ولا ينقص لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجودا ثم لم يشرع 


س روت 


الحكم دلالة عليه كان ذلك صريحا في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة ومخالفة لما 


قصده الشارع إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه ( 
«الموافقات» (2/ 409). 

وهذا يجعل المتروك على هذا الوصف داخلا في حد البدعة. 

قال الإمام الشاطبي /: (وفي الحد أيضا معنى آخر ما ينظر فيه وهو أن البدعة من حيث 
قيل فيها : (إنها طريقة ة في الدين مخترعة) - إلى آخره - يدخل في عموم لفظها البدعة التركية كا 
يدخل فيه البدعة غير التركية» فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحري| للمتروك أو غير تحريم فإن 
الفعل ‏ مثلا ‏ يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه أو يقصد تركه قصدا . 

فبهذا الترك إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعا أو لا ؛ فإن كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه 
إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه أو ما يطلب بتركه) «الاعتصام»(1/ 30 ). 

الثاني: أنه لا سلف لك فيه من أئمة السلف الصالح وأتباعهم على الهدى» إذ هم 
مجمعون على ترك هذه الضلالة!! 

فقد توفي النبي بيه واجتمع أهل الحل والعقد من بعده» وانعقد مجلس الشورى» 
وعائشة بنت الصديق ل وهي أعلم نساء الأمة على الإطلاق كانت تفتي مع وجود كبار 
الصحابة» بل هي أعلم من كثير من أصحاب رسول الله بي بل وأعلم من بعض من حضر 
مجلس الشورى من أهل ال حل والعقد من كبار أصحاب النبي با ومع ذلك فإنها ل 
تشاركهم في الشورى ولا أبدت رأها في اختيار الخليفة!! 

وهكذا غيرها من أمهات المؤمنين» وكذا سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله كيا 
وغيرهن من الصحابيات العالمات الفقيهات رضى الله عنهن أجمعين» وهن أفضل نساء هذه 
الأمة إجماعا!!! 

وهكذا الشأن في ولاية باقي الخلفاء الراشدين ل !! 

قال إمام الحرمين الجويني e‏ 
وعقد الإمامة, فإ نهن ما روجعن قطء ولو استشير ير في هذا الأمر امرأة؛ لكان أحرى النساء 


ا 


وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة عليها السلام» ثم نسوة رسول الله ل أمهات المؤمنين) «غياث 
الأمم» (ص62) (۱). 


وقد قال الله #وَمَنْ شاق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما بن لَه ادى وَبِتعْ ع سبل المؤْصِينَ 
وله ما تول وَنْصْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا4 [النساء :10[ 

وما أحسن ما روى ابن حبيب / فقال: أخبرني ابن الماجشون أنه سمع مالكا يقول: من 
e‏ 
خان الدين لأن الله تعالى يقول 8 الْيَوْمَ م أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم وَأ ممت عَلَيكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ 
ك الإشلام يتا [المائدة:۳]ء فم لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا) «الاعتصام» 

قال الإمام ابن رجب /: ( فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به؛ لأنهم ما 
تركوه إلا عن علم أنه لا يعمل به) «فضل علم السلف» (ص1 3). 

ومن بشاعة الاستدلال أن يُقدَّم قياس مظنون على فهم الصحابة ٠‏ ب ويُستغنى عن 
اللاو ها 
0 فم هدوا 
الرّصُولَ والتتريل وعاينوا الرسول وَعَرَفُوا ٠‏ من ارال واه وَأَحْوَلِهِ ا يسيون به عل 
مُرَادِهِمْ مَا يعرف كر ارين الَذِينَ ليَعْرِفُوا ذَلِكَ فَطَلَبُوا ا لحم ما اعْتَقَدُوا مِنْ إخَاع أَوْ 
قيّاس)«الفتاوى» (19/ 200). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية /: (فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله وكان من 
آهل الحق والاستقامة والاعتدال وإلا حصل في جهل وكذب وتناقض ..)«منهاج السنة 
النبوية»(4/ 313). 


وحسبك بهذا إبطالا هذه البدعة التى ادّعاها فركوس الجزائري- وفقه الله-!! 


)١(‏ نقلا عن «التعامل المشروع للمرأة مع الرجل الأجنبي» (ص294). 


GID ل‎ 


النالث : أن قوله &4: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»» عام في النهي عن تولية المرأة 
لشؤون القوم» سواء كانت توليتها للولاية الكبرى أو غيرها من الولايات» والتي من 
أعظمها: مسؤولية أهل الشورى الذين هم أهل الحل والعقد؛ الذين يتولون اختيار الأصلح 
للولاية الكبرى..» وهذا واضح لا يحتاج إلى إغراق» وبعموم هذا الحديث استدل أهل العلم 
على عدم تولية المرأة لعموم الولايات . 

# قال الإمام عبد العزيز بن باز /: ( وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما 
مسؤوليات عامة» لقوله عي «لايفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» » ففتح الباب لما بأن تنزل إلى 
ميدان الرجال يعتبر مخالفا لما يريده الإسلام من سعادتها واستقرارها )«مجموع فتاوى 


ومقالات متنوعة» (1/ 427-418). 
# وقال الإمام الشوكاني /عند كلامه على الحديث: (فيه دليل على أن المرأة ليست من 
أهل الولايات»ولا يحل لقوم توليتهاءلأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب) «نيل 

الأوطار»(8/ 304). 

# وقال الإمام الخطابي /: ( في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء) كا في «فتح 
الباري» (7/ 735). 

# وقال الإمام ابن قدامة / في «المغني»(14/ 13): ( يُشْرَطُ في الْقَاضِي لاله تُرُوطٍ ؛ 
أَحَدُعَاء الكال» وَهُوَتَوْعَانٍ ؛ كَل الْأَحْكَام» وَكََالُ الخَلمَةِ 


| 


NARA e ê 
. ربَعَة اشيَاءَ ؛ أن يَكون بَالِغا عاقلا حرا ذكرًا‎ 


وَلَنَاء قول التي عله : ما فلح قو وم ولوا أمْرَهُمْ اهْرَ 
e‏ الرّأي ويام الْعَقْل 


ت ا 


0 


EE 0‏ لله تَحَالَ عل 
صَلاهِنَ وَنسيانهن بِقَوْلِهِ تَحَالَ أن تَضِلَّ إِخْدَامًُا َتَذَّكَرَ إِخْدَاهُمَا الأُخْرَى ¥ [البقرة:۲۸۲]» 
ولا تَصْلْحُ لِْإِمَامٍَ الْعْظْمَىء ولا لَِوْلِيَة البْلْدَانِ؛ ودا ول التي يكل وَل أَحَدٌ مِنْ مائ 


ے 
د 
3 
0 


لا من بعْدَُم هرأ قَصَاء ولا واي بی فی بنا وَلَوْ جار َلك ل مِنه يع الرَمَانِ 
يا). 


سه 


6 


# قال العلامة عبد المحسن العباد /في رسالته «لاذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة 
العربية السعودية» (ص 12) : (فالواجب منع النساء من الاختلاط بالرجال ومشاركتهم في 
الأعمال أو لجان أو أندية أو منتديات» والمشاركة في الانتخابات إن حصلت البلوى بها فلا 
تنتخب غيرها ولا يتتخبها غيرهاء لما في ذلك من الاختلاط المحرم» ولا في ذلك أيضا من 
ولاية النساء على الرجال» وأول ولاية في الإسلام بعد وفاة الرسول كَل خلافة أبي بكر د 
وقد اتفق ق الصحابة #د على بيعته في سقيفة بني ساعدة ثم في المسجدء ولم يكن فيهم امرأة 
واحدة» قال ابن قدامة..) ثم ذكر طرفا ما نقلناه آنفا. 

# وسيأتي كلام الإمام الوادعي / أيضا . 

اريجع ا ويعجدا ما راو سوم ثراءة الر ول عزو الراة في غرله تجا #الرّجَالَ قَوَّامُونَ 
عَلَ النسَاءِ ب قصل اللهبَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ وبا فقوا مِنْ أَْوَاهِمْ4 [النساء:4 9]. 

قال الإمام السعدي / عند تفسيره للآية: ( ومنصب النبوة والقضاء» والإمامة الصغرى 
والكبرىء وسائر الولايات مختص بالرجال)«تيسير الكريم الرحمن» (ص 84). 

a‏ : ما دل عليه حديث ابْنِ عَمَرَ معن لي يه َل کُم ر وَكُلكُمْ مول 


قرو 


عَنْ رَعِييِِ الام 3 وَالرَجُلُ 3 59 هل ب وراه رَاعِية على بَيْتِ رَّوْجِهَا وَوَلَدِهِ فكلك 
راع وَكُلَكُمْ مَسيُولٌ عَنْ رَعِييهامتفق عليه. 


قَالَ الَطَّابيُ: !م رای يْ امام وَالرَّجُل وَمَنْ ذْكِرَ فيا لتسوية أأيْ في الْوَصْف بالرَّاعِي 


وَمَعَانِيهِمْ محْتَلفَة: 
- فَرِعَايّة امام الْأَعْظَم حِيّاطَة الشّريعَة بإِقَامَةِ الحُدُود وَالْعَدْل في الحم . 
- وَوِعَاية ا سياسته لأَمْرهِمْ وَإِيِصَاهُمْ حُمُوقهم. 
ة تير غر الت وَالْأَوْكَاد وا لدم وَالنّصِيحة للزَّوْج في كُلَ ذَلِكَ EC‏ 


المت 


فقد جعل الله لكل شيء قدراء فإذا تخلّت المرأة عن وظائفها الأساسية» وذهبت تزاحم 
الرجل في ميادينه الخاصة به..فإنها تكون قد عصت ما أمرت به وأسند إليها شرعا من الرعاية 
لبيتها ومن فيه» والقرار في البيت» ولا تخرج عن ذلك إلا بإذن خاص» ناهيك عن أن تكون 
من أهل الشورى والحل والعقد!! 

قال الحافظ ابن حجر /: ( قَوْله «وَاكرَْة في بَيْت روجا رَاعِيَة »: إت فيد بالْيَيْتٍ لما لا 
صل إل ما سِوَاهُ غَالًِ إلا بإذْنِ حاص )«فتح الباري»(5/ 6). 

السادس : وهكذا دل الأمر في قوله تعالى #وَقَرْنَ في بوك ولا تجن تبح الحاهلية 
الأول [الأحزاب:77]» بلزوم البيوت والقرار فيهاء وأن غير ذلك من الولايات ليس من 

قال إمام الحرمين الجويني /: (النسوات لازمات خدورهن» مفوضات أمورهن إلى 
الرجال القوامين عليهن» لا يعتدن ممارسة الأحوالء ولا يبرزن في مصادمة الخطوب بروز 
الرجال» وهن قليلات الغناء فيم| يتعلق بإبرام العزائم والآراء) «غياث الأمم» (ص64) 
00). 

السابع : أن اختيار ولي الأمر وخليفة المسلمين من النوازل التي تختص بأهل الحل 
والعقد. کا دل على ذلك قوله تعالى ودا جَاءَهُمْ آَم من الَْمْنِ أو ارف أَدَاعُوا به وَلَوْ 


)١(‏ نقلا عن «التعامل المشروع للمرأة مع الرجل الأجنبي» (ص297). 
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ردوة إلى الرَّسُولٍ وَإِلَ أولي الأمر مِنْهِمْ لَعَلِمَهُ الْذِينَ يشتنبطوتة مِنْهُمْ وَلَوْلَا قَضْلٌ الله عَلَيِكُمْ 
رَه لَانّبَمْتُمُ الشَبْطَانَ إلا قَلِيلّا 4 [النساء:87]» والتساء الضعيفات الناقصات عقلا ودينا 
لا يدخلن في أهل الحل والعقد. 

وأهل الحل والعقد أهل الشورى : (فهم مجموعة من خيار المسلمين في الدين والصلاح 
وحسن الرأي والتدبير من علماء ورؤساء ووجهاء الناس) «تنوير الظلمات»( ص1 17). 


ا 
ف 


قال الماوردي في «الأحكام السلطانية» (ص6): (فَأمَا أَهْلٌ الإختيار قار وط الْحتَرةٌ 
فِيهم دة : أَحَدُهَا الْعَدَالَهُ الجامعَة لش وطِيًا. 

والثاني : الْعِلَم الَذِي رصل به إل مغرف من يَسْتَحِقٌ الْإمَامَةَ عَلَ الدّرُوط امَُْرَةِ فيهًا . 

وَالثَّالِثُْ : اراي وَالَكمَةُ لوان إل اختيار مَنْ هُوَ لِلِْمَامَة ة أَضْلَحُ وَبَِدبيرِ الْصَالِح 


قلت: ومن تلك الشروط: 

الذكورة: وهي داخلة في الشرط الأول» حيث يجمع: (الإسلام والعقل والحرية 
والذكورة والبلوغ). 

قال إمام الحرمين اي ل ا ا د 
وعقد الإمامة, فإ نهن ما روجعن قطء ولو استشير ير في هذا الأمر امرأة؛ لكان أحرى النساء 
وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة عليها السلام» ثم نسوة رسول الله ئة أمهات المؤمنين) «غياث 
الأمم» (ص62). 

وقد نص على هذا أيضا جمع من أهل العلم أذكر لك بعض ما وقفت عليه من 
أقوالهم(٠)»‏ عسى أن ينتفع مها الشيخ فركوس - وفقه الله- وينتهي عن هذه الفتوى التي في 
الحقيقة إن| استفاد منها الإخوان المسلمون ودعاة الديمقراطية: 


)١(‏ بل قد نص على ذلك حتى بعض رؤوس الإخوان المسلمين وأنكره بشدةء كأبي الأعلى المودودي في كتابه 


GED ا‎ 


# قال الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي /:( إنا لا نمنع الشورى بين أهل الحل 
والعقد» أما أنه يوكل الأمر إلى الجهلاء بل إلى النساء اللاتي أخبر النبي ‏ ب آنهن ناقصات 


عقل ودين!! 
فإن قال قائل: إن النبي بء قد أخذ بها أشارت عليه أم سلمة في شأن التحلل يوم 
الحديبية؟ 


فالجواب : أننا لسنا نقول: إنه ليس للمرأة قول! بل نقول: إن النبي ياء قال: إن النساء 
شقائق الرجال»» وهذا الحديث ليس على إطلاقه» فإن الله عز وجل يقول #الرّجَالٌ قَوَامُونَ 
عَلَ التسَاءِ 4[ النساء:٤۳]ء‏ والرسول با يقول: «لايفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ..) 
«المخرج من الفتنة »2ص 137). 

* وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ما نصه: 

ألا تدل مبايعة أهل الشورى لعثان 4 على صحة الانتخابات وأنها شرعية ؟ 

فأجاب حفظه الله: انتخابات من أهل الحل والعقد نعم » من أهل الحل والعقد ماهي 
من الغوغاء والعامة » شراء الأصوات والفوضى لا هذه ما هي من الإسلام » أما أهل الحل 
والعقد نعم ينتخبون نعم » العلماء والأمراء والقادة وجهاء الأمة يختارون واحد» هذا نظام 
الإسلام في الانتخابات » أما الفوضى والغوغاء والتساء والأطفال هذا نظام الغرب» نظام 
غربي ).عنوان الفتوى: «حكم الانتخابات» من موقع الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. 

# وقال الإمام المجدّد مقبل بن هادي الوادعي /:( وأهل الحل والعقد هم العلماء 
الأفاضلء وكذلك ممن له معرفة بالسياسة يشارك في الاختيار» ولا بأس إن كانوا مجموعة قدر 
عشرين شخصًا أو أقل أو أكثر» وعمر بن الخطاب له اقتصر على ستة وهو الأولى» ولا يكون 


«تدوين الدستور الإسلامى» (ص1 6). 
وكذا لجنة الفتوى بالأزهر برئاسة محمد العناني ‏ (1952م)!!!. انظر«التعامل المشروع للمرأة مع الرجل 


الأجنبى»(ص294). 


من باب الانتخابات فقد جاءتنا من قبل أعداء الإسلام» وهي وسيلة من وسائل 


الديمقراطية) من «تحفة المجيب» (ص 240 - 248). 


* وقال الإمام المجدّد مقبل بن هادي الوادعي /: (والشورى بين أهل ال حل والعقد 
اوا جام مر ِن اَم أو ا وف َدَاعُوا به وَلوْوَدُوه إل الرّسُولٍ وإ اولي الْأمْرِمِنهُمْ 
َعلِمَهُ الِّينَيسْتَنْبِطُوئَهُ مِنْهُمْ 4 [النساء:۸]ء فأهل العلم وال حل والعقد هم الذين يبتّون في 
الأمرء ولا تأت لنا امرأة متأثرة بالأفكار الشيوعية أو البعثية أو العلمانية ثم نجعلها نائبة) 
والرسول بي بقول «لا يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»» فصوت المغنية الفاجرة وصوت العالم 
واحد! وصوت العالم والخمار واحد عندهم» وصوت الذكر والأنثى عندهم واحد! والله 
يقول #وَلَيْسَ الذَّكَدْ كَالْأنتَى» [آل عمران:”7]..)«تحفة المجيب» (ص 309). 

# وقال الإمام الألباني /عند ذكره الفروق بين الشورى والبرلمان: ( مجلس الشورى لا 
يشترك فيه كل مسلم» مجلس الشورى إنم| يشترك فيه خاصة الأمة» بل لعلنا نستطيع أن نقول: 
إنها يشترك فيه خاصة خاصة الأمة وهم علماؤنا وفضلاؤنا. 

أما البرلمان فيشترك فيه ما هب ودبٌ من المسلمين بل ومن المشركين بل ومن الملحدين!! 
لأن البرلمان قائم على الانتخابات» والانتخابات يرشح فيها من شاء نفسه من الرجال بل 
وأخيرا من النساء أيضاء من المسلمين والكافرين» من المسلمات والكافرات» فشتان بين مجلس 
الشورى في الإسلام وبين ما يسمى اليوم بالبرلمان..). 

الشاهد من كلامه هذا/؛ أنه جعل دخول النساء غير داخل في الشورى ولا دخل لمن في 
ذلك؛ وإنما ذلك عند الديمقراطيين في برلماناتهم!! 


#* وقال الشيخ عبد العزيز البرعي وفقه الله: (الشورى في أهل الحل والعقد خاصة» 


الأسنة»(ص147). 


#* وقال الشيخ محمد الإمام -وفقه الله- عند تعداده شروط أهل احل والعقد: 
e ٣ 50‏ 9 5 عه هيو به م 
(الرجولة: فلا يجوز أن يكون في أهل الحل والعقد امرأة» قال تعالى: #الرّجَالَ قَوَامُونَ على 


GID ا‎ 


ب 
ا انفقو 


النّسَاءِ با قصل الله بعت بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ ور 

ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري. 
والمرأة ناقصة عقل ودين» كا جاء ذلك في الأحاديث» وهذا ليس طعناً فيها البتى 

ودعك من الذين تشرّبت عقوهم أفكاراً غربية وشرقية» فهم في ضلالاتمم يعمهون» فقد 

تشعّبت بهم الانحرافات» وتاهت بهم الضلالات» وصاروا مع الإسلام كالعميان بجانب 

المبصرين) «تنوير الظلمات» (ص2 17). 

ثانيا : إبطال استدلاله بالعموم : 


من أَمْوَاهمْ 4 ولقوله #5: «لن يفلح قوم 


اعلم-وفقنا الله وإياك- أن التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول بفعله 
وتركه هو من اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه» ولو عولنا على العمومات وصرفنا النظر عن 
البيان؛ لانفتح باب كبير من أبواب البدعة التي لايمكن سده» ولا يقف الاختراع في الدين 
عند حد .انظر «الإبداع»(ص 25) للشيخ علي محفوظ . 

قال الإمام الألباني /: ( التمسك بعمومات النص التي لم يجر عليه العمل ليس من فقه 
السلف» فإن كل بدعة يستحسنها بعض الناس لا تخلو غالبا من دليل عام» ىا لا يخفى على 
أهل العلم..) من تحقيقه على «رياض الصالحين»(ص 136). 

وهذا الذي وقع فيه الشيخ فركوس في فتواه هذه حيث قال -وفقه الله-: 

(وإذا كانت لا يحق ها أن تتولى منصب الخلافة أو الإمامة» فلها أن تشارك في إبداء رأيها 
فيمن يصلح هذا المنصب» لأن إبداء الرأي من لوازم المشاورة ومقتضياتها وتدخل في 
عموم(!!) قوله تعالى #وَآَمْرهُمْ شُورَى يَْنَّهُمْ4 [الشورى: 38]..)!! 

ثم أكد ذلك بالاستدلال بمشورة أم سلمة ل للنبي كَل ! 

وهذا استدلال باطل كما لا خفى» وما مر من الأدلة على إبطال قياسه يذكر هناء ومن 
ذلك أيضا: 


1 - أن هذا الاستدلال إحداث في تفسير هذه الآية بها لم يفم الصبحاة وال ا م 


بعدهم» وهو مستلزم لأحد أمرين» ذكرهما الإمام ابن القيم /فقال: (إن إحداث القول في 
تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين: 


1 - إما أن يكون خطأ في نفسه. 

2 - أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ! ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط من قول 
السلف)«مختصر الصواعق» (2/ 128) بواسطة «علم أصول البدع»(ص142). 

وقال الإمام ابن عبد الحادي /: (ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد 
السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة» فان هذا يتضمن : أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه » 
واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر » فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضهء 
وبطلان هذا التأويل أظهر من أن يطنب في رده)«الصارم المنكي» 

2 - وهو ما مر الرّدَ به على الاستدلال بالقياس من أنه مع وجود النساء العالمات 
المجتهدات زمن النبي بي م يدخلهن في المساهمة في الشورى وأهل والحل والعقد؛ فََرَكَهُ 
لذلك يعتبر سنة تركية تقدم على كل عموم وقياس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: ( فأمّا ما كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة › 
وهو مع هذا لم يشرعه » فوضعه تغيير لدين الله ... فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة» 
أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله ي ومع هذا لم يفعله رسول الله کیا 
فهذا الترك سنة خاصة » مقدمة على كل عموم وكل قياس )«اقتضاء الصراط المستقيم » 
(600/2). 

3 - ويضاف إلى ذلك؛ أن النساء وإن كان هِنٌ أحقيّة مطلق الشورى المستفاد من عموم 
قوله تعالى وَأَمْرَهُمْ شُورَى بيهم ؛ فلا يلزم من ذلك أن يكون همهن أحقية الشورى في 
اختيار خليفة المسلمين إذ هذه أخص من تلكء و( ثبوت الأعم لا يلزم منه ثبوت الأخص)» 
کا هو معلوم في علم أصول الفقه. 


ولذلك لا تجد من أئمة السلف الصالح ومن بعدهم من الأئمة من قال بأحقية إدلاء 
المرأة مشورتها في اختيار الخليفة؛ بل الذي نص عليه أهل العلم خلافه : 

قال الإمام السهيلي في «الروض الآنف»(4/ 54) -عند الكلام على مشاورة النبي كَل 
أم سلمة ل - ناقلا عن أهل العلم: ( وَفيه أَيُضًا إِبَاحَة مُشَاوَرَةٍ النسَاءِ وَدَلِكَ أن اهي عَنْ 


مُشَاوَرَعِنَ إا هُوَ عِنْدَهُمْ في أَمْرِ الولايّة حَاصَةَ كَذَلِكَ قال أبو جَعْمَرِ النَحَاسُ في شرح هَذَا 
الحَدِيثِ ). 
وقال الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي / جوابا على من استدل بعموم الآية وبقصة 
أم سلمة ل » وكان قد سئل: (روى البخاري في «صحيحه» [برقم( 4425» 7099)] عن 
أبي بكرة 4ه قال: قال رسول الله بَِِ: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» » فإن قال قائل: أنت 
تقول : إن التصويت طاغوت. والله يي يقول في كتابه الكريم في معرض الثناء على المؤمنين 
لوَآَمْرُهُمْ شُورَى يَْنَّهُمْ4 [الشورى: ۳۸]ء ويقول الله 8# لنبيه بل لوَشَاوِرْهُمْ في الأَمر4 
[آل عمران: 1١04‏ وعمر ذه جعل الخلافة في ستة وأمرهم أن يتشاوروا فيمن تكون له 


الخلافة منهم؟! 

فأجاب : إنا لا نمنع الشورى بين أهل الحل والعقد, أما أنه يوكل الأمر إلى الجهلاء بل 
إلى النساء اللاتي أخبر النبي بي أبن ناقصات عقل ودين!! 

فإن قال قائل: إن النبي بي قد أخذ با أشارت عليه أم سلمة في شأن التحلل يوم 
الحديبية؟ 

فالجواب : أننا لسنا نقول: إنه ليس للمرأة قول! بل نقول: إن النبي ياء قال: «إن النساء 
شقائق الرجال»» وهذا الحديث ليس على إطلاقه فإن الله عزوجل يقول #الرّجَالٌ قَوَامُونَ 
عَلَ النْسَاءِ € [ النساء:٤۳]ء‏ والرسول بلا يقول: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ..) 
«المخرج من الفتنة »2ص 137). 


اعت نحو ما ادّعاه الشيخ فركو س-هداهما الله- من أن المرأة ها حق الشورى والدخول في 
السياسة في النظام الإسلامي!!» استدلالا باستشارة النبي كَل أمّ سلمة ل: 


(إذا كان النساء لمن حق الشورى في الأمور العامة من السياسة والحرب والعلاقات 
الدولية» فكم هي المجالس التي عقدها النبي ية معهن خاصة أو مع الرجال من الصحابة- 
رضي الله عنهم جميعا- ؟ 

وكم مجلسا عقده معهن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي #:؟ 

وكان القرّاء أصحاب مشورة عمر بن الخطاب 4 ومنهم كبار الصحابة وبعض الشباب 
كابن عباس والحر بن قيس. 

فأخبرينا عن أعيان النساء اللاتي أعطاهن عمر هذا الحق؛ سواء في مجالس خاصة بهن أو 
مع الصحابة كما يحصل اليوم في البرلمانات» وإذا كان الرجال من الصحابة قد استآثروا بهذا 
الحق طوال هذه العهود» فلماذا لم يطالب النساء بحقهن من الصحابيات والتابعيات من 
مختلف البلدان من الحجاز والعراق والشام ومصر واليمن وخراسان؟ 

بل لماذا لم يطالبن بهذا الحق في العهود الإسلامية كلها إلى هذا العصر؟ 

وما هو السر في تحرك النساء الآن في المطالبة بحقوق كثيرة ومنها: المشاركة في الشورى؟ 

أما أم سلمة فا قدم لها رسول الله بي الاستشارة وهي في مجلس شورى النساء فأعطته 
رأمها من خلال هذا المجلس وأيدها نساء المجلس أو خالفنها!! وإنما كانت إحدى زوجاته 
ية وقد ذكر لما حالا طارئة فقالت له: افعل كذا وكذا يتابعك أصحابكء. فأخذ برا ل“ 
لكن لا يجوز أن نأخذ من هذه الحادثة أصلا من أصول الإسلام أو السياسة في الإسلام 
فنقول: وكان للنساء حق المشورة!! 

إذ لو كان الأمر كا تزعم هذه المرأة لقام به رسول الله ئي على أكمل الوجوه» وقام به 
خلفاؤه الراشدون وأصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان على أحسن الوجوه وَلتَكَلَّمَ عنه 


الفقهاء والمحدثون والمفسرون والمؤرخون؛ إذ لا يعقل أن يكثروا الكلام في مؤلفاتهم عن 
الحيض والنفاس وسائر الأحكام التي تتعلق بالمرأة ثم لا يتكلمون عن هذا الأصل الكبير !!! 

عن عائشة أم المؤمنين ل قالت: لا قل رَسُولُ اله اة جاءَ بكَالُ يُوْنُهُ بالصَّلَاةٍ » فَقَالَ 
وو رټ ور ت ا تعره روا ٤‏ ,ا ےکور ر 
«مروا ابا بكر أن يَصَلَ بالناس » فقلت : يَا رَسَول الله » إن آبا بکر رَجل أسيف وإنه مَتی ما 
يقم مَقَامَكَ لا يسع الاس ٠‏ فلو مرت عم »فقال «مرُوا أب بر صا بالتاس قلت 
ْقْصَة: فول له ِن ابا بكر وجل ايف ٠‏ وَإِنّهُ متّى يَقُمْ مَقَامَكَ لا يسيم الاس »فلو أَمَرْتَ 
عي كال" «وإتكن لخدن TAET‏ 
البخاري(713)» ومسلم( 418)]» فإذا استنبطنا من قصة أم سلمة قاعدة: حق الشورى 
للنساء!! فاذا نستنبط من قصة عائشة وحفصة م ؛ علا بأن عائشة أفضل من أم سلمة؟ 
نرجو الإجابة العلمية القائمة على الحجة والبرهان والعقل )«الحقوق والواجبات على 
الرجال والنساء في الإسلام» (ص 39-38). 

وهذا ما نقوله ونرد به أيضا على فركوس وفقه الله :و نرجو الإجابة العلمية القائمة على 
الحجة والبرهان والعقل الصريح. 


ثالثا: إبطال الاستدلال بأثر عبد الرحمن بن موف : 

حيث إن فركوسا- وفقه الله- كان أكبر ارتكازه في هذه الفتوى البدعية؛ الاستدلالٌ 
بقصة عبد ال رحمن بن عوف #ه. وآنّه شاور حتى العذارى في خدورهنٌ!!! 

قال - وفقه الله-: ( هذاء وإذا كانت لا يحق لما أن تتولى منصب الخلافة أو الإمامة» فلها 
أن تشارك في إبداء رأيها فيمن يصلح لهذا المنصب»28 لأن إبداء الرأي من لوازم المشاورة 
ومقتضياتها وتدخل في عموم قوله تعالى :لوَأَمْرُهُمْ شُورَى بهم [الشورى: 38]ء ويدل 
على ذلك ما نقله ابن تيمية في قصة انتخاب الخليفة بعد وفاة عمر بن الخطاب #ه من بين 


الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب ذه قال: بقي عبد الرحمن يشاور الناس ثلاثة أيام» 
وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثهان» وأنّه شاور حتى العذارى في خدورهنٌ)!!! 

وليس للشيخ فركوس- وفقه الله - متشبت في هذه القصة ألبتة لأمور : 
الأول : 

أن نقول للشيخ فركوس- وفقه الله- : (ثبت عرشك ثم انقش)!! إذ الاستدلال فرع 
الثبوت... 

فهلا سلكت طريقة أهل الحديث فذكرت لنا إسناد هذه القصة لكي يُنظر فيه هل صح 


أم هو من المنكرات؟؟!! 
أم أنك تأثّرت باستدلالات الإخوان المسلمين الانتخابيين الضلال؟؟!! إذ إن هذا من 
تعللاتهم» وتخرّصاتهم!! 


وكان الواجب على الشيخ فركوس - وفقه الله- أن يتقي الله تعالى في استدلالاته» وأن 
يتحرى ثبوت ما يذكره من الأدلة» وآلا يزج الناس في هذه البلايا بمثل هذه التخرّصات. فإن 
لم يكن من فرسان هذا الميدان فليستعن بأهله العارفين به لينقوا له استدلالاته ومروياته. 

قال الإمام الذهبي /: (..فبالله عليك» إذا كان الإكثار من الحديث في دولة عمرء كانوا 
يمنعون منه» مع صدقهم وعدالتهم وعدم الأسانيد» بل هو غض لم يشب ؛ فا ظنك بالإكثار 
من رواية الغرائب والمناكير في زماننا مع طول الأسانيدء وكثرة الوهم والغلط» فبا لحري أن 
نزجر القوم عنه ؛ فيا ليتهم يقتصرون على رواية الغريب والضعيف» بل يروون والله 
الموضوعات والأباطيل» والمستحيل في الأصول والفروع» والملاحم والزهد ؛ نسأل الله 
العافية. 

فمن روى ذلك مع علمه ببطلانه» وغر المؤمنين» فهذا ظالم لنفسه» جان على السنن 
والآثار» يستتاب من ذلك ؛ فإن أناب وأقصرء وإلا فهو فاسق ؛ كفى به إِنم| أن يحدث بكل ما 
سمع» وإن هو لم يعلم» فليتورع» وليستعن بمن يعينه على تنقية مروياته) «سير أعلام النبلاء» 
(602-601/2). 


GID س‎ 


ولقد جهدت وراء كتب التاريخ والحديث...فلم أجد هذه القصة - مشاورة العذارى 
في خدورهرٌ! - سنداً!! ما غلب على الظن أن لا أصل لما!! 

وقد ذكر الإمام ابن كثير / أيضافي «البداية والنهاية »(7/ 150) هذه القصة بدون 
إسناد وصدرها بصيغة التمريض إشارة منه إلى ضعفهاء فقال: ( ويُروى أن أهل الشورى 
جعلوا الآمر إلى عبد الرحمن ليجتهد للمسلمين في أفضلهم ليوليه ..) ثم ساق القصة بطوها. 

ثم وقفت على رد للإمام المجدد المحدث مقبل بن هادي الوادعي اعلى هذا الاستدلال 
الزائف» ومن سلك هذا المسلك المجازف» في نصيحته القيمة ٠‏ «تحريم الانتخابات على 
النساء» حيث قال: (فهذه المرأة المسكينة محتاجة إلى تعليم» لا أن نزج بها إلى الاختلاط 
والتبرج وقلة الحياء يقول النبي مَك «استوصوا بالنساء فإن المرأة حلقت من ضلع وإن أعوج 
شيء في الضلع أعلاه». 

وأعظم وصية هي أن تفقهها في دين الله فقد كانت أم سليم تسأل رسول الله كَكِِ: يا 
رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ ...وربا 
استشار النبي ية أم سليم وهي المرأة الفاضلة العاقلة. 

...فهل قد خرجت المرأة للانتخابات في زمن أبي بكر أو عمر أوعثان أو علي بن أبي 
طالب؟ قالوا : إن عبد الرحمن بن عوف شاور النساء!! فأقول لصاحب هذا الكلام: إنه 
حاطب ليل؛ وحاطب الليل كما يقول الشافعي: هو الذي يمد حبله ويجمع الحطب» فربم| 
يجمع الثعابين في الظلام بين الحطبء بل صاحب هذا الكلام أقبح من حاطب ليل؛ لأنه يعلم 
أن هذا منكر ثم يدافع عن المنكر» وهذا الأثر لا يثبت أن عبد الرحمن استشار النساء في 
خدورهن...فعلى المرأة ألا تغتر بوسائل الإعلام» قد قالت الإذاعة وقد قال الشيخ الفلاني في 
التلفزيون!! فأقول: إن هذا الشيخ لو كان فيه خير ما دخل التلفزيون» والنبي بء يقول 
«لعن الله المصورين ». وأنا لا أنفي عنه الخيرية بالكلية» لكن مجلسه ذلك لا خير فيه» أو 
يقال: أفتى الشيخ ألا بأس أن تخرج المرأة منتقبة! فهل تخرج إلى الطاغوتية! بل تخرج إذا كان 


لما حاجة في السوق وليس هناك من يقضيها هاء أو إذا كانت تحتاج إلى أن تحترف في زراعتها 
أو أعماها. 

وأرجو من كل النساء اللآئي يسمعن هذا الكلام أن يأخذن البطاقة أو الورقة الانتخابية 
وفي التنور؛ حتى تنقذي نفسك من النار... فاتقي الله أيتها المرأة» واعلمي أنك مسؤولة أمام 
ا ا صر ر وتم 3 
ارم لو هدي مِنْ عَذَّابٍ يول بيه * وَصَاحِبَيِهِ وَأخيه * وَقَصِيلته التي تُؤْويه # ومن في 
لض عبيمًا ثم ثيد 4 [ المعارج:١١- .]١٤‏ یا يها الاس اوا َب كُمْ إن رَه السّاعةٍ 
شَيْءٌ عَظيم * يوم روا ذل كَل مُرْضِعَةٍ عن أَرْضَعَتْ وَنَضَعُ كل دَاتِ کنل كنلا وَكرَى 
الاس سُكَارَى وَمَاهُمْ بسْكَارَى وَلكِنَّ عَذَابَ الله سيد [الحج:١-7].‏ 
والانتخابات قد تكلمنا عليها من قبل آنا تسوية الرجل بالمرأة» ورب العزة يقول في كتابه 

كه لس ر A 18 ek?‏ 

الكريم #وَلَيْسَ الذكر كالأنثى 4 [آل عمران:١۳]...وتسوية‏ العالم الفاضل بالمرأة..) «تحفة 
المجيب» (343-339). 


# وقال الإمام الوادعي / أيضا: (ونحن نقول للمشايخ : هل حصلت الانتخابات في 
زمن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عند أن اختلفوا في شأن أسامة بن زيد هل يكون هو 
الأمير أم غيره؟ فهل قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم :انتخبوا فمن حصلت له 
الأصوات الكثيرة فهو الأمير!؟ وهل حصلت الانتخابات في زمن أبي بكر؟ وهل حصلت 
الاتتخابات في زمن عمر؟ 

وما جاء أن عبدالرحمن بن عوف تتبع الناس حتى النساء في خدورهن» فهذا يحتاج إلى 
نظر لأنه خارج «الصحيح»» فلا بد من جمع الطرقء وأنا متأكد نها إذا جممعت الطرق 
سيكون شادًا» والشاذ من قسم الضعيف» ثم بحث عنه بعض الإخوة فوجد هذه الزيادة في 
غاية الضعف » هل حصلت الانتخابات في العصر الأموي أو العباسي أو العثماني؟ آم إِمّها 


ال ردى> 


جاءتنا من قبل أعداء الإسلام» وصدق النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إذ وقول «لتتبعدٌ 
ل اليا 


قلت : ثم تبيّن لي أكثر بأن القصة منكرة لمخالفتها للأدلة الثابتة الصحيحة : 


فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه»(207 7) قصة اجتماع أهل الشورى وتولية 
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ووي اه EES‏ 


عثمان #: للخلافة» فقال /: دتا عبد اله بن حكر بن أَسْمَاءَ حدتتا جوَيْريٌَ عَنْ مَالِكِ عَنْ 
3 حر اذنغزة غيو لق اخ ذا نوه وغوه خرن كط النيرة رلا 
Ce‏ روا َا كم عبد اومن لس الذي أَنافسكُمْ عل هد لأر كم 
إن شت شم اث لَكُمْ ونم فَجََلوا ديك إل عب الم ا ؤا ع امن أَْرَهُمْ قال 
الاس عَلَ عَبْدِ الرَّحمَنِ حَتَّى ما أَرَى أَحَدَا مِنْ الاس ينح أُولَيِكَ الرَهُط وَلَا يَطَأعقِبَهُ وَمَالَ 
الاس على عَبْدِ لحن يُشَاوِرُوتَهُ يلْكَ اللاي حى إِذَا كَانَتْ اللَْلهُ الي أَصْبَحْمَا مِنْهَا باعتا 
ان قا المْوَرُ طَرَقَِي عَبْدُ ارم بَعْدَ مَجْع من اليل قَصرَبَ الْبَاتَ حَتّى اسْتَيقَطْتُ قَقَالَ 
كنا واف ما الت هذه الل بكي رتوم اطق قاذ الي وصَعَْقَ مَدَعَوْمَ لَه 

E E 

وَهُوَ عل طَمَع وَقَدْ گان عَبد الرَحَنِ سى لی من عل شيا م قال اذع لي عفان عَوْنُهُ فَتَاجَاهُ 


7 
0 3 


حتی فَرَّة ق بت الَوذْن بالصّبْح َا صل اناس البح وَاجْتَمََ مح اوليك الرَهْطُ عِنْدَ لير 


أَرْسَلَ إِلَ مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنْ الُهاجرِينَ وَالْأَنضَارِ EE Es‏ 
لك الحَجَّةَ مَعَ sS‏ 


حم + بتر 


آر لاس لے آرم نولو مقا کا عا 0 کی سَنَّدَ الله 
و1 ئة كاك ل تيو E O‏ 
او یاون 

فسياق الألفاظ التي في الصحيح يؤيد نكارة تلك القصة؛ فقوله ( وَمَالَ التاس عَلَ عَيْدٍ 
اَن مُشَاوِرُوتَهُ تلك اللَيّالي) » ظاهرة الدلالة في عدم ميول النساء مع الناس على عبد 


الرحمن بن عوف ودخوفن في المشورة!! 


بل أتى النْصّ الضّريح خارج الصحيح بذلك!! 

قال الحافظ ابن حجر /في «فتح الباري» (13/ 242) : ( قَوْله ( وَمَالَ التاس على عَبْد 
الرَّحْمّن ): أَعَادَهَا لِبيَاذِسَبَّبٍ اليل وَهْوَ قَؤله «يُشَاوِرُوَهُ تَلّكَ اللَّيَال» رَاد الرَْيْدِيٌ في روَايته 
عَنْ الزّهْرِيَ «يُشَاورُوئَهُ وَيْنَاجُونَهُ يَْكَ اللَّيَاليِء لا لو په رَجْل دو راي (۱) يدل بعاد 


أحَدَ1»). 


وهذه الزيادة نص في محل النزاع» ثم وقفتٌ عليها بإسنادها : 

فقدروى الإمام ابن عساكر ‏ /في «تاريخ دمشق »(39/ 192) قصة اجتماع آهل 
الشورى وتولية عثمان #: للخلافة فقال: أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر آنا أبو [سعيد] (۲) 
أحدابق اسن أنبا أبو خامد بن الشرقى نا حمل بق حبق الذهل ذا يزيل بخ عبد ريه نا مد 
بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن تخرمة أخبره أن 
الرَّهْط الّذين كانوا ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا ...- وفيه :- فقال لهم عبد الرحمن بن 
عوف: لست بالذي أنافسكم هذا الأمر» ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك 
إلى عبد الرحمن بن عوف. قال: فما رأيت رجلاً بذ قوماً قط أشد مما بذهم به حين ولوه 


أمرهم» حتى ما من رجل من الناس يبتغي عند أحد من أولئك الرهط رأياًء ولا يطؤوا عقبهء 


)١(‏ ولا يُستدرك علينا بآن لفظ (رجل»» مفهومَ لقب!! لأنه وإن كان مفهومً لقب بالنظر إلى جرد لفظه -ومفهوم 
اللقب ليس بحجة على التحقيق- ولكن مفهوم الرجل هنا معتبر » وليس مفهوم لقب على التحقيق » لأنه يستلزم 
من صفات الذكورة ما هو مناسب لإناطة الحكم بهء لأن الرجال ذوو رأي كامل بخلاف النساء إذ هن ناقصات 

عقل ودين» بنص حديث الرسول الأمين» ومعلوم أن وصف الذكورة وصف صالح لإناطة الحكم به الذي هو 

(ذو رأي) » دون وصف الأنوثة» فهو في الحقيقة مفهوم صفة لا مفهوم لقب» ومفهوم الصفة معتبر عند الجمهور 
خلافاً لأبي حنيفة. وانظر «أضواء البيان» (6/ 22). على أن الطريق الآتية فاصلة في الأمر. 

(؟) تصحف في الأصل إلى: (أبو سعد)» وما أثبته هو الصواب كا في ترجمته من «تاريخ نيسابور» للحاكم 
(ص 436برقم2 6 7)» و«الطبقات الكبرى» للسبكي (3/ 179)» وقد جاء على الصواب في أسانيد أخرى عند 


ابن عساكر. 


GD 


ومال الناس على عبد الرحمن بن عوف يشاورونه ويناجونه تلك الليالي» لا خلو به رجل ذو 
رأي فيعدل بعثمان أحداً ..). وهذا إسناد صحيح .)١(‏ 


وقد اعتمد هذه الزيادة غير واحد من آهل العلم» فذكروها في كتبهم: كالإمام البيهقي 
في «الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد » (برقم349). والإمام الذهبي في «تاريخ 
الإسلام»(1/ 419). والحيتمي في «الصواعق المحرقة »(1/ 308)» والحافظ السيوطي في 
«تاريخ الخلفاء»(ص 143). 

وفيها رد شاف على ما ذهب إليه الشيخ فركوس ومن تأثر هم من الشورقراطية؛ فسنت 
هذه الزيادة الصحيحة أن عبد الرحمن بن عوف ‏ ذَيهِ ما استشار النساء! وما استشار كل 


الرجال؛ بل من كان منهم ذارآي» وهذا هو الموافق لما مر تقريره. 


ثم وقفت له على طريق أخرى : 


)١(‏ وهذا الإسناد هو الذي يروي به الإمام ابن عساكر كتاب «الزهريات» عن الإمام محمد بن يحي الذهليء 
ومنه حديثنا هذا . 

ويدل على ذلك ما قاله الإمام الذهبي في «السير»() في ترجمة شبخ ابن عساکر أبي بكر وجيه بن طاهر-بعد أن 
عدّله-: (ومن مسموعاته كتاب «الزهريات» من ابن أبي حامد الزهري [وهو أحمد بن الحسن] أخبرنا أبو سعيد 
محمد بن عبد الله بن حمدون أخبرنا أبو حامد ابن الشرقي حدثنا الذهلي المصنّف). 

ونحو ذلك ذكر الفارسي كا في «المنتتخب من السياق لتاريخ نيسابور» (ص 105 برقم233) في ترجمة شيخ شيخ 
ابن عساكر: أحمد بن الحسن الزهري بعد ما ونّقه. 

ويدل على ذلك أيضا أن ابن عساكر روى في «تاريخه» (39/ 194) طريقا أخرى لقصة الشورى بعد حديثنا 
بنفس السند إلى الإمام الذهلي» وقد صرح الحافظ ابن حجر ذكر في فتح الباري( 244/13 ط السلام) بأن ابن 
عساكر يرويه من طريقه من كتاب «الزهريات». 

فيبقى بذلك النظر فيمن فوق الإمام الذهلي» وكلهم ثقات معروفون.على أن رجال الإسناد كلهم ثقات» والحمد 


لله وحده. 


أخرجها الطبري في «تاريخ الأمم والملوك» (2/ 842580 5ط العلمية) بأسانيد أربعة» 


أصحها : من روايته عن عمر بن شبة عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عمرو بن 
یو ا دی اهموي ا ا ا طن راق ای و ودار عبد 
الرحمن لياليه يلقى أصحاب رسول الله ية ومن واف المدينة من أمراء الأجناد وأشراف 
الناس يشاورهم ولا يخلو برجل إلا أمره بعثمان..» 

وهذا إسناد صحيح أيضاء وهي صريحة أيضا في الدلالة» والحمد لله على توفيقه . 

وصدق إيلكيا المراسي /إذ قال : ( إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح؛ 
طارت رؤوس المقاييس في مهاب الرياح)!! 
الأمر الثاني : 

أنه على فرض ثبوت هذه القصة!- وأنى ها ذلك!- فإن ما فعله عبد الرحمن بن عوف 
ذه من مشاورة للنساء» تحمل على أنه إنا كان على وجه زيادة التحري والاطمئنان لا غير» 
ويدل على ذلك أمور: 

1 - أن عمر #ه حصر أهل الشورى أهل الحل والعقد في ستة رجال عيّنهم» وليس 
لغيرهم إبداء شُورَاهُ لانحصار الشورى فيهم!! 

قال الحافظ ابن حجر /في «فتح الباري »(13/ 245) عند الكلام على ما يُستفاد من 
الحديث: ( رفي أن الجاعَة المونُوق بدياتتهم ذا عَفَدُوا عمد الخلاقة حص بَعْد التَشَاوُر 
َالإجتهاد يكن لِعَرِهمْ أن يل ذلك اعفد ذو كاد الْعفْد لا يصح إلا باجَاع الجتميع » 
قال قائل لا مَعْتَى لِتَخْصِيِص عَؤُْلَاءِ الستة » فا ليَعْرض مِنْهُمْ مُغترّض بل رَصُوا وَبَايُعُواء 
دل ذلك عل صِحَّة ما فاه » إنْتهَى مُلَخَّصًا مِنْ كاب إبْن بَطّال) . 

- أنه لا يُعرف هذا الفعل من عبد الرحمن بن عوف 4# عن غيره من الصحابة» ولا من 
بعدهم من أئمة ال هدى! ومن ادّعاه فعليه البرهان!! مما يبي أنها حادثة عين لا غير. 

- أن الإمام ابن كثير / ذكر القصة بطوطا في «البداية والنهاية»(151/7)» وشاهدنا 


من ذلك: ( ثم مض عبد الرحمن بن عوف ذه يستشير الناس فيه [يعني في علي وعثمان م] 


GID س‎ 


ويجمع رأي المسلمين برآي رؤس الناس وأقيادهم جيعا وأشتاتاء مثنى وفرادى» ومجتمعين» 

سرا وجهراء حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهين» وحتى سأل الولدان في المكاتب» 
وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة» في مدة ثلاثة أيام بلياليهاء فلم يجد اثنين 
يختلفان في تقدم عثمان بن عفان إلا ما ينقل عن عبار والمقداد أنهم| أشارا بعلي بن أبي طالب» 

ثم بايعا مع الناس على ما سنذكره» فسعى في ذلك عبد الرحمن ثلاث أيام بلياليها لا يغتتمض 
بكثير نوم إلا صلاة ودعاء واستخارة» وسؤالا من ذوي الرأي عنهم» فلم يجد أحدا يعدل 


فيلزم الشيخ فركوسا-وفقه الله- وغيره من المستدلين هذه القصة؛ أن يقولوا بمشورة 


فإذا انتفى ذلك دل على أن فِعْلَ عبد الرحمن بن عوف #ه-على فرض ثبوته وأنى له 

ذلك!-إن) كان على وجه زيادة التحري والاطمئنان لا غير والله الموفق. 
الشرع يجعل الحاكم متبوعا وليس تابعا للرعية وهو الذي يختار نوابه 
خلافا للشورقراطيين : 

وقد تأثر الشيخ فركوس - وفقه الله- هذه الفكرة المنحرفة أيضا حيث قال: ( فالحاصل 
أن المرأة وإن كانت لا تصلح سياسيا في المشاركة لتولي منصب الخليفة (رئيس الدولة) ولا 
عضوية مستحقة لها في مجلس الشورى إلا أنّها تصلح-وفق الشروط الواجب توافرها في المرأة 
وهي: [الإسلام والعقل» والبلوغ» والعدالة فلا تعرف بفسق ولا إصرار على معصية» مع 
حسن رأي ومعرفة بالأشخاص]- في أن تبدي الرأي فيمن يتولى منصب الخلافة ويصلح له 
وتشارك بالرأي أيضا في اختيار أعضاء مجلس الشورى من آهل الحل والعقد.)!!!! 

وكذا قوله- وفقه الله-:( أمّا مجلس الشورى القائم على أركان الحكم في الإسلام» 
والذي تجري المشاورة فيه مع الأمة في الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا نص فيهاء فإن أهل 
الشورى هم آهل الحل والعقد الذين يقومون باختيار الخليفة عند شغور منصبه» ويراقبون 


تصرفاته وتصرفات نوابه..)!! 


وهذا مما تعوّدنا عليه من اجتهاداته - النائية عن الصواب- !! 


ولَيُتأمل في قول الشيخ فركوس وفقه الله: (.. ويراقبون تصرفاته وتصرفات نوابه..)!! 

وقوله: (.. وتشارك بالرأي أيضا في اختيار أعضاء مجلس الشورى من أهل الحل 
والعقد.)!! 

فإنه بكلامه هذا ايد النظام الانتخابي الديمقراطي والتقى معه في مغزاه!! حيث لا يتأتى 
ما ذكره إلا هذا النظام الذي يجعل الشعب هو الحاكم وله السلطة المطلقة في تسيير الدولة» 
وني هذا النظام الكفري ينتخب الشعب من يتولى شؤونه وينطق باسمه» ليقوم بمراقبة من 
صوّت عليه الأغلبية من الشعب للولاية العامة» وبمراقبة نوابه أيضاء و بهذا لا يخرج الحكم 
عن سلطة الشعب!! 

أما في شريعتنا الإسلامية الكاملة الشاملة الطاهرة النقية؛ فمتى كان خليفة المسلمين 
يختار له من يراقبه ونوابه ؟! 

أم أنك يا شيخ فركوس سائر في هذا على مذهب أولئك الذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم من الديمقراطيين؟! 

وهذا القول مخالف للأدلة ومنهج السلف ولا قرّره أهل العلم الربانيين 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في مقدمة كتابه «السياسة الشرعية »0 : ( وهذه الرسالة 
مبنية على آيتين في كتاب الله: وهما قوله تعالى ا 

وا نتم بن الا أن تَكُمُوا اذل إن لني يَعِظَكُمْ ب ن له گان سویعا بَصِيرًا * يا 2 
يما الّذِينَ اموا أَطِيعُوا الله أو لأشول وأ لتر نگم لضي کب 
اله الول إِنْ كم ونون بالهوَاليَْمِ الخ ذلك َير وَأَحْسَنُ وياد € [النساء:58- 
4+ قال العلماء: نزلت الآية الآولى في ولاة الأمور؛ عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء 
وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل..... وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى 
أهلهاء والحكم بالعدل : فهذان جماع السياسة العادلة» والولاية الصالحة . 


ال روف 


فإن النبي صل الله عليه و سلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها نه 
العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت فأنزل الله هذه الآية بدفع مفاتيح الكعبة إلى 


فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك 
العمل قال النبي صل الله عليه «من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو 
أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله»» وني رواية من ة قلد رجلا عملا على عصابة وهو 
يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين » رواه الحاكم في 
«صحيحه» وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر روى ذلك عنه » وقال عمر بن 
الخطاب 4 «من ولى من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله 
ورسوله والمسلمين ». 

وهذا واجب عليه» فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار 
من الآمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر 
والصغار والكبار وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج 
والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب 
ويستعمل أصلح من يجده وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمير 
الحاج والبرد والعيون الذين هم القصاد وخزائن الأموال وحراس الحصون...). 

# وقد سئل الإمام الوادعي /: هل في شرع الله عزوجل أن الشعب يختار نوّابا عنه 
لمراقبة الحكام؟ 

فأجاب: الحاكم هو الذي يختار له وزراء ولا يفرض [عليه]» الحاكم متبوع وليس تابعاء 
yy‏ 
قوري ولس دلقم درن اللااعروجل قوري E‏ وما اختلفة م فيو مِنْ شَيْءِ 
َحَكْمُهُ إِلَ اله دكم اله ر و 14 الشورى:١٠]»‏ ويقول 8إفَإِنَ 


ەر سم 


ص 


تارتم في شَيْءِ َوه ِل اله الول ِن كنم ومون باله وَاليوْم الجر ذَلِكَ حبر وَأحْسَنُ 


0-00 


تأوياا) [النساء: ١]ء‏ فينبغي أن تدرس أحكام الإمارات من «صحيح البخاري » ومن 
«صحيح مسلم»: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته». 
«وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله-وذكر منهم - إمام عادل». 

أما أن يكون متبوعا فلا!! 


ونعم» هناك مجلس شورى» لكن هل الناس هم الذين يختارون لعمر أم عمر الذي 
اختارهم؟ وهل كان الناس يختارونهم لأبي بكر وللنبي كل أم النبي هو الذي اختاره؟ 
فالناس يعرفون أن الإمام هو الذي يختار له جلساء» ولا بأس أن ينصح ويقو له: ننصحك أن 
تتخذ فلانا جليسا فإن فيه خيرا ) «من مفاسد الانتخابات» (ص2 3). 


وقال الإمام الوادعي /: (وأما الانتخابات فالمنتخبون هم الذين يتصرفون في الحاكم كا 
يريدون كما زعمت الديمقراطية المكذوبة!! ) «من مفاسد الانتخابات» ( ص1 4). 

وها هو الآن أيضا يأتي بقول آخر كسابقه أو أشدّ!! يجعل فيه المرأةَ حاكمة على ول الأمر 
تختار له -أيضا- وزراءه ونوابه!! 

كما هو واضح من قوله: ( وتشارك بالرأي أيضا في اختيار أعضاء مجلس الشورى من 
أهل الحل والعقد.)!! 

عجبا ثم عجبا لتخليط الشيخ فركوس - وفقه الله-!! فإن فتاويه هذه أظهرت للناس 
بُعده عن النظر في أدلة الكتاب والسنة وأقوال الأئمة!! 

قال الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان- حفظه الله- جلي أيضا المسألة» بها يُبطل ما 
في فتوى الشيخ فركوس-وفقه الله- من الانحراف: 

(... 1- أما الانتخابات ففيها بفصيل على النحو التالي : 

أولاً : إذا احتاج المسلمون إلى انتخاب الإمام الأعظم» فإن ذلك مشروع بشرط أن يقوم 
بذلك آهل الحل والعقد في الآمة والبقية يكونون تبعا هم» ىا حصل من الصحابة اد حينم 
انتخب آهل الحل والعقد منهم أبا بكر الصديق 4 وبايعوه» فلزمت بيعته جميع الأمة» وكا 


EID ا‎ 


وكّل عمر بن الطاب #5 اختيار الإمام من بعده إلى الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجحنة 
فاختاروا عثمان بن عفان 4# وبايعوه فلزمت بيعته جميع الأمة. 

ثانياً : الولايات التي هي دون الولاية العامة فإن التعيين فيها من صلاحيات ولي الأمر 
بأن يختار ها الأكفياء الأمناء ويعينهم فيهاء قال الله تعالى: ِن اله مركم أن تُوَدُوا الْأمَانَاتِ 
إل هلها وَإِدَا حَكَمْتُمْيَْنَ الاس أَنْ تحَكُمُوا ‏ بالعَذلٍ وهذا خطاب لولاة الأمورى 
والآمانات هي الولايات والمناصب في الدولة جعلها الله أمانة في حق ولي الأمر وأداؤها 
اختيار الكفء الأمين لماء وكا كان النبي ية وخلفاؤه وولاة أمور المسلمين من بعدهم 
يختارون للمناصب من يصلح ها ويقوم بها على الوجه المشروع . 

وأما الانتخابات المعروفة اليوم عند الدول فليست من نظام الإسلام وتدخلها الفوضى 
والرغبات الشخصية وتدخلها المحاباة والأطماع ويحصل فيها فتن وسفك دماء ولا يتم بها 
المقصود» بل تصبح مجالا للمزايدات والبيع والشراء والدعايات الكاذق... 

فالواجب على المسلمين أن يعرفوا هذه الأمور ولا ينحرفوا مع العوائد الوافدة 
والدعايات المضللة والتقليد للكفار والفوضويين. وفق الله الجميع لا فيه الخير والصلاح. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحه). 
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ثم إن قول فركوس- وفقه الله-: (.. إلا أئها تصلح- وفق الشروط الواجب توافرها في 

المرأة وهي: [الإسلام والعقل» والبلوغ» والعدالة فلا تعرف بفسق ولا إصرار على معصية» 


فإن ما مرٌّ كاف في نقضه. وهذا الكلام من الشيخ فركوس - وفقه الله- يشبه تعللات 
ونغمات الإخوان المسلمين ودعاة المساواة بين الرجل والمرأة !! وما ذكره من الشروط 
الواجب توافرها في المرأة - كا زعم-!! هي في الحقيقة ليست متوفرة فيها على الوجه الذي 
يجعلها مؤهلة لكي تكون من أهل الحل والعقد فتشارك في اختيار الخليفة (رئيس الدولة)!! 


من رجحان العقل وحسن الوأي و المعرفة بالأشخاص !! لما علم من نقصان عقلها 
وضعفها في إبرام الآراء.. 

قال إمام الحرمين الجويني /: (النسوات لازمات خدورهن» مفوضات أمورهن إلى 
الرجال القوامين عليهن» لا يعتدن ممارسة الأحوال. ولا يبرزن في مصادمة الخطوب بروز 
الرجال» وهن قليلات العَناء فيه| يتعلق بإبرام العزائم والآراء)«غياث الأمم»(ص64). 

قال الإمام ابن باز /: ( وهناك أمر ينبغي أن يلاحظ وهو أن الشورى محكومة من أهل 
العلم والبصيرة وأعيان الناس العارفين بأحوال المجتمع يتشاورون ويتعاونون » لا من هب 
ودبٌء ولا من الناس الملاحدة أو من الناس المعروفين بالعقائد الزائفة 2 » بل من الناس 
المعروفين بالعقل الراجح والعلم والفضل والتبصر في أحوال الناس إن كانوا من أعيان 
المجتمع حتى يحصل التعاون معهم في معرفة الحق فيم قد يخفى دليله أو في الأمور التي تحتاج 
إلى نظر وعناية في كيفية تنفيذ الحق أو كيفية ردع الباطل والقضاء عليه ) «الفتاوى» 


.)343 /6( 


أما قوله- وفقه الله-: ( غيرَ أن المرأة وإن جاز ها شرعا أن تساهم في أعمال مجلس 
الشورى :بإبذاء الرأي ف أمؤر الذولة إلا آنه لاو را آن تكون عضا فيه لايتزتب عل 
عضويتها فيه من محاذير منها: 

-تزاحم أعمال المرأة في بيتها الذي هو الأصل المسؤولة عنه» وهو في حقها من قبيل 
الواجب العيني مع ما هو واجب كفائي» وحال التعارض والتزاحم يقدم العيني على الكفائي 
كما هو مقرر أصولياء وخاصة أن الكفائي يسقط وجوبه بقيام الرجال به. 

-وكذلك اعتبار العضوية في مجلس الشورى وظيفة عامة يسترزق منها ويكتسب» 
والمرأة مكفية المؤونة إِمّا مع وليها أو مع زوجها. 

-فضلا عن اختلاطها بالرجال(1) من أعضاء المجلس أو الخلوة مع بعضهم)!! 


(۱) وهذا من عجائب فركوس - وفقه الله-» ويلزمه على هذا أن يتراجع عن فتواه في تجويز الاختلاط في أماكن 


YE س‎ 


أين دليل هذا الجواز هداك الله؟! اتق الله يا شيخ فرکوس!! آلا تخش الله تعالى من هذه 
الفتوى الجائرة؟! 

أل تقرأ قوله تعالى ولا د تقُولُوا يا تَصِفْ ألْسِتدَكُمْ الْكَذِبَ هَذًَا حَلال وَهَذًا حرام فوا 
َل الله الْكَذِت إِنَ الذي يرون عل الله الْكَذِبَ لا يفِْحُونَ € [النحل:7١١]»‏ وقوله تعالى 
لإ حر ری لفاس ما عر نها تا طن وام ابيب اعون فر كوا بان 
ا يرل به سُلْطَانً وان د تقو وا على الله ا لا تَْلَمُونَ4 [الأعراف:57]. 

ألم تقرأ قوله تعالى طكُل مل عِنْدَكُمْ من لم روه لتا إن تنود إلا الط إن َم 
إلا خرصو 4 [الأنعام:44١]»‏ وقوله تعالى اقل كاثوابزهائكم إن كت صاوقن 4 
[البقرة:١١١»‏ النمل: 154]» وقوله تعالى لآم هُمْ شْرَكَا م فَرَعُوا هُّمْ مِنَ الدين ما ليد به 
الله [الشوری:۲۱] ؟!. 

وهذا من تناقض فركوس - وققه الله-!! كيف يجوز للمرأة أن تساهم في أعمال مجلس 
(إلا أنه لا يجوز لها أن تكون عضوا فيه لما يترتب لما يترتب من عضويتها فيه من محاذير)!! 

إذ إنه لا يتصور مساهمتها في أعمال مجلس الشورى إلا بعضويتها فيه!! فالمساهمة في 
أعمال الشورى هى عين العضوية فيه!! والمحاذير التى تذكر هنا تُذكر أيضا هناك! 

ثم كيف يكون ذلك جائزا محذورا في آن واحد في سطر واحد؟! 

ثم إن فركوسا- وفقه الله-إن) منع عضويتها فيه بسبب ما ذكره من تلك المحاذير الثلاثة 
!! لا لكون عضويتها في مجلس الشورى حراما!! 

فمفهومه الواضح؛ أنه إذا انتفت تلك المحاذير جازت عضويتها بمجلس الشورى!! 


والذي منع من تدخل المرأة في الشورى وعضويتها إنم| هو الدليل يا شيخ فركوس!! 


ر 
انت 


العمل والدراسة!! وإلا فإن ذلك من التفريق بين المتماثلات! 


فالواجب علينا وعليها التسليم» سواء علمنا الحكمة من ذلك أو جهلناها !! 


وسواء وُجدت تلك المحاذير- التي هي زيادة في التحريم لا مناط التحريم- أم لم 


توجد!! 


ثم إن فركوسا- وفقه الله- نقض ما سطره في هذه الفتوى كلها بقوله في المحذور الثالث: 
(تزاحم أعمال المرأة في بيتها الذي هو الأصل المسئئلة عنه» وهو في حقها من قبيل الواجب 
العيني مع ما هو واجب كفائي» وحال التعارض والتزاحم يقدم العيني على الكفائي كا هو 
مقرر أصولياء وخاصة أن الكفائوي [وهو العضوية ني مجلس الشورى] يسقط وجوبه بقيام 
الرجال به)!!! 

فهلا وفرت على نفسك من بادىء الأمر!! وكفيتٌ المسلمين شر هذه الفتوى الجائرة!! 

وهذا من التناقض الواضح الذي صحب فركوسا الجزائري- وفقه الله- في سلسلة 
فتاواه النسوية؛ كفتوى تجويزه الاختلاط!! التي فتح بها باب شر على الناس !! 

وصدق الله عزوجل القائل #أقَلَا يَتَدَيَوونَ الَْزْنَ 
احتلافًا ثرا [النساء: 45]. 


ولو گان مِنْ عند غَيْر الله لوَجَدُوا فيه 


ثم إن الشيخ فركوسا- وفقه الله-» ذكر جملة من مفاسد الانتخابات وهي: 

١‏ - الوقوع في شرك الحاكمية وذلك بجعل الشعب شريكا مع الله في الحكم وهو من 
و 

؟ - اتهام الشريعة بعدم صلاحيتها كنظام حكم وعجزها عن إصلاح حياة الناس 

۳ - عدم مراعاة الضوابط الشرعية في المنتخبين والمنتخبين» فاشتراط العدالة منتف 

5 -التسابق السيامي يفضي بطريق أو بآخر إلى انتظام المسلمين ضمن أحزاب سياسية 
متنازعة ومتناحرة» يوالون عليها ويعادون» مضيعين لمبد! الولاء والبراء للإسلام وهو أوثق 


الك رفك 


عرى الإسلام» كا يتخذون الحزبية- ضمن ما يمليه الدستور في النظام الديمقراطي- ليصلوا 
إلى الحق بالباطلء لأ «الغاية عندهم تبرر الوسيلة»» وهذه القاعدة الميكافيلية مهودية 
الأصل...-إلى أن قال:- ( فهذا غيض من فيض» والمفاسد المترتبة على هذا النظام 
الديمقراطي المعمول به كثيرة ومحاذيرها خطيرة» وعلى المسلم أن يسلك سبيل البر والتقوى 


ال ًاتقو وَلآتَعَاوَنُوا عَلَ الإنْم وَالعُدوَانِ [المائدة:2]» وليس من البر والتقوى المشاركة 
ESE‏ تعاب E‏ فيها من مخالفات شرعية ومحاذير 
شر كية وإنا هي من التعاون على الإثم والعدوان» كا تدخل الانتخابات الأخرى بهذا الوجه 
إل ما كان على مقتضى الضرورة كانتخاب رئيس الدولةء فإن العدد الذي يتحقق تعيين 
الأصلح هذا المنصب هو القدر الذي تنتفي فيه الضرورة(!!)ء لأ «الضرورة تقدر 
بقدرها»» ويحسن بالمسلم أن لا يكون من هذا القدرء لئلا تتم له مشاركة هذا النظام المستبدل 
لشريعة الإسلام لا من قريب ولا من بعيد حتى يلقى الله بقلب سليم» وما تقرر في الفقرات 
الأخيرة من هذه الفتوى شامل للذكور والإناث على حد سواء)!! 

فعجبا لفركوس - وفققه الله- ثم عجبا!! كيف يقرّر وجود هذه المفاسد العظيمة في 
الانتخابات ما قد لا يجتمع في غيرها من الضلالات. ثم يجيزها لضرورة وهمية!!! 

وتفصيل ذلك أن قاعدة: (الضرورة تقدّر بقدرها) إنما هي فرع عن ثبوت الضرورة! كا 
أن قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) مفرّعةٌ على (قاعدة الضرر يزال)» كما قرّر ذلك 
السيوطي في كتابه «الأشباه والنظائر»(4 8)» وابن نجيم في كتابه «الأشباه والنظائر »(5 8)» 
إذ هي قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)- عاملة في نطاق تحقيق وتأكيد قطع الشريعة 
للضرر عن طريق إباحة المحظورات. قال العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام » 
AU SE gS)‏ 


لكن ذلك بشرط عدم نقصان الضرورة عن المحظور. 


فمعيار الأخذ بالضرورة: الموازنة بين مفسدة ارتكاب المحظور عملا بالضرورة» 
والمفسدة المترتبة على عدم العمل بها؛ فإن كانت مفسدة ارتكاب المحظور أعظم من مفسدة 
عدم الأخذ بالضرورة ل يُلْتَعَتْ إلى الضرورة ولا يعمل اء لكونها ضرورة ناقصة عن 
المحظورء كما هو الشأن في الانتخابات الرئاسية وغيرها. 

وترجيح هذه الضرورة الموهومة مع الإقرار بها في الانتخابات من المفاسد العظيمة 
مكابرة من الشيخ فركوس - وفقه الله- !! 


وعليه؛ فلا ضرورة في الانتخابات الشركية الطاغوتية! )١(‏ 


وأما دعوتك إلى ضرورة انتخاب الحاكم!! فإنها في الحقيقة مساهمة في خلع الحاكم 
الأول!!! 

إذإن في الانتخابات - في الحقيقة - خروجا عليه!! 

وهذا بعض ما في نظام الانتخابات الديمقراطية من المفاسد العظيمة» حيث يعلن هذا 
النظام ا لمنابذة للحاكم عند انقضاء مدة تعيينه عن طريق الانتخابات وغيرها!! وقد بايع 
الصحابة النبيّ ية كا في حديث عبادة بن الصامت في «الصحيحين»: «على أن لا ننازع 
الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان» (۲). 

وكون الآمة لا بذ ها من حاكم يقودها؛ لا يلزم من ذلك ارتكاب تلك المحاذير 
العظيمة» وزج المسلمين في الانتخابات رجالا ونساء من أجل سد العدد الذي يتمٌ به اختيار 
الأصلح!! 

ثم أي تأثير لتصويت أهل الصلاح في مقابل أضعاف أضعاف عددهم من أهل 
الفجور؟! 


! وقد مر في الحلقة التي قبلها بطلان دعواه الضرورة في تجويزه الانتخابات الرئاسية» والاختلاط‎ )١( 


(؟)انظر رسالتي «تحذير ولي الألباب من فتاوى الداعين إلى الانتخاب». 


ال رفك 


وأي فائدة من ذلك وقد أعدّوا من يريدون هذا المنصب ونوابه؟! إلا أن يجزوا 
بالصالحين في هذه الورطة ليركنوا إلى الديمقراطية!! 

قال الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي /: ( فهذه انتخابات إبليسية» يضحكون على 
لحانا ويكونون قد أعدوا الرئيس وأعدوا نائبه وأعدوا الوزراء» ومن أعدوا أكثرهم من 
الجواسيس يكونوا جواسيس في الأمن الوطني ويرفعونه ويعطونه من أجل أن ينتخب ليكون 
هم آلة. 

قالوا: إذا لم تتتخب رجلا صا حا فسيأتي الشيوعي ويثب على السلطة!! فأقول: ينبغي أن 
نتخذ من واقعنا التجارب» فاذا عمل مجلس التطوير؟.... أما قوهم: سيثب على الانتخابات 
شيوعي!! فنقول لهم: ماذا عملتم في الانتخابات المتقدمة؟ آمنا بالله وكفرنا بالديمقراطية...) 
«من مفاسد الانتخابات»(ص 25 -26). 


ولن ينفع فركوسا-وفقه الله- قوله بعد ذلك مستدركا: ( ويحسّن (!!) بالمسلم أن لا 
يكون من هذا القدر, لئلا تتم له مشاركة لهذا النظام المستبدل لشريعة الإسلام لا من قريب 
ولا من بعيد حتى يلقى الله بقلب سليم» وما تقرر في الفقرات الأخيرة من هذه الفتوى شامل 
للذكور والإناث على حد سواء)!! 
الانتخابات الشركية من قبيل الضروريات!!! 

(الخاية تبرر الوسيلة 

وهذا عين ما أنكرئّه من جعل: (الغاية تبرر الوسيلة)! » والوسيلة هنا وهى الانتخابات 
قد حكمتٌ عليها أنت بأن (المفاسد المترتبة على هذا النظام الديمقراطي المعمول به كثيرة 
ومحاذيرها خطيرة)!!. فكيف تجيزها الآن؟؟!! 

أم أن ذلك ينتفي من أجل انتخاب الرئيس؟! 


فليس هذا - والله- من النصح للإسلام والمسلمين!! 


أما قولك: ( وما تقرر في الفقرات الأخيرة من هذه الفتوى شامل للذكور والإناث على 


حد سواء)!!! 

فكما تقدم؛ أن فتواه بأحقية إبداء المرأة رأمها في الشورى في اختيار الخليفة ونوابه!! إن 
جعلها الشيخ فركوس هده الله؛ مقدمة لتقرير نتيجة وهي؛ تجويز الانتخابات الرئاسية 
للضرورة- زعم!- للرجال والنساء!!! 

فاتق الله يا شيخ فركوس! واترك هذه الفتاوى التي لا تزيد الناس إلا تغريرا وبُعدًا عن 
الصواب» فأنت مسؤول أمام الله عزوجل عن هذه الفتاوى الجائرة ! وأنا أدعوك وغيري من 
أهل السنة إلى التراجع عن هذه الفتوى التي لم يستفد منها غير الإخوان المفلسين ودعاة 
الديمقراطية!! 


م 


e E‏ رك ب کہ روہ ره 45 © ت دل رسي ہہ وے 

لفان ل يَستجيبوا لك فاعلم آتا تيعون أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أصَل يمن انْبَعَ هَوَاه بعَبْرِ هذى مِنَّ 
لله إِنَّ اله لا يجي الْقَوْمَ الظَالِينَ4 [القصص:٠5]‏ . 

أهمية تصحيح مسار الاستدلال ببناء الأحكام على أدلة الكتاب والسنة 
على فهم السلف الصالح 

وهذه نصيحة أوجهها لنفسي أولا ثم للشيخ فركوس وفقه الله ولمن تبلغه هذه الرسالة؛ 
بالاعتناء بتصحيح مسار الاستدلال ببناء الأحكام على الآدلة الشرعية على فهم السلف 
الصالح» فإن حظ المرء من إصابة الحق بقدر اعتنائه وحرصه على هذا الجانب» والعكس 
بالعكس. 


4 لل مزه كس 50 7 سا سايم ني ره ع و e‏ سل 2 رو عط مهام 4ج ير - 2 بلعو 
قال الله تعالى +( يكأمها لیت ءامنوا لا مدموا بین دي أله ورسوله- وانَُّوأ َه إن اه سيم عل © 
c2 5‏ ر جم ام 22 دك ده رة 
)4[الحجرات: »]١‏ وقال الله تعالی +( ایوا مآ ارد نکم من ریک ولا بوا من دونو أؤلياء 
بلا اتد گرو © )4 [الأعراف: ۳]ء وقال الله تعالى إن اموا بوعل مَآءَامَنمُ بو فَقَدِ 


عد 


هسدوا [البقرة: 1737 ]» وقال الله تعالى غ( ومن ياق َلرَسُولٌ من بَعَدِ ما بين له لْهدَئ 
ده م بے 2و ع ورت اس 000 12 26 لا رمم ¢ ع بلي 
وبتَدِعٌ عر سيل الْمُؤْمِينَ ولو ما ول وَنْصلو جه تمو تمصا 9 4 [النساء: ٠٠١‏ ]. 


EOD ا‎ 


قال الإمام أبو شامة المقدسي في «الباعث على إنكار الحوادث »(ص 5): (فالواجب على 
العام في يرد عليه من الوقائع وما يسأل عنه من الشرائع ؛ الرجوع إلى مادل عليه كتاب الله 
المنزل» وما صح عن نبيه المرسل » وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من الصدر الأول » فا 
وافق ذلك أذن فيه وأمر » وما خالفه ی عنه وزجر » فيكون قد آمن بذلك واتبع ولا 


يستحسن فإن من استحسن فقد شرع ). 
وأن يحرص المرء على البعد عن الآراء الباطلة التي يمليها عليه عقله وقياسه...فإنه | مزلة 
وآي| مزلة. 
قال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين »(1/ 69-67):( فا رَأيُ الْبَاطِلُ أَنْوَاعٌ: 
حدما الاي المخالفت لِلنّصّء وَهَدَا عا يُعْلَمُ بالإضطرار مِنْ دين E‏ فاده و طلا 
ولا یل الَْْا به وَل الْقَضَاكُ وَإِنْ َك فيه مَنْوَكَمَ بتع تَأوِيل وَتفْيد ليل 
النّوعٌ الثاني : هُوَ الكَلَامُني الدّين با زص وَالظَّنٌ مَعَ م التفريط وَالتَقَصِيرِ في مَعْرِقَةٍ 
رد مج د ا ا ا ل 
عِلم بل جرد كذ رجاو بین الب الق أعدمما بالآكرء أز جرد قَذْرِ فَارِقٍ يراه بَا 
مرق بيا في ا کې »من غَثتَظر إل التُصُوص وَالْآكار؛ ققد وَكَمَ في لزي الذْمُوم الْبَاطِلِ). 
نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. 
هذا آخر ما يسر الله كتابته في هذا البحث المختصر والموضوع المهم» والتنبيه على بعض ما 
تضمنته فتوى فركوس -وفقه الله- من مجانبة الصواب» وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا 
أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
وکت 
أبو حاتم يوسف بن العيد بن صالح الجزائري 
عصر يوم الجمعة الثامن من ربيع الثاني لعام1430ه 
بمكتبة دار الحديث بللقلعة السلفية بدماج حرسها الله. 


(الحلقة الثالئة) 


صيانة الدين والأعراض 
والنفوس من فتاوى محمد 
علي فركوس 


لتهم 


أبو حاتم يوسف بن العيد بن صاع العنابي ابجرائري 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّتات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 


وأفين أن هوذاعد ورسوله: 


ن إلا وَأَننُمْ مُسْلِمُونَ [آل 
عمران:102]. 

اا2 الاس انَقُوارَبَُمُ الي حَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ نها رَْجَهَا وَبَث ينها 
رجالا گرا وَنْسَاء وَانَقُوا الله الذى كينا َلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله گان عَلَيَكُمْ رَقيا) 
ال 
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ا لين آنا نشوا ان فووا ولا سيدا ا د 


فهذه الحلقة الثالثة من سلسلتنا «بيان الدليل على ما في منهج فركوس من التلبيس 
والفكر الدخيل»» هذا الرجل الذي أعلن وأتباعه الحرب على أهل السنة في القلعة السلفية 
دار الحديث بدماج حرسها الله ففضحه الله تعالى» وكان ذلك العداء منه سببا في البحث عن 
منهج الرجل أكثر» إذ من المعروف عندنا وعند كل سلفي عرف هذه القلعة السلفية الشاخة 
أنه لا يجاهر بعدائها إلا أصحاب الآراء الكاسدة» أو المناهج الفاسدة, أو الأهواء الحاسدة» 
فكانت النتيجة موافقة لهذه الحقيقة التي نزداد بها إيقانا يوما بعد يوم. 


فأقول غير مطيل على القارىء : 


إنه قد اتضح لي ولغيري ممن تتبع حال هذا الرجل وفتاويه أنه ليس ممن يُعتمد عليه في 
الفتوى لأمور: 


الا7الا77خ777ل7 ___ 


1- تتبعه للأقوال الشاذة عن الدليل. ورخص وزلات العلماء : 


ES‏ ِن تَتَارَعْتَمْ 
هرو 


في شََيْءِ فَرَدُوهُ م اي الآخر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنُ 
أویلاً» وقال عز وجل ل الوا ا انز ليك من و و يلا ما 


قال الإمام ابن القيم /: (لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص 
لمن راد نفعه فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤ ه) «إعلام الموقعين» (4/ 222). 

وبعض المسائل لا يكر وجود الخلاف فيهاء لكن لا يجوز للمسلم أن يتتبع زلات العلماء 
وأخطاءهم» فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله» ولهذا قال آهل العلم : (ليس كل خلاف 
yy a‏ 
لو أن رجلا عمل بكل رخصة > بقول آهل الكوفة في النبيذ » وأهل المدينة في السماع » وأهل 
مكة في المتعة؛ لكان فاسقا. 

قال أحمد : وقال سليمان التيمي : لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك 
الشر كله «إغاثة اللهفان» (1/ 229). 

ونحن إذ نذكر هذه النقول السلفية» تحذيرا لفركوس من الاستمرار في هذا المنهج 
الخطير في الفتوىء كما تشهد بذلك فتاويه التي سيأتي عرض شيء منهاء إن شاء الله تعالى. 

2- عدم الوضوح في الفتوى. باستخدام الأجوبة المجملة والتلبيس. والتطرق إلى 
ما لا ينفح السائل مما هو خارج عن المراد من الفتوى : 

ومن أمثلة اللأول: فتوى فركوس ( الفتوى رقم: 622/ الصنف: فتاوى متنوعة / في 
تقليل مفاسد التلفاز) حيث جاء فيها: 


لا7777رررر 9 


(السؤال: قد وقع لنا إشكال حول فتواكم برقم:( 368)«في حكم اقتناء هوائي 
خاصٌ بقناة المجد (!))» فمنًا من يقول: إن فتوى الشيخ -حفظه الله- عامّة وأنه يجوز مطلقًا 
اقتناء الهوائي الخاصٌ بقناة مجد(!!) ومنًا من يقول: إن فتوى الشيخ مقيّدة بمن ابي بالقنوات 
الأخرى ني بيته» أو لمن هو حديث عهد بالاستقامة» أو لمن يرجو تخفيف الشرٌ في بيته من أجل 
إخوانه وأخوات, وما شابهه(!!). فنرجو من فضيلتكم التكرّم ببيان ما أشكل علينا(!!) ). 


أما أمثلة البقية فكثيرة» كفتواه في حكم مشاركة المرأة سياسيا..» وغيرها. 


3- اعتماده في إصدار كثير من الأحكام على الأحاديث والآثار الضعيفة. وعلى 
القياسات الباطلة.. من غير بناء على أدلة الكتاب والسنة الصحيحة وذهم السلف: 

ولمعرفة ذلك أكثرء انظر رسالتنا «هدم السرداب». 
الإغراق في الأصولء والاهتمام بمنهج السلف الصالح الذي تيز به أهل السنة عن غيرهم. 

وما كنت كتبته نصحا لهذا الرجل في رسالتي «هدم السرداب» تحت عنوان: 

[(أهمية تصحيح مسار الاستدلال ببناء الأحكام على أدلة الكتاب والسنة على فهم 
السلف الصالح) : 

وهذه نصيحة أوجهها لنفسي أولا ثم للشيخ فركوس وفقه الله ولمن تبلغه هذه الرسالة؛ 
بالاعتناء بتصحيح مسار الاستدلال ببناء الأحكام على الآدلة الشرعية على فهم السلف 
الصالح» فإن حظ المرء من إصابة الحق بقدر اعتنائه وحرصه على هذا الجانب» والعكس 
بالعكس. 


5 5 رکو 57 لسري ر و و ل 
قال الله تعالى اما الذِينَ آمَنوا لا تقدّمُوا بين يَدَي الله ورسولِهِ واتقوا الله إن الله سَمِيعٌ 
ا 


3 ا ف و ۴ آذآ‎ 0 ١ 
وقال الله تعالى # انَِعُوا مآ أنزِل إِلَيْكُمْ من رَبَكُمْ وَلاَتتِعُوأ من دونه‎ »]١ عَلِيمٌ 4 [الحجرات:‎ 
لاء كَلِيلاًناتَذَكَرُونَ4 [الأعراف: ۳]ء وقال الله تعالى 8 فلن آمَنُوا بول ما مم بو ققد‎ 


:3ك ل7ب77 7< 


ادوا € [البقرة: ۱۳۷]» وقال الله تعالى ¥ وَمَنْ يُسَاقِقٍ الرّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تين لَهُ اهُدّى 
يع ع سيبل اومن وَل ما وَل وَنْضلِهِ جهنم سات مصِيرًا4 [النساء: .]١١١‏ 


قال الإمام أبو شامة المقدسي في «الباعث على إنكار الحوادث» (ص 5): (فالواجب على 
العام فيي يرد عليه من الوقائع وما يسأل عنه من الشرائع ؛ الرجوع إلى ما دل عليه كتاب الله 
المنزل» وما صح عن نبيه المرسل » وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من الصدر الأول » فا 
وافق ذلك أذن فيه وأمر » وما خالفه ی عنه وزجر » فيكون قد آمن بذلك واتبع ولا 
يستحسن فإن من استحسن فقد شرع ). 

وأن يحرص المرء على البعد عن الآراء الباطلة التي يمليها عليه عقله وقياسه...فإنه | مزلة 
وآي| مزلة. 

قال الإمام ابن القيم / في«إعلام الموقعين» ( 1/ 69-67) : ( قَالرٌ رَأيُ الْبَاطِلُ أَنْوَاعٌ: 
حدما : الدَأَي احالف لِلنّصّ » وَهَذَا عا يُعْلَمُ بالإضطرار مِنْ دين الإشلام فاده و نطلا 


ولا یل الما به وَل الْقَضَاكُ وَإِنْ َك فيه من وَكَمَ بتع تأوِيل وَتفْيد ليك . 


النوْعٌ الان :هو اكلام في اَن با زص وَالظَنٌ» َع م التفريط وَالتَقَصِيرِ في مَعْرِقةٍ 
النصوص ووا وَاسْيَاطٍ الْأحْكام مِنهاء قن مَنْ جلها واس براه به فیا سل عَنْهُ عير 
ا بل جر ذز جاع يَْنَ لين اق أَحَدَهْمَا الآحَرِء أ جرد قَذرٍ فرق يرَاه يا 
7 رق بها ني اکم ِن عَبْر تعر إل الصو ص والآئار؛ كذ وَقَعَ في الأ الَذْموم 
الْبَاطِل)].اه 

4- إباحة جملة من المحرمات بدعوى الضرورة الموهومة. وتحت ستار تطبيق 

وقد مر بيان ذلك بوضوح في الحلقة الأولى من هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى» 


ويأتي مزيد بيان في ذلك في هذه الحلقة. 


ال يدنك 


5- قلة الورع وقلة الاسترشاد بالعمل بالمعاني التي حث عليها الإسلام ونوه بها 
ودعا إليها: 


وهذا ما سيتضح للقارىء بعد عرض فتاويه المزرية التي تدل على قلة الورع في الفتوى» 
وفيما سيأتي أيضا تحت عنوان (واقع فركوس في تدريسه في الجامعة). 

6- مجاراته للمجتممع : 

قال الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي /: (والمفتي يعتبر موقعًا عن الله عز وجلء 
لأن الناس لا يسألونه عن رأيه» ولكن يسألونه عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فواجب عليه أن يتحرى الصواب» وأن يبتعد عن مجاراة المجتمع).اه 

وهذا في الحقيقة دأب دعاة التيسير المزعوم, الذين هم في الحقيقة أهل التعسير على 
المجتمع» إذ اليسر ما اختاره الله تعالى لعباده» في كتابه وسنة رسوله يلي بعيدا عن 
الاستحسانات الباطلة» والآراء الفارغة.. 

وكان نتيجة ذلك : 

7- كشرة الجزئيات المخالفة والفروع المخترعة. والقي تجري مجرى المخالفة في كلية 
أو قاعدة من قواعد الدين : 

وقد قرر ذلك الإمام الشاطبي / في كتابه «الاعتصام» (ص 478) وغيره من أهل العلم» 
بأن [الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد 
الشريعة... ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات» فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع 
المخترعة؛ عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة» كا تصير القاعدة الكلية معارضة 
أيضاً]. 


29 
3 


وهذا من الأمور التي وقع فيها فركوس-هداه الله- كما سيأتي بيانه جليًا. 


8- عقده الولاء والبراء على هذه المخالفات التي بين له فيها خطؤه والطعن 
الشديد في ناصحيه : 


212 طططحححلت2صص7 __ 


وهذا يزيد الخرق اتساعاء وهو واضح لمن تتبع طعوناته فيمن أسدى له النصح من هذه 
القلعة السلفية بدماج» حتى تحول من طعنه فيهم إلى الطعن في هذه الدار المباركة والتحذير 
منهاء وما تشر في موقعه- وغيرها من المواقع التمييعية كموقع (الوحلين)» و(منتديات أبي 
الحسن المأربي) و(كل السلفيين)..- من كلامه وكلام شلته أوضح دليل على ذلك. 

وهذه الأمور بمجموعها تشكل خطرا على فركوس من حيث بقاؤه في دائرة أهل السنة» 
والحكم بذلك راجع لأهل العلم يبثون في أمره. 

وإلى الجزء الأول من الصيانة.. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


أما بعد: 


فهذا ا لجزء الأول من فتاوى فركوس-هداه الله- المزرية» التي -في الحقيقة- تشكل 
خطرا على الآخذين بها من أهل السنة» وعلى المجتمع المسلم بعامة. 
فمن ذلك : 


1 - فتواه المضلّة: بأن ساب الله ورسوله لاء معذور إذا كان (ني مجتمع لا يجعلون مثل 
هذه الألفاظ. غاية ما فيها أا سب) )١()!!(‏ 


)١(‏ وهذه زلة عظيمة من فركوس لا بد له من التوبة منها وإعلان ذلك لكي لا يتبعه الناس» ولا يكون خطأ 
بعض أهل العلم مبررا له للقول بذلك!! 

ومن سب أو استهزأ أو سخر أو ذم الله تعالى أو دينه أو نبيه صلى الله عليه وسلم» إذا وقع ذلك من عاقل بالغ 
مختار غير مکره» فإنه يكون كافرا كفرا عينيا خر جا من الملة» كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم 
من الصحابة فمن بعدهم. 

وسواء كان جادا أو هازلاء أو غير قاصد للسب» وسواء ادعى الجهل» أو غير ذلك من الدعاوى. فإنه لا يكون 
شيء من ذلك مانعا من كفره. 

قال تعالى: (يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بها في قلوبهم قل استهزئوا إن الله خرج ما تحذرون ولئن 
سألتهم ليقولن إن كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 
إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأخهم كانوا مجرمين) [التوبة:66-64]. 

فمع كونهم لم يقصدوا الاستهزاء, لم يكن ذلك مانعا من كفرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا ذلك: (وهذا نص في أن الاستهزاء بالله» وبآياته وبرسوله كفر» فالسب المقصود 
بطريق الأولى» وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاداً أو هازلاً فقد 
كفر).اه 


ا 


ذلك أن سب الله وسب دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم أصل كل كفر كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله ولا 
بذلك أبداء كا قرر ذلك أهل العلم» وإن قال بأنه لم يقصد ذلك. 


قال القاضي عياض رحمه الله: إن كان القائل لما قاله في جهته عليه الصلاة والسلام» غير قاصد السب والازدراء 3 


ولا معتقداً له. ولكنه تكلم في حقه عليه الصلاة والسلام بكلمة الكفر » من لعنه » أو سبه » أو تكذيبه » وظهر 
بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمّه» ولم يقصد سبه» إما بجهالة حملته على ما قاله» أو ضجرء أو سُكر اضطره إليه» أو قلة 
مراقبة» أو ضبط للسانه» وعجرفة وتهور في كلامه» فحكم هذا الوجه حكم الأول دون تلعثم). يعني: القتل بلا 
استتابة. 


وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن مسألة العذر بالجهل» وهل يدخل فيها مسألة سب الدين وسب 


الرب؟ فقال رحمه الله: هل أحد يجهل أن الرب يجب تعظيمه؟ .. ما أحد يجهل أن الرب له من التعظيم والإجلال 


ما لا يمكن أن يسبه أحد» وكذلك الشرع» فهذه مسألة فرضية في الذهن لا وجود لما في الواقع. 
وعلى كل حال» كل من سب الله فهو كافر مرتد» حتى وإن كان يمزح» فيجب أن يقتل » ويجب أن يرفع عنه إلى 
ولي الأمر..وقال بعض أهل العلم: إذا تاب وصلحت حاله وعرف أنه استقام وندم فإنها تقبل توبته ويرفع عنه 
القتل وإذا مات فشأنه شأن المسلمين» لأن هذا حق لله وقد بين الله تعالى في كتابه أنه يغفر الذنوب جميعاء فقال: 
(ملْ يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عل أَنمِْهِمْ لا طا من رة اله إن اهعفر الوب جييعا 

وهذا القول هو الراجح... أمّا من سب الرسول صل الله عليه وسلم فيقتل بكل حال كافرا مرتداء ولا تقبل 
توبته أيضا عند الحنابلة رحمهم الله لعظم ذنبه» ولكن لو تاب وحسنت حاله ورأينا منه تعظيم الرسول صل الله 
عليه وآله وسلم وتعظيم شريعته فهل نقبل توبته ونرفع عنه القتل أو نقبل توبته ولا نرفع عنه القتل؟ هذا القول 
الثاني هو الصحيح: أننا نقبل توبته ونقول: أنت الآن مسلم» ولكن لا بد أن نقتله ...حق الله أعظم بلا شك» 


ولكن الله أخبر عن نفسه بأنه يتوب على من تاب إليه. والحق لله» إذا تاب الله على هذا العبد وعفا عن حقه فالأمر 


له» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سبه الساب فقد انتقصه شخصياء والحق لمن؟ للرسول صل الله عليه 
وسلم» ونحن الآن لا نعلم هل الرسول عفا أو لا لأنه ميت» فيجب علينا أن نأخذ بالثأر ونقتل 
السا من لدي 


الشيخ: سب الدين كسب الرب عز وجل.اه المراد (سلسلة لقاء الباب المفتوح). 


ID ا‎ 


وسئل الإمام عبد العزيز بن باز -ر حه الله- : سمعت أن الذي يسب الدين كافر» فهل يتساوى في ذلك الذي 
يعرف أن سب الدين يخرج من الملة مع الذي لا يعرف أنه يخرج من الملة» وني أمور الدين يعذر الإنسان بجهله» 
وأي الأمور التي لا يعذر فيها الإنسان بجهلهء أرجو من الله ثم منكم أن تشرحوا هذه القضية شرحاً وافياًء لأن 
أناساً يشيعون ويقولون: إن العذر بالجهل وارد فيدّعون الجهل؟! 

الشيخ: من كان بين المسلمين لا يعذر بالجهل في مثل هذاء سب الدين ردة عن الإسلام؛ ترك الصلاة ردة عن 
الإسلام» وجحد وجوبها ردة عن الإسلام» وهكذا سب الله وسب الرسولء والاستهزاء بالله أو الاستهزاء 
بالرسول كل هذا ردةء ما يعذر فيها بالجهل دعوى جهل وهو بين المسلمين؛ لأن هذا معروف بين المسلمين 
ومضطر ضرورة معرفة هذا بين المسلمين لا يخفى على أحد... كل هذا ردة ما يعذر فيه بالجهل» لأن هذه أمور 
ظاهرة من الدين معلومة من الدين بالضرورة يعرفها الخاص والعام بين المسلمين. اه المراد <فتاوى نور على 
الدرب>. 

وقد سئل العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-: بعض الناس يقولون: إن من ساب الله ورسوله لا 
يكفر حتى يعتقد ذلك بقلبه» فربم) يكون غاضبا أو جاهلا فما رأي فضيلتكم في هذا وهل يعذر الجاهل في أصول 
التوحيد ؟ 

الشيخ: لا يجوز هذا ولا يعذر هذا بالمزح أو اللعب أو الجهل» ما فيه جهل ولا فيه مزح» سب الله ورسوله ما 
يجوزء الله جل وعلا لم يعذر المنافقين الذين قالوا: (إمَّا كُنانَحُوصٌ وَتَلْعَبُ » (وَلَيِنْ سَلمَهُمْ لفون إن كت 
نَخُوض وَتَلْعَبُ فل أَباللهَوَآيَاِهِ وَرَسُولِهِ كنم تهون * لا تَعَْذِرُوا قَذ فرتم بَعْدَإَِائِكُمْ )فلم يعذرهم 
بقوهم: (إنَّا كُنَا نَخُوضٌ وَتَلْعَبُ) إنما قصدنا المزح حديث الركب نقطع به عنا الطريق هذا قصدناء الله جل وعلا 
كقرهم ولم يعذرهم بذلكء فلا يجوز هذا العمل لا مازحا ولا جادًا ولا لاعبا ولاغير ذلك» الواجب كفب اللسان 
عن هذا الكلام الفاحش» هذا ردّة عن الإسلام والعياذ بالله. 

من سب الله ورسوله فقد ارتد عن الإسلام» سواء كان قاصدا هذا بقلبه أو م يقصده أو قصد به المزح واللعب» 
هذا لا يجوز فيه اللعب» العقيدة لا يجوز اللعب فيهاء ما فيها لعب العقيدة ولا فيها مزح» القرآن لا يجوز 
الاستهزاء به لا مازحا ولا جادّاء كلام الرسول صل الله عليه وسلم أحاديث الرسول لا يجوز السخرية بها أو 
المزح فيها أو اللعب فيهاء سنة الرسول وحي من الله عز وجل لا يجوز أو الرسول ذاته عليه الصلاة والسلام» أو 


حتى العلماء علماء الإسلام لا يجوز تنقصهم وعيبهم والاستهزاء م لأنهم حملة الشرع» حملة الدين» وهم ورثة 


المصدر: موقع فركوس الخاص بالأشرطة ( ۲)015.1٤‏ ۴14۷۴ ) (فتاوى العقيدة والتوحيد) 


الفتوى الأولى المستخرجة من الشريط الثالث عشر من سلسلة المسائل الطلابية بمسجد الهداية. 
2 - فتواه بتجويز الانتخابات الديمقراطية الرئاسية (!!) )١(‏ 
المصدر: موقع فركوس (الفتوى رقم: 280/ الصنف: فتاوى المرأة/ في حكم مشاركة المرأة سياسيًا). 


3 - فتواه بجواز العادة السَّريّة لمن خشى على نفسه ضرر احتباس المنى» أو الوقوع في 
الفاحشة أن يخفف على نفسه باستعمال العادة السرية (!!)(؟) 


الأنبياء قال صلى الله عليه وسلم: (والعلماء ورثة الأنبياء ) لا يجوز السخرية بهم بل لا يجوز السخرية من 
المسلمين عموما حتى العوام من المسلمين قال الله جل وعلا: (يَ أَيجَاالَِّينَ آمَنُوا لا يَسْكَرْ قوم مِنْ قَوْم عَسَى أَنّْ 
يَكُونُوا حبرا مِنّْهُمْ وَلا نسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنَّ يرا مِنْهُنَوَلا لوروا أَنفْسَكُمْ ولا تَنَابَرُوا بالألقَاب بِنْسَ 
الاش امشوق بعد الإهان وَمَنْ َيب كلك مُمْ الظَيُونَ) السخرية بالمسلمين عموما كبيرة من كبائر الذنوب 
فكيف إذا كانت بالعلماء؟! فكيف إذا كانت بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟! فكيف إذا كانت بالله عز وجل؟! 
الأمر أشد نسأل الله العافية والسلامة» فالواجب على المسلم أن يحفظهم لسانه عن هذا الكلام الذي يوقعه في 
جهنم ويخرجه من دين الإسلام سواء كان مازحا أو غير مازح» نعم).اه 

وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأدلة الكثيرة القطعية في هذه المسألة في كتابه: (الصارم المسلول على 
شاتم الرسول)» ونقل إجماع الصحابة فمن بعدهم من أهل العلم على كفر ساب الله ودينه ورسوله صلى الله عليه 
وسلم» وإنا ذكرنا إلماحة سريعة على هذه المسألة» ولمزيد البسط في هذه المسألة» يرجع إلى الكتاب المذكور. 
)١(‏ والانتخابات بلاء وشرء ولم يجن المسلمون منها إلا النكبات» وقد بينت في رسالتي «تحذير أولي الألباب من 
فتاوى الداعين إلى الانتتخاب»» و«هدم السرداب» بطلان الفتوى بالانتخابات» سواء كانت الرئاسية أو البرلمانية» 
وكذا بينت زيف دعوى الضرورة الداعية إليهاء ونا وهميّة لا حقيقة لهاء وأنه لا مصلحة من وراء الانتخابات» 
وقواعد الشرع وتطبيقها يؤيد المنع منها مطلقاء بالأدلة وأقوال أهل العلم...وما زاده ذلك إلا نفورا!! 
(۲) وهذا نتيجة بعد هذا الرجل عن هدي الكتاب والسنة! تحت ستار الضرورة!! 

وللإمام الوادعي / رسالة كافية شافية في الرد على هذه الفتوى الباطلة بعنوان «تحفة الشاب الرباني». 


وهنا كلام طيب للإمام الألباني / في الرد على هذه الفتوى الباطلة» حيث قال في «السلسلة الصحيحة» ( 


SED ل‎ 


المصدر: موقع فركوس (الفتوى رقم: 284 الصنف: فتاوى متنوعة/ في حكم العادة السرية). 


4- تجويزه اللعب بللشطرنج» والدامة» والدومينو (!!) )١(‏ 


4 (..عن ابن مسعود مرفوعا : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر و 
أحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»... وني الحديث توجيه نبوي كريم لمعالجة الشبق 
وعرامة الشهوة في الشباب الذين لا يجدون زواجاء ألا و هو الصيام » فلا يجوز لهم أن يتعاطوا العادة السرية 
(الاستمناء باليد)» لأنه قاعدة من قيل لهم: #أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير# ولأن الاستمناء في ذاته 
ليس من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله في القرآن الكريم  :‏ #والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)» قالت عائشة ل في 
تفسيرها : «فمن ابتغى وراء ما زوجه الله » أو ملكه فقد عدا» أخرجه الحاكم (2 / 393 ) و صححه على شرط 
الشيخين » و وافقه الذهبي).اه 

ودعواه بأنه إذا كان (حبس الماء في عضو الرجل يؤدي إلى ضرر يلحقه إذا لم يصرفه بالاستمناء فإنّه يجوز له 
اللجوء إلى تمارسته لدفع الضرر وإزالته حفاظا على النفس)! فتح لباب شر على الناس» فا من شاب إلا ويرى أن 
اماء (المني) تبس عنده» ويتوهم حصول ضرر...وبالتاي كل ير حص لنفسه ذلك!! والله المستعان. 

)١(‏ وهذه ألعاب من الملاهي المذمومة التي تصد عن الصلاة وذكر الله وطلب العلم..وكونها مضيعة للوقت» 
وغير ذلك من المفاسد. والقول بأن هذه الملهيات قد لا تشغل عن ذلك! تلبيس ومكابرة! ولو م يكن إلا كون 
الغالب من حاها ذلك. لكان كافيا للقول بحرمتهاء وما كان من هذا الباب» فهو كالمفسدة المحققةه والصور 
النادرة لا يلتفت إليهاء وقد مر الكلام على ذلك في الحلقة الأولى (ص 26). 

وقد سئل الإمام ابن باز /: هل يجوز لعب الورق- البلوت - ؟ وما حكم لعب الشطرنج؟ مع العلم أنه| لا 
يلهيان عن الصلاة ؟ فأجاب: لا تجوز هاتان اللعبتان وما أشبهههما لكونها من آلات اللهوء ولا فيهما من الصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة وإضاعة الأوقات في غير حق» ولا قد تفضي إليه من الشحناء والعداوة» هذا إذا كانت هذه 
اللعبة ليس فيها عوضء أما إن كان فيها عوض مالي» فإن التحريم يكون أشد) «مجموع فتاوى ابن بازا ( 17 / 
5 ). 


قلت: وقد صح عن ابن عمر م عند ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (102) وغيره أنه سئل عن الشطرنج فقال: 


ا 


هو شر من النرد. 
وقد أخرج مسلم عن بريدة #ه أن النبي صل الله عليه و سلم قال ١من‏ لعب بالنردشير فكأنم| صبغ يده في لحم 
خنزير ودمه). 


وقد قال تعالى اتا بريد الشَّيطَانُ أن يُوقِعَ بكم الْعَدَاوَةوَالْبَْضَاء في ا مر وَالْمْسِر وَيَصدَّكُمْ عَنْ ذكْر الله وَعَنْ 
الصا هل نم مُسَهُونَ» [المائدة:91]. 
والميسر اسم عام يشمل: ميسر اللهو ولو لم يكن فيه مال» وميسر المال بالعوض» والشطرنج وسيلة الميسر. 

قال الإمام ابن القيم /: (ومن ذلك أيضا تقصير طائفة في لفظ الميسرء حيث خصوه بنوع من أنواعه» ثم جاءوا إلى 
الشطرنج مثلا فراموا تحريمه قياسا عليه فنازعهم آخرون في هذا القياس وصحته» وطال النزاع» ولو أعطوا لفظ 
الميسر حقه» وعرفوا حده لعلموا أن دخول الشطرنج فيه أولى من دخول غيره» کا صرح به من صرح من 
الصحابة والتابعين اه وقالوا : الشطرنج من الميسر) (إعلام الموقعين» (1/ 267). 

ودعوى أن الشطرنج تنمي الذكاء» استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير» ولو نصح فركوس من أراد تنمية 
ذكائه بطلب علم الحديث ومارسته» وعلم الفرائض» وغيرها من العلوم الشرعية النافعة التي تملؤه ذكاءء لكان 
أنفع» على أن الشطرنج مُضرة بالعقل والدين كا أوضح ذلك الإمام ابن القيم /في «الفروسية» (ص314) حيث 
قال : (الشطرنج شر من النرد ونص مالك على ذلك وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة النرد أشد تحريا منها قال شيخ 
الإسلام أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني هه وكلا القولين صحيح باعتبار فإن الغالب على النرد 
اشتو الها على عوض بخلاف الشطرنج فالنرد بعوض شر من الشطرنج الخالي عن العوض وأما إذا اشتملا جميعا 
على العوض أو خلوا عنه فالشطرنج شر من النرد! فإنما تحتاج إلى فكر يلهي صاحبها أكثر مما يحتاج إليه النرد 
وهذا يقال إنها مبنية على مذهب القدر والنرد مبنية على مذهب الحبر فمضرتها بالعقل والدين أعظم من مضرة 
النرد). 

قال العلامة الفوزان حفظه الله : (المسلم يترفع عن الدنايا وعن السفاسف» ويلازم الأمور النافعة والجادة 
والمفيدة» ويحفظ وقته عما لا فائدة فيه . 

أما لعب الشطرنج؛ فإنه حرام بقول جماهير أهل العلم» سواء كان بعوض أو بغير عوض» وقد كان السلف 
يحذرون منه غاية التحذير» وينهون عنه أشد النهي» وهو قريب من النرد؛ فلا يجوز لعب الشطرنج . 


وقد كتب أهل العلم في التحذير منه كتابة واضحة وصريحة بتحريمه؛ مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة 


اببببلماال777 ا 


المصدر: موقع فركوس ( الفتوى رقم: 4+ / الصنف: فتاوى متنوعة / في حكم اللعب بالدومينو 
والشطرنج والدامّة). 


5- فتواه بحواز اقتناء هوائى(دش)خاص ب «قناة نيجد») [الحزبية ]| قصد التخفيف من 
مفاسد التلفاز!! )١(‏ 


الفتاوى الكبرى»» وكذلك الإمام ابن القيم في كتاب «الفروسية»» وكذلك الإمام الآجري ؛ فإن هؤلاء العلماء 
والآئمة الكبار كتبوا في تحريم الشطرنج كتابات واضحة ومفيدة . 

فيجب على المسلم أن يبتعد عنه» ولا خير فيه؛ وهو لعبة محرمة» سواء أخذ عليه عوضًا أم لم يأخذ» وإذا أخذ عليه 
العوض؛ فإنه أشد» ويكون من أكل المال بالباطل والعياذ بالله» ومن الكسب ال حرام؛ فهو الميسر والقمار المحرم 
بنص القرآن الكريم» وهو قرين الخمر).اه من «المنتقى من فتاوى الفوزان» (63/ 5) فتوى رقم (506). 

قلت : وبتحريمه أفتى الأئمة محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وابن باز» وابن عثيمين» وغيرهم واللجنة الدائمة. 
الفتوى رقم (3900 ). 

أما أثر الشعبي الذي استدل به فركوس - كعادته في المسائل التي يريد الخروج منها بالتقليد- عند عبد الرزاق 
(1972) ومن طريقه البيهقي(10/ 211) وأنه كان يلعب الشطرنج» فهو من طريق معمر قال: بلغني أن 
الشعبي...به. فهو ضعيف لإبهام الواسطة!! 

وله طريق أخرى فيها إبراهيم بن عثان متروك» وني بعض طرقه أيضا بلول بن عبيد ذاهب الحديث وأبو حنيفة 
وهو ضعيف!!! 

لکن فركوس -ک| عرفناه في كتاباته وفتاويه- حاطب ليل في علم الحديث!!! 

وقد أطلت شيئا ما في تقرير حرمة هذه الملاهي؛ لعظم البلوى بها في بلادنا وغيرهاء والله المستعان. 

)١(‏ وهي قناة حزبية» يخرج فيها دعاة التحزب» من الإخوان المسلمين وغيرهم» الذين هم دعاة تخريب للمجتمع 
وينشرون دعوتهم. وقد حذر منها غير واحد من أهل العلم وقد نشروا في الأنترنت عن الشيخ عبد المحسن 
العبيكان أنه قال: قناة حزبية خبيثة!! 

وبث محاضرات بعض السلفييين فيها -على خطئهم- ليس مبررا هذه الفتوى للنصوص القطعية الواردة بتحريم 


تصوير ذوات الأرواح» ودعوة أهل السنة لا تشر با معاصي» ولا يزال المسلمون ينشرون دعوتهم ويقيمون حجة 


المصدر: موقع فركوس ( الفتوى رقم: 8 الصنف: فتاوى متنوعة / في اقتناء هوائي خاص بقناة 
ا«مجد»)» و(الفتوى رقم: 622/ الصنف:فتاوى متنوعة/ في تقليل مفاسد التلفاز). 


6- فتواه بجواز مشاهدة الرسوم المتحركة. وجعلها وسيلة للتعليم!! بل قال: ( وقد 


تكون مستحبة إن كانت مربية تربية دينية صحيحة)!! 


المصدر: موقع فركوس ( الفتوى رقم: 8/ الصنف: فتاوى متنوعة / في حكم مشاهدة الرسوم 
ا 


7- جواز التصوير الفوتغرافي-لذوات الأرواح- إذا كان وستعمل في التعليم والتوجيه 
كوسائل توضيح لأغراض تربوية تعليمية!! 
المصدر: موقع فركوس ( الفتوى رقم: 547/ الصنف: فتاوى متنوعة / في حكم التصوير الفوتوغرافي 


لغينضرورة). 
8 - تجويزه-بدعوى الضرورة- شراء مسكن عن طريق البنك (الربوي) (!!) 


المصدر: موقع فركوس (الفتوى رقم: 98 الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية / شراء مسكن عن 
طريق البنك). 


الله على خلقه من غير حاجة إلى هذه الوسائل الحدامة!! قال شيخنا العلامة المحلّث يحيى الحجوري حفظه الله: 

(وعلى أولئك الذين يظهرون في قناة اقرأء أو قناة المجد, أو قناة الجزيرة أن يتقوا الله» ويتقيدوا مبذه الأدلة 

العظيمة» ولا تجرفهم الاستحسانات المخالفة للأدلةء فيغتر بفعلهم هذا عوام الناس» ويروجونه على ما فيه من 

الأضرار المذكور هنا بعضهاء والعوام بحاجة إلى الفتوى» والعلم النافع» وليسوابحاجة إلى النظر إلى صورة 
المتكلم أو المفتي» وني الحسبان بإذن الله عز وجل إخراج رسالة بعنوان: «النصائح الجميلة للعلماء والدعاة الذين 
تظهر صورهم على قناة اقرأ والمجد والجزيرة».اه 

لذلك كان جعل التلفزيون وسيلة للدعوة من المح دثات العصرية» والله المستعان. 


GED س‎ 


9- تجويزه الدورات الرياضية بين المساجد في كرة القدم بحيث يُكوّن كلّ مسجد فريقا 
خاصا به» ويساهم كل لاعب بمبلغ من المال (!!) ويجمع المال على جهة التبرع ليكون وسيلة 
للدعوة بشراء رسائل توزع على العوام, وقصد المساعدة والتعاون مع الفقراء طلبا للثواب من 
الله تعالى(!!) )١(‏ 


المصدر: موقع فركوس (الفتوى رقم: 103/ الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية). 


0- يفتي بجواز الجمعيات الدعوية ويشجع على ذلك وقد شارك في افتتاح جمعية 
(الإحسان) بمدينة الأربعاء وألقى كلمة أثنى فيها على أصحاما وبطاقات الجمعية على 
صدورهم وفيها ضورهم (!!) (؟) 


(1) وهذا من طرق الإخوان المفلسين والحزبيين المعروفة!! وجعلٌ المباريات لجمع امال من وسائل الدعوة»..من 
البدع والمحدثات التي ابتكروهاء وقلدهم فيها أمثال فركوس!! ووسائل الدعوة توقيفية» وقد قام المقتضي على 
مثل ذلك في عهد السلف الصالح» ومع ذلك لم يقم بذلك أحد منهم! وحد البدعة منطبق عليهاء والله المستعان. 
ونحو هذا أيضا ما يُسمونه بالطبق الخبري» أو السوق الخيري.... يجعلون ذلك من وسائل الدعوة. 

وقد سئل العلامة النحرير أحمد بن يحيى النجمي / تعالى عن انتشار ظاهرة تسمى بالطبق الخيري أو بالسوق 
الخيري... 

فأجاب /: (.. هذه الصورة معروفة من طريقة الإخوان المسلمين» هم أساليب متعددة في تشجيع دعوتهم 
وحزبهم؛ علا بأن هذه الصورة لا يعرف أحد من السلف سلكهاء وإنم) السلف يذعون عند الحاجة إلى التصدق 
في العمل الخيري الذي يريدون» ومن ناحية أخرى فإن الإخوان؛ كلما كسبوه يشجعون به الحزب.... 

وخلاصة القول: أن هذه الطريقة طريقة مبتدّعة..).اه «الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية» (2/ 163-162). 
ونحوها فتوى أخرى للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في «الإجابات المهمة في المشاكل المدهمة». 

(0) وإنشاء الجمعيات للدعوة من المحدثات العصرية» كا أبنته مع نقل كلام أهل العلم في: (المفهوم الصحيح 
للضرورة في الكتاب والسنة وأقوال الأئمة وبيان تطبيقها السيء في مجال الدعوة إلى الله) يسر الله نشره. 

وانظر «حكم العلماء في الانضمام لجحمعية الحكمة والإحسان والبر والتقوى وجمعية إحياء التراث أم هؤلاء»» 
و«السهام الوادعية في نحور أقطاب الجمعيات الحزبية» لأخينا الشيخ الفاضل أبي عبد السلام حسن بن قاسم 


2ك __ 


المصدر: «التعقيب على تعقيب إدارة موقع فركوس». 


1- تجويزه -للضرورة! زعم- العمل في شركة طيرانٍ» ونقل بحري فيهما يشرب 
الخمر!!! مع اعتراف فركوس بخبث الكسب من ذلك (!!) 

المصدر: موقع فركوس ( الفتوى رقم: 11/ الصنف: فتاوى متنوعة / العمل في شركة الطيران مع 
وجود بعض المنكرات). 

2 - تجويزه الإقامة في بلاد الكفر (استراليا) لطلب العلم الشرعي (!!) ب(سيدني) 
المعهد الإسلامى الثقاني للرابطة الإسلامية المركز الإسلامى لمسلمى أستراليا (!!) )١(‏ 

المصدر: موقع فركوس ( الفتوى رقم: 350 / الصنف: فتاوى متنوعة / الإقامة في بلاد الكفر لطلب 
العلم الشرعي). 

3- تجويزه السفر إلى بلاد الكفر من أجل العمل (!!) 

المصدر: موقع فركوس ( الفتوى رقم: 275/ الصنف: فتاوى العقيدة والتوحيد / في شرط السفر إلى 
بلاد الكفر). 

4- تجويزه الانتخابات الطلابية داخل الأحياء الجامعية من أجل اختيار لجنة 
الإقامة(!!) 


المصدر: موقع فركوس (الفتوى رقم: 3 37/ الصنف: فتاوى منهجية/ في حكم انتخابات الطلبة داخل 


الأحياء الجامعية). 


الريمي حفظه الله تعالى. 

)١(‏ أضاقت عليك بلدان المسلمين» حتى تُدرّس الشريعة المحمدية في بلاد الكفر!! وفي مثل تلك المراكز التي 
يسيطر عليها أهل التحزب والبدع!! 

ومن العجيب أن فركوسا يحذر الناس من الدراسة في دار الحديث بدماج السلفية!! ويفتيهم بدراسة العلوم 


الشرعية في بلاد الكفر عند أهل البدع والأهواء!! 


ID س‎ 


المصدر: موقع فركوس ( الفتوى رقم: 191 الصنف: فتاوى المرأة / والفتوى رقم: 6 الصنف: 
فتاوى المرأة). 
6- تجويزه العمل في أماكن العمل الاختلاطية (!!) 


المصدر: موقع فركوس ( الفتوى رقم: 117/ الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية / في حكم مال 
مكتسب من شركة إشهارية فيها اختلاط). مع مصادر الفتوى السابقة. 


و 
7- تجويزه لبس البنطلون بقيود. وأنه معدود-باعتبارها-من الألبسة الأمييّة العامة(!!) 
المصدر: موقع فركوس (الفتوى رقم: 546/ الصنف: فتاوى اللباس/ في حكم لباس البنطلون). 
ويليه القسم الثاني بإذن الله تعالى. 


)١(‏ وقد بين بطلان هذه الفتوى والتى بعدها أخونا سعيد دعاس في رسائله» ومازاد ذلك فركوسا إلا نفورا!! 


(الحرأة المسلمة في نظر فركوس 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّتات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وا ا اعد دوزير له 

أما بعل : 

فإن الإسلام كرّم المرأة وحفظ ها حقوقها وأرشدها إلى الأخذ ب| فيه سعادتها في دنياها 

وكان خير أعمال المرأة المسلمة وأنجحها أن تقر في بيتها وتتفرغ لتربية أبنائها وبناتها على 
الأدب والأخلاق الإسلامية» وأن تنشئهم على التدين الصحيح الذي يحميهم من الجهل 
والخرافات. فَيُسْدِينَ إلى أنفسهن وأبنائهن وبناتهن ومجتمعهن الإسلامي خيرا كثيراء وين 
قد أنشأن-بعد توفيق الله- مجتمعا إسلاميا راقيا في دينه وأخلاقه صدقا وأمانة وشرفا. 

فإذا تركن بيوتهن وأهليهن وأبنائهن فأيّ جيل ينشأ عن هذا الإهمال؟!! 

ولا تقوم حياة للأمة إلا إذا قام بها النساء على أكمل الوجوه. 

وقد مر في «هدم السرداب»؛ بأن الديمقراطية وما تفرّع عنها » تمزق الأمة وتغرس في 
نفوس الأحزاب والأفراد العداوة والبغضاء ٠‏ إلى جانب تبذير الأموال الطائلة لكسب 
الأصوات في حلبة الصراعات . والإعلانات المزيفة القائمة على الكذب وفساد الأخلاق 
وتخريب الذمم. 


GED ل‎ 


وهذا يسعى اليهود والنصارى وعلى رأسهم أمريكا لفرض هذه الديمقراطية وما يتبعها 
وحقوق المرأة المزعومة على الأمة الإسلامية .)١(‏ 


وا العفيفة أن عر مه ر عار ضر ها من الات تلك 
الفتاوى التي تدعو إلى دعم هذه الدعايات الباطلة الديمقراطية» ورج المرأة عن حشمتها 
وما هيأها الله تعالى له.. 

ومن ذلك ما أصدره فركوس هداه الله؛ في سلسلة فتاوى تجنح إلى هذا المسلك؛ وقد 
طلب مني بعض الإخوة أن أجمع بعض ما وقفت عليه من ذلك» مع بيان مصدرها. 

فلبّيت طلبه» وتركت الرد المفصّل عليها لظهور قبح اجتماعها في المرأة العفيفة عند 
العامة والخاصة, عدا بعض التعليقات الموضحة. 

فآقول وبالله التوفيق: 

المرأة عند فركوس» مجو ز لما أن : 

7- تلبس بناطيل الرجال تحت جلبابها. 

المصدر: (موقع فركوس الفتوى رقم: 991/ الصنف: فتاوى الأسرة-المرأة/ في حكم 
لبس المرأة البنطلون). 


5 5 وس 
8- وتلبس الح في يدها خضبة دون أن تستره بالقفاز(؟). 


)١(‏ انظر رسالة «الحقوق والواجبات على الرجال والنساء في الإسلام» (ص105) للشيخ ربيع حفظه الله. 

(؟) واستدل لذلك بأثر ضعيف عن ابن عباس م في قوله تعالى: إلا مَا ظَهَرَ ِنّْهَاك [النور: 1 قال: «الكُخْلٌ 
وا اتم وَالسّوَارُ وَالخضَابٌ»» ثم أحال فركوس إلى: («تفسير القرطبي»:( 12/ 288)» و«تفسير ابن كثير»: 
(3/ 283) ).اھ 

والصواب أن ما جاز لها إظهاره المقصود به الثياب والرداء ونحوه» وهو الذي رجحه الإمام الشنقيطي ١‏ /في 


«أضواء البيان» عند الآية قال : (وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطهاء وأبعدها من الريبة وأسباب 


المصدر: (موقع فركوس الفتوى رقم: 3 الصنف: فتاوى المرأة). 


9- وتخرج كاشفة الوجه .)١(‏ 
0- وتسوق السيارة (؟). 
المصدر: (موقع فركوس الفتوى رقم: 553 الصنف: فتاوى المرأة). 


1- وتتعلم سياقتها عند رجل -إذالم تجد امرأة- وتصحب معها أختا لتنتفي الخلوة 
(0). 


الفتنة). 

على أن الإمام ابن كثير /-الذي أحال إليه فركوس - ضعف هذا التفسير, وحَمَلَهُ على الزينة التي لا يجوز إبداؤها!! 
ورجح أيضا ما مر ذكره» وهو قول ابن مسعود وصح عنه» والحسن, وابن سيرين» وأبو الجوزاء» وإبراهيم 
النَحَعيء وغيرهم. انظر كلامه هناك. 

)١(‏ وكشف المرأة لوجهها الراجح حرمته» والقول بجوازه ضعيف» وإذا انضاف إليه ما سيأتي كان القول به 
اشوا 

(۲) والفتوى بذلك تُعتبر من إلقاء المرأة المسلمة في التهلكة» لما في ذلك من المفاسد العظيمة. 

وقد كتب الشيخ عبد المحسن العباد رسالة قيمة كافية في بيان ذلك -وفي الرد على فركوس- بعنوان: الماذا لا 
تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية»» ونقل فيها فتاوى لأهل العلم» مؤيّدة بالدليل الصحيح» والعقل 
الصريح» وما قال في رسالته (ص 12): ( قيادة المرأة السيارة واختلاطها بالرجال من الديمقراطية الزائفة التي 
استوردها المسلمون من أعدائهم؛ وقد قال الله عزوجل ‏ لوَأَنِ اَكُمْ ينهم ب نر اله ولا تنيع أَهْوَاَهُمْ 
وَاخْدَرْهُمْ أن بوك عن عض ما نَل اك کن ولوا الم آنا بريد اه أن يهم فض فلوم وإ كير 
مِنَ الاس لَفَاسِقُونَ» [المائدة:9 5 ]..). 

(۳) وهل وجود هذه الأخت معها يقوم مقام المحرم؟!! وهل وجودها ينفي حصول الاختلاط؟!! وأي 
اختلاط؟ داخل سيارة!! وسياقة المرأة -لو سلمنا بجوازها- فإنها ليست من الحاجيات» فضلا أن تكون من 
الضرورات يا فركوس حتى تبيح بها المحرم!!! وهذا يدل -كما ذكرنا في الحلقة الأولى- على أن ف ركوس يبيح 


المصدر: (موقع فركوس الفتوى رقم: 3 الصنف: فتاوى المرأة). 


2- وإذا كانت لا تجيد الطبخ» تتعلم-إذا لم تجد امرأة- صنع الحلويات وطهي الطعام 
عند رجل إذا أمنت الفتنة والخلوة والاختلاط .)١(!!!‏ 


المصدر: موقع فركوس (الفتوى رقم: 554 الصنف: فتاوى المرأة). 

3- وتشارك- في النظام الإسلامي - بالرأي ني اختيار أعضاء مجلس الشورى من أهل 
الحل والعقد. وتبدي رأيها في الشورى(؟). 

المصدر: موقع فركوس (الفت وى رقم:280 الصنف: فتاوى المرأة). 

4- وتدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية. 

المصدر: موقع فركوس (الفتوى رقم:280 الصنف: فتاوى المرأة). 

5- والانتخابات الطلابية. 

المصدر: موقع فركوس (المصدر: موقع فركوس ( الفتوى رقم: 373/ الصنف: فتاوى 
منهجية/ في حكم انتخابات الطلبة داخل الأحياء الجامعية). 


الاختلاط لغير ضرورة» وإنا يدندن بدعوى الضرورة تلبيسا!! والله المستعان. 

(۱) فهل تعلم صنع الحلويات من الحاجيات فضلا أن يكون من الضروريات يا فركوس؟؟!! حتى تعرّض نساء 
المسلمين للفتنة؟ ! فإن لم تستح من الله تعالى» فهلا استحييت من الناس؟ !! 

(۲) وهذا من البدع التي تجلد لما فركوس بالباطل» وقد بيّنا له بطلان فتواه بذلك في رسالتنا «هدم السرداب» با 
م ببق له شبهة في ذلك» واستدل ا بأثر لا أصل له» وبعموم لم بجر عمل السلف عليه» وقياس عاطل» ونقلتٌ له 
فتاوى أهل العلم المؤيدة بالآدلة..فلم يزده ذلك إلا نفورا!!! 

(*) فليس في الجزائر جامعة (إسلامية) إلا وهي مختلطة! وسيأتي وصف ا حالية المزرية هذه الجامعات بعد 


صفحات! 


اا 


المصدر: موقع فركوس (الفتوى رقم: 191 الصنف: فتاوى المرأة/ والفتوى رقم: 676 
الصنف: فتاوى المرأة). 


7- وتناقش مدرّسها في الدرس. 

المصدر: شهادة عدة إخوة منهم الأخ أبو معاذ عامر فركوس حفظه الله .)١(‏ 

- وتشاهد قناة «المجد» التلفزيونية التى تعد [عند فركوس] بديلا إسلاميا عن القنوات 
الأخرى!!! 


المصدر: موقع فركوس ( الفتوى رقم: 368/ الصنف: فتاوى متنوعة / في اقتناء هوائي 
خاص بقناة «(جد»). 


8- وتسافر بدون محرم أو زوج» إذا كانت برفقة نساءء أو نساء ورجال ثقات(۲). 


المصدر: موقع فركوس ( الفتوى رقم: 209/ الصنف: فتاوى المرأة/ في حكم سفر المرأة 
لوحدها). 

9- إن ركبت في حافلة يتواجد بها رجال ونساء» وخشيت خروج وقت الصلاة شل 
وتستر بدنها وتتخذ سترة » -مع العلم أن بين خروجها من العمل إلى وصوها البيت نحو 
ساعتين- (۳). 


)١(‏ وسيأتي ذكر فضائح من ذلك بعد صفحات. 

(؟) لكن فركوس في الحقيقة لا يشترط ذلك» كا يظهر مما سيأتي. 

(۳) ومعنى هذا أن ركوبها في هذه الحافلة فيه حاذير: 

1 - أن سير الحافلة مسيرة سفر (نحو ساعتين). 

2- والمرأة بدون حرم. 

3- مع وجود الاختلاط» ومع ذلك يجيز فركوس ها ذلك!! فكان عليه تحذير هذه المرأة من هذه الأمور, لأن 


هذا من النصح الواجب في هذه الفتوى» لكن فركوس في منأى عن ذلك! 


بط0للتلتب900000ا ااا <ااا سي ل 


المصدر: موقع فركوس ( الفتوى رقم: 243/ الصنف: فتاوى الصلاة / في حكم صلاة 
المرأة في حافلة خشية خروج الوقت). 


0- وإذا كانت عروسا واستعملت المساحيق- التي تمنع من وصول الماء- للتزين 
المصدر: موقع فركوس ( الفتوى رقم: 785 الصنف: فتاوى الزواج / في تحرج وضوء 


1 - ويجوز لارجل فتح حل لبيع الملابس الداخلية للنساء وتشتري منه النساء!! (؟) 


المصدر: موقع فركوس (الفتوى رقم: 996/ الصنف: المعاملات المالية- البيوع/ في 
حكم بيع الملابس الداخلية للنساء). 


- وإن خشيت على نفسها الوقوع في الفاحشة تف على نفسه ١‏ باستعمال العادة 
السرية!! 

المصدر: موقع فركوس ( الفتوى رقم: 4 الصنف: فتاوى متنوعة / في حكم العادة 
السرية). 


(1) أهذا الحدّ يا فركوس!! يكون في الوضوء حرج!! ورج الصلاة عن وقتها وتتتهك حدود الله من أجل 
مساحيق!!!! 

(5) ولا معنى لتقييد فركوس ذلك بانتفاء الخلوة» والنظر المحرّم...!! إذ هي واقعة لا محالة!! 

وكم من فتن تحدث من جراء مثل هذه الاستحسانات الباطلة! 

ثم كيف لا يفتن هذا البائع! من هذه الملابس» وبالنساء اللاتي يشترين منه! وهكذا المرأة أيضاء وكيف يكون 
حوارها مع البائع حول هذه الملابس!! وما تقول للبائع....!! وصدق النبي يلل القائل إن ما أدرك الناس من 


كلام النبوة الأولى إذا لم ت تستح فافعل ما شئت»» أخرجه البخاري من حديث أبي مسعود البدري. #5ه. 


وقد مر الكلام على ذلك» وفتوى فركوس عامة» إذ النساء شقائق الرجال في الأحكام 
إلا إذا دل الدليل على المخصوصية! 


وبعد هذا العرض المختصر أقول : هذا حال المرأة التي تأخذ بفتاوى فركوس!! 

وليس هناك امرأة عفيفة تفعل ذلك مجتمعاء إذ لو فعلته لكانت فاسقة!! ولذلك كان 
النصح للمسلمين أن يحذروا من فتاوى هذا الرجل ومن موقعه الذي جمع للناس زلات 
العلماء» وعلمهم تتبّع رخصهم» وقد مر معك كلام آهل العلم في ذلك» ونكيرهم على متبع 
هذا السبيل» والله الموفق. 

ويليه القسم الثالث بإذنه تعالى. 


(واقح فركوس في تدريسه في الجامعة 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: 

فهذا أخونا الفاضل أبو معاذ عامر فركوس الجزائري حفظه الله وهو ممن تخرّج من 
الجامعة الإسلامية بالخروبة» ودرّس فيها عند فركوس هداه الله» رأى أن يذكر حقيقة تلك 
الجامعة» وذاك المدرس-فركوس- ليتبين للناس تلبيس هذا الرجل وأتباعه» فقال : 

( بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد : 

فقد قال رسول الله کی «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين)(١).‏ 

فهذه هي الطريق التي يجب على المسلم أن يتبعهاء شكراً لله تعالى على ما رزقه من علم» 
ونصرة للمنهج السلفي القويم الذي هو دين الله الحق» الذي من أصوله التميز عن آهل 
البدع والأهواءء والرد والإنكار عليهم» والتميز عن أهل الفسوق والشهوات بعدم 


مجالستهم» وبذل النصح لهمء والإنكار عليهم» وعدم مجاراتهم بتلمس الرخص وتتبع 
الفتاوى والتأصيلات الفاسدة لإباحة ما هم عليه من المعاصي والمنكرات» ونحن لسنا بصدد 


الرد على زلقات هذا الرجل» فهي كا قال الشاعر: 
مساوىء لو قسمن على الغواني ‏ لماأمهرنإلا بالطلاق 
فقد قام إخواننا من طلبة العلم بالرد عليه» وتبيين أخطائه ناصحين له» عسى أن ينزجر 
عن غيّه» ويتوب إلى الله عز وجل» ولكن هذه الأوراق عبارة عن شهادة منّا على ما يجري في 


.)8 2 /1( الحديث حسنه الشيخ الآلباني / في تعليقه على المشكاة‎ )١( 


تلك الجامعة (الإسلامية بالخروبة)-بحكم أني درست فيها- من مفاسد ومخالفات شرعية» 
بسبب الاختللاط الحاصل فيها والذي يفتى بجوازه هذا الرجل. 


وما سأذكره قطرة من بحرء إذ لو أردنا الاستيفاء؛ مع ما يحصل في الجامعات الأخرى. 
لكلّت الأيدي ولجفت الأقلام من كثرته» ولأبثُ الصحف أن تحويه؛ وله وفضاعته» من 
عري» وزناء وحمل» وإسقاط له» وتناول المخدرات» رجالا ونساء» ومعانقات» 
وتقبيل... وسفر للنساء بدون محرم» والمكوث في الإقامات الجامعية لأشهر على هذا 
الحال...وغيرها؛ مما تدمع له العين دماًء ويندى له الجبين من كل غيور على دين الله الحق» 
وغيور على عرضه وأهله» وعلى المسلمين عموما ء والله المستعان. 

وأبدأ بعون الله عز وجل با يختص بهذا الرجل» فأقول 

1 - القاعة التي يدرّس فيها هذا الرجل صغيرة» حتى إن صوته يُسمع في جميع القاعة 
بدون مكبر صوت. 

2- ويدّرّس عنده فيها رجال» ونساء غالبهن كاشفات الوجه. وبدون حجاب وستار 

3 - ومع ازدحام الطلاب وصغر القاعة؛ يبقى بعضهن وقوفاء ولا توجد مسافة فاصلة 
بين الرجال والنساء إلا يسيرة» بحيث لو رجع الرجل إلى الوراء قليلا لمس النساءء وأحيانا 
يكون الفاصل بينهم مجرد طاولة» على حسب الزحام. 

4- مع أن الباب الذي يدخلن منه يأتي في المقدمة من جهة الرجال. 

5 - والنساء هن حق الكلام والمناقشة معه» وعلى سبيل المثال ما أذكره؛ أن إحدى 
الطالبات كانت مغضبة من أجل الاكتضاض!! لآنها لم تجد لما مكانا تجلس فيه!! وقالت 
لفركوس بصوت مرتفع: عليك أن تمنع الذين ليسوا من أصحاب هذا الدرس من 
الدخول!!! فأجابها قائلا غير منكر عليها فِعْلّها: أنا لا أستطيع أن أكتم العلم على من 
يطلبه!! وذكر أدلة الوعيد في كتمان العلم. 


س ا 


6 مع العلم أن أغلب الطالبات إذا لم أقل جلهن كاشفات الوجوه» ومنهن من لا 
ترتدي الحجاب الشرعي. 


7- وعند سَيْر فركوس في الجامعة تجدهن يعترضنه ويوقفنه مستفتيات» وبعضه' 
تجدهن يركضن وراءه» مع كثرتهن والتفافهن حوله» خاصة أمام مصلى النساء. 

8- وأخبرني أحد الإخوة متزوج بطالبة كانت تمن تدرس عند فركوس؛ أن زوجته 
أخبرته أن فركوسا كان يدرسهن بعض الأحيان لوحدهن» ويضع حقيبته فاصلا بينه 
وبينهن» والله المستعان. مع العلم أبن كاشفات الوجوه. 


9- وعند دخوله وخروجه من الجامعة؛ يمر ويرى كثيرا من المنكرات» مثل جلوس 


0- وعددٌ من الطلاب الذين تخرجوا من تلك الجامعة وتمن درس عنده؛ الآن 
يدرّسون في الاختلاط» بعضهم في الثانويات» وبعضهم في المتوسطة» والابتدائي» عملا 
بفتوى فركوس . 

وسأذكر من ذلك قصتين لا على سبيل الحصر. 

# الأولى : أن من هؤلاء الإخوة من كان يدرّس في المتوسطة؛ وله شعر يطلقه» وني أحد 
الأيام قام بحلقه» فإذا بفتاة تدرس عنده تقوم تبكي داخل قاعة الدراسة بسبب قصّه لشعره» 
وترسل له الرسائل عبر ال هاتف وتقول بأنها تحبّه!!! 

# الثانية: أخبرني أخ آخر يدرّس في المتوسطة أيضاء أن بعض الفتيات قامت في الصف 
تبكي» فاجتمع حوها الطلاب والمدرسون يستفسرون عن سبب بكائهاء وبعد إلحاح عليها 
أجابتهم بأنها تحب مدرّسها الفلاني» وأنه إن لم يتزوج بها ستفعل له كذا وكذا بدون حياء ولا 
حشمة على صغر سنهاء والله المستعان. 


# و أخبرني أخ بلحيته وقميصه أنه يدرس في الثانوية مادة الرياضة في المرحلة الثانوية 
الرجال والنساءً!! ومعلوم ما هو لباس النساء في هذه المادة!! والله المستعان» وهؤلاء الإخوة 


يجدون من الفتن ما الله به عليم» كما حدثوني هم أنفسهم بذلك. 


# وأما ما يختص بالمخالفات التي تقع في هذه الجامعة (الإسلامية!) في غير درس هذا 
الرجلء فمنها: 

1 - أن بعض المواد تدرسها نساء» وتكون المدرسة في المقدمة تشرح الدرس مع المثي 
والحركة والكتابة في السبورة» والمناقشة مع الطلبة والطالبات فيما بينهم بدون حياء ولا 
حشمة» بل ولا حتى الشعور أن هذا الفعل حرام. 

2- منهن من لا ترتدي الحجاب!! حيث ترتدي لباسا ضيقا مع تغطية الرأس فقط. 

وقد درست عتد ثلاث مدرسات كلهن لا يرتدين الحجاب. 

3 - وبعضهن كانت تأتي بأبيات من الشعر في الغزل الماجن» مثل شعر كثير عزة» وعمرو 
بن أبي ربيعة» وغيرهم من شعراء الغزل» ويشترك الكل في شرحها مع ما فيها من الكلمات 
القبيحة المذهبة للحياء والحشمة» والمهيجة للشهوة. 

4- حتى قالت تلك المدرسة مرة -لبعض الإخوة لا لم تعجبه تلك الأبيات- : (من لم 
يعجبه الحال لا يأتي الدرس» ولا يختار هذه الشعبة)!! 

فأي شعبة يختارها إن كان هذا يحصل عند طلبة العلوم الشرعية!!! 

5 - وكذلك النساء يعرضن القرآن على المدرس في حضرة الرجال» ومنهن من تعرضه 
بالترتيل وتحسين الصوت!! ومعلوم ما في ذلك من فتنة! 

6- ومما نذكره في هذه المناسبة؛ أن أحد المدرسين أمر فتاة أن تقرأ القرآن» فقرأته بدون 
ترتيل» فلم يعجبه ذلك وقال: يجب أن يقرأ القرآن بالترتيل وتحسين الصوت. 

وأمر أخرى أن تقرأء فقرآته بالترتيل وتحسين صوتهاء فأعجبه ذلك وقال: أحسنت!! 
هكذا يقرأ القرآن!! 


SED س‎ 


8 - وذات مرة وأنا أنتظر مدير الدراسات في قاعة الانتظارء وكانت قاعة أخرى أمامي 
فارغة (مخصّصة لجلوس النساء) والصوت يُسمع منهاء فإذا بامرأة مدرسة تخلو بأحد الطلبة 
وتقوم بشرح الدرس له في مادة اللغة الإنجليزية» وبعد الانتهاء من الشرح» قال ها الطالب: 
ما معنى عيون عسليّة؟؟!!! فدار الحوار بينهما حول معنى العيون العسلية!! وما تراه يقع 
بعد هذا الحوار! نسأل الله أن يقينا شر الفتن. 

9- وحصل لأحد الإخوة أن فتاة من تدرس معه في شعبة العلوم الشرعية» أرسلت إليه 
عن طريق أخت له تقول له: لماذا لا يآتي ويجلس ويتحدث معي في الجامعة» فإن هذا شيء 
عادي عندي!!!! 


0- وأما ما يحدث في غير هذه الجامعة من البلايا والفساد الشىء الكثير» حتى وصل 
الأمر إلى وقوع الزنى في شهر رمضان داخل بعض تلك الجامعات!! 

كما حدثني أخ -وهو الآن على استقامة- لما كان على فسقه أنه كان يمشي مع صديقته في 
شهر رمضان داخل الجامعة» فقالت له: انظر إلى ذلك الرجل الذي يزني بتلك الفتاة!!! فنظرء 
فإذا برجل يزني بامرأة ! فقال لما: آنا صائم وأنت تريني هذا الشىء! 

1- وحصل أن أختا كانت تدرس في جامعة فراودها أستاذها يريد أن يزني مها وطلب 
منها ذلك» فرفضت أن تمكنه من نفسهاء فهددها بأنه سيحرمها من النقطة وتعيد عنده السنة» 
فلم تجبه فأعادت السنة . 

2 - وأحد الطلاب كان على استقامة» فخرج من الجامعة» فلا قرأ فتوى فركوس في 
تجويز الدراسة في الاختلاط؛ عاد إلى الدراسة فيهاء فإذا به يزني بفتاة تدرس معه في شهر 
رمضان» وانتكس بعد ذلك وقام بحلق يته ونزع قميصه..!! نسأل الله الثبات والهداية» 


وأن يقينا شر الفتن . 


مع العلم أن (فركوسا) درس في جامعةٍ من نحو هذا الطراز!! وهي جامعة (بني 
مسوس)» والفساد فيها كبير! 


فلا تكاد تجد امرأة متحجبة إلا نادرا!! 

فغالبهن يرتدين اللباس الضيق!! 

كاشفات لشعورهن وصدورهن!! 

فهؤلاء يدررّسن عند فركوس!! والله المستعان! 

* أما ما يحصل في أماكن العمل من مصانع ومستشفيات وإدارات فحدث ولا حرج ما 
يعرفه القاصي والداني» والجاهل قبل العالم ولا يستطيع أحد أن ينكره. 

ذكرت هذه النبذة المختصرة على ما يحصل في الجامعة الإسلامية (بالخروبة) وقليلا مما 
يحصل في غيرهاء وما خفي كان أعظم؛ تنبيها للغافلين وإقامة للحجة على المدافعين عنه وعن 
فتواه» وامتثالا لأمر الله تعالى في قوله إلا الَِّينَ ابوا وَآَصْلَّحُوا وبوا © [البقرة : 160]» 
واستجابة لطلب أخينا يوسف الجزائري أن أكتب له بعض ما يحدث في هذه الجامعة 


وكتبه أبو معاذ عامر فركوس الجزائري/ ليلة السبت 17 جمادى الأولى 1431ه). 


G40) 
(امحلقةالرإعة‎ 
إرشاد النقاد‎ 
إلى تخبط فركوس في خبر الآحاد‎ 


ونصرته لشبهات المعترلة 


کتبہ 


أبو حاتم يوسف بن العيد بن صاع العنابى ابجرائري 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّتات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وكيد أن محمّدًا عبده ورسوله. 


أما بعل : 

فهذه الحلقة الرابعة من سلسلتنا المباركة-بإذن الله جل وعلا- «بيان الدليل على ما في 
منهج فركوس من التلبيس والفكر الدخيل )» نبين فيها- بعد توفيق الله عز وجل - بالآدلة 
الواضحة تخبط هذا الرجل في مسالك أهل الكلام وتأثره بهم» وبُعده عن منهج أهل الحديث 
والاستفادة منهم. 

فتراه يسوق شبهات أهل الاعتزال وغيرهم التي قرروا بها مذهبهم في أحاديث النبي 
صل الله عليه وسلم الآحاد وحربهم عليها! 

في الوقت الذي يأتي إلى أدلة أهل الحديث ويستضعفها ويذكر بعض أدلتهم ويردها!! 

ولا نطيل على القارىء» فنذكر أوّلاً-كالعادة- نص كلامه» ثم نتبعه بالرد المفصل المبين 


لزيفه ومبرجه بإذن الله 


GED ل‎ 


نص الكلام المنتقد 

قال فر كوس -هداه الله- في «الإنارة في التعليق على كتاب الإشارة» لأبي الوليد الباجي 

عند قوله (ص234) في معرض ذكر خير الآحاد: 
(لايَقَعُ به العلَمُ وإ يَغْلْبٌ على ظَنَّ السّاِع لَه صِحَتهُ فة امير بو). 

[قال فر كوس معلقا]: ما قرره المصنف من إفادة الخبر الواحد للظن هو مذهب جمهور 
العلماء» لأنه لو كان يفيد العلم لحصل ذلك بخير الأنبياء عن بعثهم وإرساهم من غير ما 
حاجة إلى إظهار المعجزات الدالة على صدقهم» ولأنه لو كان مفيدا للعلم لوجب على القاضي 
أن يصدق المدعي من غير بينة» لأنْ العلم يحصل بقولهء وإذا ثبت ثبت أنه لا يصدقه إلا ببينة دل 
ذلك على أنّ خبر الواحد بمجرده لا يكفي في إفادة العلم» ومن الأدلة العقلية ما ذكره 
المصنف: من أن المخر-وإن كان ثقة- يجوز عليه الغلط والسهو كالشاهد. 


- 


قال الباجي / في الصفحة نفسها عن محمد بن خويز منداد آنه قال: يَقَعُ الم بحر 
الواحد. 

[قال ف ركوس معلقا]: وهذا مذهب آهل الظاهر كداود وابن حزم» وبه قال الحسين 
الكرابيسي» والحارث المحاسبي وهو رواية عن الإمام أحمد. 

إل تكوي هياء 1 ED‏ تمان E E‏ 
وقال تعالى : وان 7 تقو لوا على الله ما لأتَعْلَمُونَ 07 ثم أمرنا بالعمل بخبر الواحد» وهذا يدل 
على أن خبر الواحد يفيد العلم. 

وجوابه: أنه لا يلزم إفادته للعلم وإنا وجب العمل به لغلبة الظن كما هو الأمر بالنسبة 
للقياس فإنه يجب العمل به مع إفادته للظن. 

وكذلك يجب العمل بقول الشاهدين وبقول المفتي بالنسبة للمستفتي مع أنه لا يفيد 
العلم. 

وني هذه المسألة قول آخر» يرى أصحابه أنّ خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن 
تؤيده كأن تتلقاه الأمّة بالقبول» أو لا ينكره أحد من يعتقد بقوله. أو ينقل الخبر من طرق 


متساوية لا تختلف. أو يروي خبر الواحد راو متصف بالعدالة والثقة والإتقان» فإن توافر هذه 
القرائن في خبر الواحد أفاد العلم بإجماع. 

والتحقيق أن خبر الواحد إذا احتف بقرائن خرج عن محل النزاع والخلاف بين العلماء في 
هذه المسألة لفظي لاتفاقهم على وجوب العمل بخبر الواحد من حيث التطبيق الفرعي سواء 
أفاد العلم أو الظن.اه 


وقبل البدء في مناقشة شبهات فركوس -هداه الله- على السنة النبوية وتلبيساته على 
أقوال الآئمةء رأيت بين يدي ذلك أن أذكر بعض الأمور المهمة التى لا بد من معرفتها 


8# اعلم- وفقك الله هداه- أن الذي عليه السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان 
رضي الله عنهم؛ هو الاحتجاج بالسنة النبوية من غير تفريق بين ما رواه الآحاد والأفراد. 
وبين ما رواه الجماعة» فالأصل عندهم الاحتجاج بها في الشريعة بجميع أقسامها من غير أن 
يفرقوا بين الأحكام والعقائد إذ مصدر الأخبار النبوية واحد» وما صحت طرق الرواية إليه 
وصح أنه خبره صل الله عليه وسلم أفاد العلم والعمل» وكان حجة يقدمونها على أقوالهم 
وآراءهم. 

ثم اعلم أنه لم يكن معروفا عندهم تقسيم الأحاديث النبوية إلى متواتر وآحاد» فهو 
تقسيم محدث طارىء ابتدعته المعتزلة والجهمية والمعطلة..» فخالفوا إجماع السلف. 

وغرضهم من ذلك إسقاط ما خالف عقوم وأهواءهم من السنة النبوية المطهرة. 

8# وآن تقسيم السنة إلى ما يفيد العلم وما يفيد الظن! فرع عن ذلك التقسيم المحدث» 
وما بني على باطل كان باطلاء على أنهم اضطربوا كثيرا في ضبط ذاك من ذلك» مصداقا لقوله 
تعالى الوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه الخيلاقًا كِيرًا4 [النساء:2 8]. 

2 وأن معيار الظن الذي مُحَكم في أخبار الآحاد الصحيحة التي هي وحي من الله تعالى 
إن هو لّوحي يُوحَى 4 معيار عقلي وضعي» فكيف يكم العقل على النقل؟! 

© وأن كؤنَ الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي» يختلف باختلاف المدرك 
المستدل» وليس هو صفة للدليل في نفسه. والعمدة في ذلك أهل الحديث لا غيرهم» فما 
أفادهم العلمّ هو ما أفاد العلم» وليس لغيرهم معهم كلام ولا زمام. 

© أن القائلين بإفادة أخبار الآحاد العلم هم السلف وأهل الاختصاص من أئمة 
الحديث كمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من قبلهم وبعدهم» وهم في 


ذلك متبعون لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم» ومتمسكون بغرزهم, ولم يختلف السلف 
من آئمة ا حديث في ذلك» فال رجوع في هذا الفن إلى أهله هو الصوابء والحجة في نقلهم وما 
اتفقوا عليه دون غيرهم» وقد قال النبي صل الله عليه وسلم «لا تَُازِعُوا الَْمْرَ أَهْلَهُ). 

© وأن القائلين بإفادته الظن هم متكلموا الفرق وتبعهم من تبعهم على ذلك من أهل 
الأصول والفقه الذين تأثروا بمسلكهم ونبجهم١(١).‏ 


)١(‏ انظر للمزيد من الضوابط «مختصر الصواعق المرسلة » للإمام ابن القيم /» وكتاب «خبر الواحد في التشريع 
الإسلامي وحجيته» (2/ 347 فم بعد) للقاضي برهون. 


GED ل‎ 


(إرشاد النقاد إلى تخبط فركوس في أخبار الآحاد) 


وهذا أوان البدء في المناقشة: 

قال فركوس معلقا على كلام الباجي: (لأَبَُ پو العم ونا علب عل ظَنَّ السّامِع لَه 
َة لق الْخر بو): SG‏ لدي لوز عا ولط مور عات E‏ 
العلماء).اه 

أقول: إن الذين يقولون بأن أخبار الآحاد تفيد الظن؛ هم المعتزلة والخوارج والروافض 
ومن قلدهم من الأشاعرة» وعدد ممن قلدهم من الفقهاء. 

قال الإمام ابن القيم /: (فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صل الله 
عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام 
ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض 
الأصوليين والفقهاء» وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك بل صرح الأئمة بخلاف 
قوهم) «ختصر الصواعق» .)١(‏ 

وقد أوضح لنا فركوس-هده الله- بكلامه هذا أنه في منأى عن الاهتمام والاعتناء 
بتحقيق مذهب السلف وأئمة الحديث» وتأثره الكبير بأهل الكلام» الأمر الذي جعله يحرم 


التبصر في هذه المسألة» إذ أن تتبع طريق هؤ لاء حجاب عن معرفة الحق وأي حجاب! 


)١(‏ وأما نسبة هذا القول إلى جمهور الأصوليين فالتحقيق أا غير صحيحة. 

قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: ( هذا ادعاء باطل؛ فإن فحول الأصوليين من أتباع المذاهب 
الأربعة يقولون: إن أخبار الآحاد التي تلقتها الأمة بالقبول تصديقاً بها وعملاً بموجبها تفيد العلم اليقيني» وهذا 
قول أهل الحديث قاطبة ومن يقول منهم إن أخبار الآحاد تفيد الظن يقول:«إن خبر الآحاد إذا حفته القرائن يفيد 


العلم النظري». 


(فركوس يسوق شبهات المعتزلة في تقرير إفادة أخبار الآحاد الظن 


وهذا يدل على تخبط فركوس في فهم منهج السلف في أخبار الآحاد» فيترك عشرات 
الحجج الواضحة التي قرروها على إفادة أخبار الآحاد للعلم» ثم يأ إلى شبه أهل الاعتزال 
التي قرروها في حربهم على السنة فيوردها مستدلا بها على صحة مذهب جمهور 
الأصوليين... ونحو هذا ما وقع فيه أبو الحسن المصري! 

قال الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله: (وأنا أسأل أبا الحسن وأصحابه : للاذا جلب أبو 
الحسن بتلك الشبه الغليظة التي تنصر آهل البدع؟! ولماذا خذل أهل السنة بإخفاء حججهم 
وبراهينهم؟!..). 
[الشبهة الأولى] : 

ثم يسوق فركوس شبهاتهم في تقريرهم لذلك فيقول: 

(لأنّه لو كان يفيد العلم لحصل ذلك بخبر الأنبياء عن بعثهم وإرسالهم من غير ما 
حاجة إلى إظهار المعجزات الدالة على صدقهم). 

أقول جوابا على هذه الشبهة الاعتزالية: لما كان المدعي للنبوة ءاتٍ بخبر عظيم» وتشريع 
جديد غير معروف عند الناس ولا مألوف» ولا في النبوة من منزلة عالية» وقرب من الملك 
الديان» ولزوم الانقياد وتجريد المتابعة من الناس» وترك ما كان عليه الآباء» لما يأتي به هذا 
النبي من التشريع الجديد الذي ينسخ لهم شريعة النبي السابق أو بعضها. 

فكان مجموع هذه الأمور يجعل الآمم المبعوث إليها تطلب الآيات على صدق هذا النبي» 
فقطع الله تعالى عليهم جميع تلك الحجج بتأييد الأنبياء بالآيات البينات. 

قال تعالى #رُسُلًا ريز وَمُنْذرِينَ ِا يَكُونَ لتاس عَلَ الله يه بَعْدَ الرسْلٍ وَكَانَ الله 
عَزِيرًا حَكِيَ 4 [النساء:5 16] . 

وعَنْ َد الله ن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الَيْسَ 
عد أَحَبٌ ِل الْمُْرُ ِي اله من أجل ديك نَل اياب وَأَرْسَلَ الول a‏ 
وا قت البكاري رفسل کی دن ا ری 24 


GED س‎ 


وإن كان خبر الأنبياء جردا عنها كاف لتصديقهم وإفادة العلم» لما عرفوا في أقوامهم 
بالصدق والأمانةء ولذلك ألزم النبي 4 قومه مهذا. 
ففي «الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت #وَأنَذِرٌ عَشرَنَكَ 
لأقر ذبن لاضع تسل الا A‏ » فجعل ينادي: «يا بني فهر » يا بني 
عدي» لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر 
ما هوء فجاء أبو لهب وقريش فقال : «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير 
عليكم؛ أكنتم مصدّّقي؟ قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: «فإني نذير لكم بين 
يدي عذاب شدید»» فقال أبو لهب: تبا لك! سائر اليوم أهذا جمعتنا ؟! فنزلت (تبت يدا أبي 


هب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب). 

فأيّد الله تعالى أنبياءه بالآيات قطعا لحجج أقوامهم وأعذارهم» وجرت سنته جل وعلا 
بذلك في عباده. 

بخلاف خبر العدل عن حديث النبي صل الله عليه وسلم» حيث إنه لا يأتي للناس 
بشرع جديد» وإنم| هو مبلغ عن غيره من العدول» وقد أمر الله تعالى- بطريق المفهوم- بقبول 
رسو قرو و لان تنا نل ار من العلم فقال جا الِّينَ منوا إن 
جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بب تينو ا) [الحجرات:6]. 

Ty‏ تعالى بتأييده بالآيات كما سبق بیانه» فافترق الأمران؛ 
وسقطت شبهة فركوس الاعتزالية على حديث النبي الصادق المصدوق يل. 
[الشبهة الشافية] : 

ويقول: (ولأنه لو كان مفيدا للعلم لوجب على القاضي أن يصدق المدعي من غير بينة 
لأ العلم يحصل بقوله» وإذا ثبت أنه لا يصدقه إلا ببينة دل ذلك على أنّ خبر الواحد بمجرده 
لا يكفي في إفادة العلم).اه 


أقول: قد رد ابن حزم على هذه الشبهة الاعتزالية التي ساقها فركوس -والتي سبقه إليها 
أيضا أبو الحسن المصري في «إتحاف النبيل» - ردًا كافيا في كتابه (إحكام الأحكام»(1 / 
119-8) فأصغ له سمعك! 


قال /: (فإن قالوا: أنتم تقولون: إن الله تعالى أمرنا بالحكم با شهد به العدل مع يمين 
الطالب وبا شهد به العدلان فصاعداء وبما حلف عليه المدعى عليه إذا لم يقم المدعي بينة في 
إباحة الدماء المحرمة» والفروج المحرمة» والأبشار المحرمة» والأموال المحرمة» وكل ذلك 
بإقراركم ممكن أن يكون في باطن الأمر بخلاف ما شهد به الشاهد» وما حلف عليه الحالف» 
وهذا هو الحكم بالظن الذي أنكرتم علينا في قولنا في خبر الواحد ولا فرق. 

قلنا لهم وبالله التوفيق: بين الأمرين فروق واضحة كوضوح الشمس. 

أحدهما: أن الله تعالى قد تكفل بحفظ الدين وإكاله» وتبينه من الغي وما ليس منه. 

ولم يتكفل تعالى قط بحفظ دمائناء ولا بحفظ فروجناء ولا بحفظ أبشارنا ولا بحفظ 
أموالنا في الدنيا. 

بل قدر تعالى بأن كثيرا من كل ذلك يؤخذ بغير حق في الدنيا. 

وقد نص على ذلك رسول الله يل إذ يقول: «إنكم تختصمون إل وإنما آنا بشر ولعل 
أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له بشئ 
من حق أخيه فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار» وبقوله عليه السلام للمتلاعنين: «الله 
يعلم أن أحدكى) کاذب» فهل منكم| تائب» أو كما قال عليه السلام في كل ذلك. 

والفرق الثاني: أن حكمنا بشهادة الشاهد وبيمين الحالف» ليس حك بالظن كا زعمواء 
بل نحن نقطع ونبت بأن الله عز وجل افترض علينا الحكم بيمين الطالب مع شهادة العدلء 
وبيمين المدعى عليه إذا لم يقم بينة» وبشهادة العدل والعدلين والعدول عندناء وإن كانوا في 
باطن أمرهم كذابين أو واهمين والحكم بكل ذلك حق عند الله تعالى» وعندنا مقطوع على 
غيبه» برهان ذلك: أن حاك| لو تحاكم إليه اثنان ولا بينة للمدعي» فلم يحكم للمدعى عليه 
باليمين» أو شهد عنده عدلان فلم يحكم بشهادته|. 


SED س‎ 


فإن ذلك الحاكم فاسق عاص لله عز وجل» جرح الشهادة ظالمء سواء کان المدعى عليه 
مبطلا في إنكاره أو محقاء أو كان الشهود كذبة أو واهمين أو صادقينء إذا لم يعلم باطن أمرهم. 
ونحن مأمورون يقينا بأمر الله عز وجل لنا بآن نقتل هذا البرئ المشهود عليه بالباطل» 


وأن نبيح هذه البشرة المحرمة» وهذا المال الحرام المشهود فيه بالباطل» وحرم على المبطل أن 
يأخذ شيئا من ذلك. 


وقضى ربنا بأننا إن لم نحكم بذلك فإننا في الدين فساق عصة له تعالى ظلمه متوعدون 
بالنار على ذلك وما أمرنا تعالى قط بأن نحكم في الدين بخبر وضعه فاسق أو وهم فيه واهم » 
وقال تعالى: لشَرَعُوا َم مِنَ ادن ما يدن بو الله فهذا فرق في غاية البيان. 

وفرق ثالث» وهو أن نقول: إن الله تعالى افترض علينا أن نقول في جميع الشريعة: قال 
رسول الله وَل 

€. OANA عدو طشان‎ ١ تدان بقول»‎ SND 
[المائدة:2 9»التغابن:12]» وما آتَاكُمْ الرَسُولُ َوه وَمَا اكم عَنْهُ قَاْتَهُوا 4 [الحشر:7]»‎ 
ففرض علينا أن نقول: نبانا الله تعالى ورسول الله يلد عن كذاء وأمرنا بكذاء ولم يأمرنا تعالى‎ 
قط أن نقول: شهد هذا بحق» ولا حلف هذا الجانب على حق» ولا أن هذا الذي قضينا به‎ 
هذا حق له يقيناء ولا قال تعالى ما قال هذا الشاهد» لكن الله تعالى قال لنا: احكموا بشهادة‎ 
العدول» وبيمين المدعى عليه إذا لم يقم عليه بينة» وهذا فرق لا خفاء به فلم نحكم بالظن في‎ 
شئ من كل ذلك صلا ولله الحمد» بل بعلم قاطع» ويقين ثابت أن كل ما حكمنا به ما نقله‎ 
العدل عن العدل إلى رسول الله # فحق من عند الله تعالى أوحى به ربنا تعالى» مضاف إلى‎ 
حکي عنه أنه قال وكل ما حكمنا فيه بشهادة العدول عندنا فحق مقطوع به من‎ #٤ رسول الله‎ 
عند الله تعالی لأنه أمرنا بالحكم به» ولم يأمرنا بأن نقول فيها شهدوا به» وما حلف به الخالف‎ 
أنه من عند الله تعالى» ولا أنه حق مقطوع به.‎ 


فإن قالوا: إن قال تعالى: إن بعض الظن إثم ولم يقل كل الظن إثم. 


-2-<---«-ططط2ل ____ 


قلنا: قد بين الله تعالى الإثم من البر وهو أن القول عليه تعالى بها لا نعلم حرام» فهذا من 
الظن الذي هو إثم بلا شك).اه 


وكلامه / تعالى كاف لا مزيد عليه. 
وقد نقل كلامّه الشيخ ربيع حفظه الله عند رده على شبه أبي الحسن المصري الدجال. 
[الشبهة العطلشة] : 


ويقول فركوس هده الله: ‏ (ومن الأدلة العقلية ما ذكره المصنف: من أنّ 
المخبر وإن كان ثقة يجوز عليه الغلط والسهو كالشاهد). 

أقول: إن هذه الشبهة الاعتزالية لا تنطلي على من عرف أهل الحديث وجهودهم في 
حفظ السنة» ووعد الله تعالى بالتكفل بحفظها وضمان ذلك قال الله تعالى إن نَحْنٌ تلن 
الذَّكْرَ وَنَالهُحَافِظُونَ 4 [الحجر:9]ء وقد سخر الله تعالى أهل الحديث وهيأهم للقيام 
بذلك. 

وإنما تنطلي على المتكلمين ومن تأثر بمسلكهم البعيد كل البعد عن طريقة أئمة الحديث. 

قال الإمام ابن القيم /: (وقول هؤلاء القادحين في أخباره وسنته: يجوز أن يكون رواة 
هذه الأخبار كاذبين أو غالطين؛ بمنزلة قول أعداته: يجوز أن يكون الذي جاء بهذا شيطانا 


كاذبا) «مختصر الصواعق». 
الشاسع الكبير!! كما مر بيانه. 


وقد أجاب عن هذه الشبهة الاعتزالية الأئمة ابن القيم والسمعاني وابن حزم وغيرهم 
من أهل الحديث. 

قال ابن حزم / في «أحكام الأحكام» (8/ 1085) : (وجملة القول: أن قولهم: إن خبر 
الواحد يدخله السهو والغلط» والكذب. إن هو من اعتراضات من لا يقول بخبر الواحد 
من المعتزلة» والخوارج» وقد مضى الكلام في إيجاب خبر الواحد العدل» وقد وجب قبوله 


-١<”<”بب7ب7ب7ب7باااااالاالل‏ ى 


بالبرهان» فاعتراض المعترض بأنه قد يدخله السهو» وتعمد الكذب اعتراض بالظن» وبعض 
الظن إثم والظن أكذب الحديث).اه 

وقال ابن القيم / في «الصواعق المرسلة» : (قوله تعالى #وَأَنِ احَكُمْ بَيتهُمْ با انر الله 
لايع أَهوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن ينوك عَنْ بَعْضٍ ما آَل هيك ) إلى قوله ظأَمَحَكْمَ 
لجَاهِلِيةيَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ من الله حا لِقَوْم يُوقِنُونَ 4. ووجه الاستدلال أن كل ما حكم به 
رسول الله # فهو مما آنزل الله وهو ذكر من الله أنزله على رسوله وقد تكفل سبحانه بحفظه 
فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو من الرواة ولم يقم دليل على غلطه وسهو ناقله 
لسقط حكم ضان الله وكفالته لحفظه وهذا من أعظم الباطل ونحن لا ندعي عصمة الرواة 
بل نقول إن الراوي إذا كذب أو غلط أو سها فلا بد أن يقوم دليل على ذلك ولا بد أن يكون 
في الأمة من يعرف كذبه وغلطه ليتم حفظه لحججه وأدلته ولا تلتبس با ليس منها فإنه من 
حكم الجاهلية بخلاف من زعم أنه يجوز أن تكون كل هذه الأخبار والأحكام المنقولة إلينا 
آحاداً كذباً على رسول الله ب وغايتها أن تكون كما قاله من لا علم عنده إن نظن إلا ظناً وما 

ونحوه كلام الإمام أبي المظفر السمعاني / كما في «مختصر الصواعق». 

وقد استدل أبو الحسن المصري في «إتحاف النبيل» (ص 23) ببذه الشبهة أيضا على نصرة 
القول بإفادة خير الآحاد للظن!! 


ورد عليه الشيخ ربيع حفظه الله بقوله: (أقول: 1- نعم ؛ إن الصدوق قد بهم کا أن 
الكذوب قد يصدقء ولا ينازع في هذا عاقل لكن في أخبار الناس قد تنطلي الأوهام وقد 
يروج الكذب في أوساط الناس ويصدق الكذوب ويكذب الصادق كا في هذه الأزمان. 

لکن حديث رسول الله # الذي لا ينطق عن الهوى والذي ضمن الله حفظه يختلف تاماً 
عن أخبار الناس التي لم يتعهد الله بحفظهاء فحديث رسول الله #5 لابد حتاً أن يبين الكذب 
عليه والوهم وإن كثر الواهمون والكذابون» وقد تم ذلك على أيدي الجهابذة الفحول النقاد 


من آئمة الحديث رحمهم الله وجزاهم أجزل الأجزاء وأسبغه؛ فقد ميز الله على أيديهم 


:335ل __ 


الأحاديث الصحيحة من السقيمة على اختلاف أنواعهاء ودونوا كلا منها في كتب معروفة 
متداولة في الأمة » فلا معنى لقذف هذه الشبهة ولا داعي لما. 


.. القسمة ليست محصورة في الواهمين والكذابين ولا في الوهم والكذب. فهناك 
الصادقون العدول الذين لو وضعت السيوف على مفارقهم لا يكذبون لا على رسول الله كل 
ولا على غيره. 

والغالب الأصيل في رواياتهم مع عدالتهم الحفظ والضبط والإتقان لا سيا فيا يروونه 
عن رسول الله ل فإذا وقع من أحد وهم هيأ الله له من فحول أهل الحديث ونقادهم من 
يبين وهمه » وهذا أمر واقع مدون» فإنهم يقولون بعد دراستهم الواعية فلان وهم في حديث 
كذا وكذاء وفلان ثقة لكنه هم على فلان» وقد وهم على فلان في حديث كذا أو وهم على 
فلان في أحاديث إلى آخر بياناتهم التي هي نتيجة وثمرة لعناية الله بهذا الدين ومصداقاً لقوله 
تعالى : إن حن رلت الذّكْرَوَإِنَ لَه لحَافِظُونَ € حتى قال الحافظ ابن حبان /: لو أخطأ أحد 
على رسول الله #5 في حرف مثل لف أو باء» أو واوء أو.. لبن الله ذلك أو كما قال /» وكلامه 
هذا حق وحقيقة يعرفها أهل العلم بالحديث والعناية به ويعمى ويتعامى عنها غيرهم من 
أهل التهويش والدعاوى الباطلة . 

...إن الله يوفق ويسدد في الغالب أفراد رواة الحديث الحفاظ المتقنين لأداء سنة رسول 
الله 5 على وجهها الصحيح دون وهم أو خطأء فإذا أخطأ بعض الأفراد على رسول الله 0 
هيأ الله من فحول أئمة الحديث النقاد من يبين هذا الخطأ والوهم» والأمة أو الطائفة المنصورة 
تابعون لمجموع أفراد الرواة الأمناء الصادقين المتقنين وللنقاد المتميزين).اه 
[الشبهة الرابعة] : 

ويقول فركوس هده الله: (قال الباجي / في الصفحة نفسها عن محمد بن خويز منداد أنه 
قال: «يقعْ العِلَمُ بحر الوَاحدٍ». 

[قال فركوس معلقا]: وهذا مذهب آهل الظاهر كداود وابن حزم» وبه قال الحسين 


الكرابيسي» والحارث المحاسبي وهو رواية عن الإمام أحمد).اه 


GED س‎ 


قلت: هذا تلبيس من فركوس-هداه الله- في عزو هذا المذهب إلى من ذكر استضعافا لهه 
والذي هو في الحقيقة مذهب جمهور أهل الحديث! 

قال الإمام ابن القيم /: (ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك ولولا 
وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من مائة موضع» فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار 
رسول الله خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام 
ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه ال حرمة وتبعهم بعض 
الأصوليين والفقهاء وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك بل صرح الأئمة بخلاف 
قولهم. فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم: مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة 
وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد ابن حزم» ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي والحارث 


ابن أسد المحاسبي. 


قال ابن خويز منداد في كتاب أصول الفقه: وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا 
الواحد والاثنان. ويقع مهذا الضرب أيضا العلم الضروري» نص على ذلك مالك وقال أحمد 
في حديث الرؤية: نعلم نها حق ونقطع على العلم بها. وكذلك روى المروذي قال: قلت لأبي 
عبد الله: هاهنا إسران يقول: إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علا ! فعابه وقال: لا أدري ما 
هذا. وقال القاضي: وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل).اه 

وهو أيضا مذهب جماعة من أصحاب مالك» وأحمد )١(‏ وجماعة من أصحابه» وابن 
حزم» وابن القيم» وجمهور أهل الحديث. (۲) 

قلت: فخبر الواحد إذا اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير 
شذوذ ولا علة يفيد العلم بنفسه من غير نظر إلى قرائن خارجة؛ وكون نقلته عدولا وسنده 


)١(‏ وما حكي عنه سوى هذا لا يثبت عنه /» کا أبانه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله انظر (مختصر 
الصواعق» (ص475.480). 


(۲) انظر «مجموع كتب ورسائل الشيخ ربيع» (13/ 186). 


ا ____ 
متصلا مع انتفاء الشذوذ والعلة؛ فإن هذه قرائن متصلة احتفت بالخبر» فأفادته العلم 
وأوجبت العمل» وهذا باتفاق الصحابة والتابعين وأئمة الحديث بعدهم وهم أهل الفن 
وإليهم المرجع في تقرير إفادته العلم» ولا يعتد بخلاف غيرهم» فقد كانوا يحتجون بخبر 
الواحد ويثبتون به العقائد والتحليل والتحريم» ويرجعون عن اجتهاداهم إلى خبر الواحد 
العدل في أبواب الدين كلها في وقائع كثيرة جداء وما ذاك إلا لكونه يفيد العلم عندهم» ول 
يكونوا يعرفون تقسيم المعتزلة المبتدع للأخبار إلى متواتر وآحاد!!!ولم يخطر ببال واحد منهم 
أن خبر الواحد العدل يفيد الظن! ولكونه أصلا بنفسه إذا توفرت فيه الشروط ويفيد العلم 
بغير حاجة إلى غيره» ووجود قرائن أخرى يقوي ما جانب العلم لا أنه شرط في حصوله؛ ولا 
قبل للإمام أحمد-كما مر - : (هاهنا إنسران يقول: إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علا ! فعابه 
وقال: لا أدري ما هذا)!!. 


وقال عبد العزيز البخاري /: (ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن الأخبار التي حكم 
آهل الصنعة -وهم المحدثون- بصحتها توجب علم اليقين بطريق الضرورة» وهو مذهب 
أحمد بن حنبل) «كشف الأسرار» (2/ 681). 

قال ابن القيم /: (ولذا كان جميع أئمة الحديث شاهدين بها على رسول الله صلى الله عليه 
سلم» جازمين بان من كذب بها أو انکر مضمونها فهو كافر» مع علم من له اطلاع على 
تحفظا وتحريا للصدق ومجانبة للكذب» وأن أحدا منهم لا يحابي في ذلك أباه ولا ابنه» ولا 
شيخه ولا صديقه. وأنهم حرروا الرواية عن رسول الله 4 تحريرا لم يبلغه أحد سواهم» لا من 
الناقلين عن الأنبياء ولا عن غير الأنبياء» وهم شاهدوا شيوخهم على هذه الحال وأعظم» 
وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ» حتى انتهى الأمر من أثنى الله عليهم أحسن الثناء 
وأخبر برضاه عنهم» وواختياره هم» واتخاذه إياهم شهداء على الأمم يوم القيامة. 

ومن تأمل ذلك أفاده علا ضروريا با ينقلونه عن نبيهم يل أعظم من كل علم ينقله 
طائفة عن صاحبه» وهذا أمر وجداني عندكم لا يمكنكم جحده» بل هم بمنزلة ما تحسونه من 


ED ا‎ 


الألم واللذة وا حب والبغضء حتى إنهم ليشهدون بذلك ويحلفون عليه ويباهلون من 
خالفهم عليه. 

وقول هؤلاء القادحين في أخباره وسنته: يجوز أن يكون رواة هذه الأخبار كاذبين أو 
غالطين؛ بمنزلة قول أعدائه: يجوز أن يكون الذي جاء بهذا شيطانا كاذبا) «مختصر الصواعق » 
(ص1465-1463). 
[الشبهة الخامسة] : 


قال فر كو س-هداه الله-: (وحجتهم أنّ الله تعالی قال: ولا قف ما لَيْسَ لَك به عله 
وقال تعالى: أن تَقُولُوا عَلَ الله ما لا تَعْلَمُونَ) ثمٌ أمرنا بالعمل بخبر الواحد» وهذا يدل 
على أن خبر الواحد يفيد العلم. 

وجوابه: آنه لا يلزم إفادته للعلم وإنا وجب العمل به لغلبة الظن كما هو الأمر بالنسبة 
للقياس فإنه يجب العمل به مع إفادته للظن).اه 

أقول: أي تلبيس هذا!! انظر كيف يترك ف ركوس عشرات الأدلة القوية التى ساقها آهل 
السنة في إفادة خبر الواحد العلم» ثم يذكر هذه الحجة موهما أنها أقوى دليل للقائلين بإفادة 
أخبار الآحاد العلم(1)!! 


)١(‏ وقد ساق الإمام ابن القيم رحه الله تعالى في «الصواعق المرسلة» أدلة كثيرة على إفادة أخبار الآحاد العلم» 
وما قاله هناك: وما يبين أن خبر الواحد العدل يفيد العلم أدلة كثيرة : 

أحدها: أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره 
وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة» ولم ينكر عليهم رسول الله ينه بل شكروا على ذلك وكانوا 
على أمر مقطوع به من القبلة الأولى فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم خبر لا يفيد 
العلم» وغاية ما يقال فيه: إنه خبر اقترنته قرينة» وكثير منهم يقول لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها وهذا في غاية 
المكابرة» ومعلوم أن قرينة تلقى الأمة له بالقبول وروايته قرناً بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها 


فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها. 


الدليل الثاني: أن الله تعالى قال: #إياأا الّذِينَ منوا إن جَاءَكُمْ فاس با َأ ينوا [الحجرات: 6]» وفي القراءة 
لحري تك وك تسد اك رن لحو شرل NEDSS LS SLA‏ 
لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم . وما يدل عليه أيضاً أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء وفعل كذاء وأمر بكذاء ومبى عن كذا. 
وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة» وني صحيح البخاري قال رسول الله #5 في عدة مواضع» وكثير من أحاديث 
الصحابة يقول فيها أحدهم قال رسول الله 45 وإنما سمعه من صحابي غيره» وهذه شهادة من القائل وجزم على 
رسول الله صل الله عليه وسلم بم نسبه إليه من قول أو فعل. 
فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهداً على رسول الله يل بغير علم. 
الدليل الثالث: أن أهل العلم بالحديث ل يزالوا يقولون صح عن رسول الله 5 وذلك جزم منهم بأنه قاله» ولم 
يكن مرادهم ما قاله بعض المتأخرين إن المراد بالصحة صحة السند لا صحة المتن بل هذا مراد من زعم أن 
أحاديث رسول الله 5 لا تفيد العلم» وإنم| كان مرادهم صحة الإضافة إليه وأنه قال كا كانوا يجزمون بقولهم قال 
رسول الله 4 وأمر وندي وفعل رسول الله 4 وحيث كان يقع هم الوهم في ذلك يقولون يذكر عن رسول الله كل 
ويروى عنه ونحو ذلك ومن له خبرة بالحديث يفرق بين قول أحدهم هذا الحديث صحيح وبين قوله إسناده 
صحيح فالأول جزم بصحة نسبته إلى رسول الله ئ والثاني شهادة بصحة سنده وقد يكون فيه علة أو شذوذ 
فيكون سنده صحيحاً ولا يحكمون أنه صحيح في نفسه . 
الدليل الرابع: قوله تعالى: وما كان ونون يروا كاه ولا تََرَمنْ كَل فرَْة مِنْهُمْ طَاَِة ليََقَهُوافي الدّينِ 
وَلِينذِرُوا قَوْمَهُمْ إا رَجَعُوا يهم لَعَلَّهُمْ درون [التوبة:122] والطائفة تقع على الواحد فما فوقه فأخبر أن 
الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم والإنذار الإعلام با يفيد العلم وقوله لعلهم يحذرون نظير قوله في آياته 
المتلوة والمشهودة: للم به كرون لَعَلَّهُمْ يمْقِلُونَ4. لَه دون وهو سبحانه إن يذكر ذلك فيه 
الدليل الخامس: قوله: ولا تَقْفَ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عله [الإسراء:36]» أي: لا تتبعه ولا تعمل به ولم يزل 
المسلمون من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويثبتون لله تعالى بها الصفات فلو كانت لا تفيد 
علماً لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم. 


ED ا‎ 


الدليل السادس: قوله تعالى: #كاشأوا أَهْلَ الذَّكْرِِنْ كُتُمْ لا تَعْلَمُونَ4 [النحل:43]» فأمر من لم يعلم أن يسأل 
أهل الذكر وهم أولوا الكتاب والعلم» ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علماً» وهو 
سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقاً فلو كان واحداً لكان سؤاله وجوابه كافياً. 
الدليل السابع: قوله تعالى: «إيا جا الرَسول بل ما نز لِك مِنْ رَبّكَ وَإِنْ لكفْعَلُ ا بَلّفْتَ رِسَالَهُ» 

[المائدة:7 6] وقال: وما عَلَ الرَسُولٍ إلا الْبَلاعٌ اين [النور: 54]» وقال النبي # : ١بَلُعُوا‏ عَنّي »» وقال 
لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة: أنتم مسئولون عني فاذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت 
ونصحت. 
ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ» ويحصل به العلم فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم م 
يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد فإن الحجة إن| تقوم با يحصل به العلم» وقد كان رسول الله 45 
يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه» فتقوم الحجة على من بلغه وكذلك قامت حجته علينا بها بلغنا العدول 
الثقات من أقواله وأفعاله وسنته ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك حجة ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة 
أو أربعة أو دون عدد التواتر» وهذا من أبطل الباطل فيلزم من قال: إن أخبار رسول الله #5 لا تفيد العلم أحد 
أمرين : 

1 - إما أن يقول: إن الرسول لم يبلغ غير القرآن » وما رواه عنه عدد التواتر» وما سوى ذلك لإ تقم به حجة ولا 
ان 

2 - وإما أن يقول: إن الحجة والبلاغ حاصلان با لا يوجب علا ولا يقتضي عملاً. 

وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره 4 التي رواها الثقات العدول الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا 
تفيد علاً وهذا ظاهر لا خفاء به. 

مه وَسَطالِتَكُونُوا شُهَدَاء عل الاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيكُمْ 
شهيداً4 [البقرة: 1143 وقوله: وني هدا لِيَكُونَ الول شهدا عَلَْكُمْوَتَكُونُوا شْهَدَاء عَلَ الاس 
[الحج:8 7]ء وجه الاستدلال أنه تعالى أخبر أنه جعل هذه الأمة عدولا خياراً ليشهدوا على الناس بأن رسلهم قد 
بلغوهم عن الله رسالته وأدوا عليهم ذلك» وهذا يتناول شهادتهم على الأمم الماضية وشهادتهم على أهل عصرهم 
ومن بعدهم أن رسول الله #5 أمرهم بكذا ونهاهم عن كذا فهم حجة الله على من خالف رسول الله وزعم أنه لم 


الدليل الثامن: قوله تعالى: #وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 


يأتهم من الله ما تقوم به عليه الحجة» وتشهد هذه الأمة الوسط عليه بن حجة الله بالرسل قامت عليه ويشهد كل 


واحد بانفراده بها وصل إليه من العلم الذي كان به من أهل الشهادة فلو كانت أحاديث رسول الله صل الله عليه 
وسلم لا تفيد العلم لم يشهد به الشاهد ولم تقم به الحجة على المشهود عليه . 

الدليل التاسع: قوله تعالى: وَل يَمِْكُ الَّذِينَيدْعُونَ مِنْ دونه الشَّفاعَةإِلامَنْ سهد بالق وَهُمْ يَمْلَمُونَ4 
[الزخرف:6 8]ء وهذه الأخبار التي رواها الثقات الحفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تكون حقاً 
أو باطلاً أو مشكوكاً فيها لا يدري هل هي حق أو باطل. 

فإن كانت باطلاً أو مشكوكاً فيها وجب اطراحها وأن لا يلتفت إليها وهذا انسلاخ من الإسلام بالكلية وإن 
كانت حقاً فيجب الشهادة بها على البت أنها عن رسول الله 4 وكان الشاهد بذلك شاهداً بالحق وهو يعلم صحة 
المشهود به . 

الدليل العاشر: قول النبي 5: «على مثلها فاشهدوا» [ضعيف] إشارة إلى الشمس» ولم يزل الصحابة والتابعون 
وأئمة الحديث» يشهدون عليه صل الله عليه وسلم على القطع أنه قال كذاء وأمر به ونبى عنه وفعله» لما بلغهم إياه 
الواحد والاثنان والثلاثة» فيقولون: قال رسول الله 4 كذاء وحرم كذاء وأباح كذاء وهذه شهادة جازمة يعلمون 
أن المشهود به كالشمس في الوضوح» ولا ريب أن كل من له التفات إلى سنة رسول الله 4# واعتناء بها » يشهد 
شهادة جازمة أن المؤمنين يرون رهم عياناً يوم القيامة» وأن قوماً من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها 
بالشفاعة» وأن الصراط حق وتكليم الله لعباده يوم القيامة كذلك وأن الولاء لمن أعتق إلى أضعاف أضعاف ذلك» 
بل يشهد بكل خبر صحيح متلقى بالقبول لم ينكره أهل الحديث شهادة لا يشك فيها . 

الدليل الحادي عشر: أن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار النبي صل الله عليه وسلم العلم يشهدون شهادة جازمة 
قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم أنهم قالوا ولو قيل لهم أنها لم تصح عنهم لأنكروا ذلك غاية الإنكار 
وتعجبوا من جهل قائله ومعلوم أن تلك المذاهب ل يروها عنهم إلا الواحد والاثنان والثلاثة ونحوهم لم يروها 
عنهم عدد التواتر وهذا معلوم يقيناً فكيف حصل لهم العلم الضروري والمقارب للضروري بأن أئمتهم ومن 
قلدوهم دينهم أفتوا بكذا وذهبوا إلى كذا ولم يحصل هم العلم بها أخبر به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وسائر الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بها رواه عنهم التابعون وشاع في الأمة وذاع وتعددت 
طرقه وتنوعت وكان حرصه عليه أعظم بكثير من حرص أولئك على أقوال متبوعيهم» إن هذا هو العجب 
العجاب» وهذا وإن م يكن نفسه دليلاً يلزمهم أحد أمرين : 


1 - إما أن يقولوا أخبار رسول الله صل الله عليه وسلم وفتاواه وأقضيته تفيد العلم . 


SED ا‎ 


ع 


2- وإما أن يقولوا أنهم لا علم لهم بصحة شيء مما نقل عن أتمتهم وأن النقول عنهم لا تفيد علا 

وأما أن يكون ذلك مفيداً للعلم بصحته عن أئمتهم دون المنقول عن رسول الله صل الله عليه وسلم فهو من أبين 
الباطل . 

الدليل الثاني عشر: قوله تعالى: تا جا الَذِنَ منوا اسْتَحِيبُوا لله ورول إا َعَاكُمْ كا نحْيكُمْ4 [الأنفال: 24]» 
ووجه الاستدلال أن هذا أمر لكل مؤمن بلغته دعوة الرسول صل الله عليه وسلم إلى يوم القيامة » ودعوته 
نوعان : مواجهة ونوع بواسطة المبلغ وهو مأمور بإجابة الدعوتين في الحالتين وقد علم أن حياته في تلك الدعوة 
والاستجابة لحاء ومن الممتنع أن يأمره الله تعالى بالإجابة لما لا يفيد علا أو يحييه به| لا يفيد علا أو يتوعده على ترك 
الاستجابة لما لا يفيد علا بأنه إن لم يفعل عاقبه وحال بينه وبين قلبه . 

الدليل الثالث عشر: قوله تعالى: حدر الَِّينَ افون عَنْ آمو أن تُصِيبَهُْ فة أو يُصِبَهُمْ عَذَابٌ لم4 
[النور:3 6]ء وهذا يعم كل خالف بلغه أمره صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ولو كان ما بلغه لم يفده عل لما 
كان متعرضاً بمخالفة ما لا يفيد علا للفتنة والعذاب الأليم فإن هذا إن يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا 
يبقى معها لمخالف أمره عذراً . 

الدليل الرابع عشر: قوله تعالى: «إيا َي الَِّينَ منوا َطِيعُوااللهوَأَطِيعُوا الرشول) إلى قوله: لوَالْيوْم الآخر» 
[النساء:59]» ووجه الاستدلال أنه أمر أن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله والرد إلى الله هو الرد إلى 
كتابه والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته» فلولا أن المردود إليه يفيد العلم وفصل النزاع لم 
يكن في الرد إليه فائدة إذ كيف يرد حكم المتنازع فيه إلى مالا يفيد علا البتة ولا يدرى حق هو أم باطل» وهذا 
برهان قاطع -بحمد الله- فلهذا قال من زعم أن أخبار رسول الله صل الله عليه وسلم لا تفيد علماً إنا نرد ما 
تنازعنا فيه إلى العقول والآراء والأقيسة فإنها تفيد العلم. 

الدليل الخامس عشر: قوله تعالى: لوَأَنِ اكم بيهم با نر اله ولا تع أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن ينوك عَنْ 
عض ما نر اله ك4 إلى قوله: أَمَحْكْمَ ااهل يعون وَمَنْ أَحْسَنٌ من اله حا لِقَوْم يُوقِنُونَ4 
[المائدة:50-49]» وو جه الاستدلال أن كل ما حكم به رسول الله صل الله عليه وسلم فهو مما أنزل الله وهو ذكر 
من الله أنزله على رسوله وقد تكفل سبحانه بحفظه فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو من الرواة» ولم 
يقم دليل على غلطه وسهو ناقله لسقط حكم ضان الله وكفالته لحفظه وهذا من أعظم الباطل» ونحن لا ندعي 
عصمة الرواة بل نقول إن الراوي إذا كذب أو غلط أو سها فلا بد أن يقوم دليل على ذلك ولا بد أن يكون في 


ومع ذلك يلوا على غير مقصود الأئمة بالاستدلال بها!! 


ثم كيف تقيس خبر الآحاد الذي هو دليل برأسه-إن توفرت فيه الشروط- بالقياس 
الذي هو فرع عن الدليل» لا يستويان مثلا!! لآن خبر الواحد الثقة المسند أصل من أصول 
الدين! )١(‏ 

ثم إن فركوسا لم يفهم وجه استدلال أئمة أهل السنة بهذا الدليل-مع عشرات الأدلة 
الأخرى- على إفادة أخبار الآحاد العلم» وقد استدل ذه الآية الإمام ابن القيم رحمه الله 
تعالى ىا في « مختصر الصواعق المرسلة» فقال: 

(الدليل الخامس: قوله ولا قف مَالَيْس لَك به علج [الإسراء:36]» أي: لا تتبعه 
ولا تعمل به» ولم يزل المسلمون من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويثبتون 
لله تعالى بها الصفات» فلو كانت لا تفيد علا لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة 
الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس هم به علم).اه 

وقال ابن حزم في «الأحكام» (1/ 103) : (وأقوى ما شخب به من أنكر قبول خبر 
الواحد أن نزع بقول الله تعالى ولا تَقَف مَا لَيْسَ لَك به عِلْمٌ4 قال أبو حمد: وهذه الآية 
حجة لنا عليهم في هذه المسألة» لأنا لم نقف ما ليس لنا به علم» بل ما قد صح لنا به العلم» 


الأمة من يعرف كذبه وغلطه ليتم حفظه لحججه وأدلته ولا تلتبس با ليس منهاء فإنه من حكم الجاهلية بخلاف 
من زعم أنه يجوز أن تكون كل هذه الأخبار والأحكام المنقولة إلينا آحاداً كذباً على رسول الله صل الله عليه 
وسلم وغايتها أن تكون كما قاله من لا علم عنده: ِن نظن إِلَاظَنا وما نحن بمُسمَئقييت4...).اه 

وهناك أدلة أخرى على أن أخبار الآحاد تفيد العلم» ذكرها ابن القيم وابن حزم وغيرهمالم يتسع المقام لسردهاء 
فليرجع إليها من أراد الاستزادة من الحجج والبراهين . 

انظر «حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام) ( 110-108) للشيخ ربيع حفظه الله. 

.)104 /1( انظر «أحكام الأحكام»‎ )١( 


ID س‎ 


وقام البرهان على وجوب قبوله» وصح العلم بلزوم اتباعه والعمل به» فسقط اعتراضهم 
هذه الآية» والحمد لله رب العالمين). 


وقال ابن حزم رحمه الله في «إحكام الأحكام» (1/ 113-112) : (وأيضا فإن الله تعالى 
قال: قل إنما حرم ربى الفواحش ما طهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحقتو ١‏ أن 
تش ركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون#. وقال تعالى: #إن يتبعون 
إلا الظن وما هوى الانفس ولقد جاء هم من ربمم الهدى #. وقال تعالى: إن الظن لا يغني 
من الحق شیئا)» وقال تعالى ذاما لقوم قا لوا إإن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين» » وقال 
تعالى: #قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنآ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون). 

وقد صح أن الله تعالى افترض علينا العمل بخبر الواحد الثقة عن مثله مبلغا إلى رسول 
الله 4 وآن نقول أمر رسول الله له بكذاء وقال عليه السلام كذاء وفعل عليه السلام كذاء 
وحرم القول في دينه بالظن» وحرم تعالى أن نقول عليه إلا بعلم. 

فلو كان الخبر المذكور يجوز فيه الكذبء أو الوهم لكنا قد أمرنا الله تعالى بأن نقول عليه 
ما لا نعلم» ولكان تعالى قد أوجب علينا الحكم في الدين بالظن الذي لا نتيقنه» والذي هو 
الباطل الذي لا يغني من الحق شيئاء والذي هو غير الهدى الذي جاءنا من عند الله تعالى» 
وهذا هو الكذب والإفك والباطل الذي لا يحل القول به» والذي حرم الله تعالى علينا أن 
نقول به» وبالتخرص المحرم فصح يقينا أن الخبر المذكور حق مقطوع على غيبه» موجب 
للعلم والعمل معاء وبالله تعالى التوفيق. 

وصار كل من يقول بإيجاب العمل بخبر الواحد» وأنه مع ذلك ظن لا يقطع بصحة 
غيبه» ولا يوجب العلم - قائلا بأن الله تعالى تعبدنا أن نقول عليه تعالى ما ليس لنا به علم» 
وأن نحكم في ديننا بالظن الذي قد حرم تعالى علينا أن نحكم به في الدين» وهذا عظيم 
جذا).اه 

فانظر أخي القارىء بين ما صوره فركوس من الاستدلال مهذه الآية» وبين استدلال 
الآئمة بها!! لتعلم أن هذا من تدليسه وتلبيسه -هداه الله-. 


[الشبهة السادسة] : 


وقال -هداه الله-: (وكذلك يجب العمل بقول الشاهدين وبقول المفتى بالنسبة 


للمستفتي مع أنه لا يفيد العلم).اه 
مر الكلام والجواب عن هذه الشبهة مضمنا عند الكلام على الشبهة الثانية» وبالله 
التوفيق. 


ثم قال فركوس-هداه الله-: (وفي هذه المسألة قول آخر» يرى أصحابه أنَّ خبر الواحد 
يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تؤيده كأن تتلقاه الأمّة بالقبول» أو لا ينكره أحد ممن يعتقد 
بقوله» أو ينقل الخبر من طرق متساوية لا تختلف. أو يروي خبر الواحد راو متصف بالعدالة 
والثقة والإتقان» فإن توافر هذه القرائن في خبر الواحد أفاد العلم بإجماع). 

أقول: إن هذا القول الذي يصفه فركوس -خارجا عن عهدته- ويشكك القارىءَ في 
رجحانه بقوله: (وفي هذه المسألة قول آخر يرى أصحابه)! : هو قول أهل السنة وأهل 
الحديث قاطبة على أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن. 

فمعناه کا هو ظاهر أن فركوسا ليس من أصحاب هذا القول» وإنم) هو رأي لأصحابه!! 

كما يظهر من هذا أن فركوسا إن| يحكي هذا المذهب لا غير. 

بل ويلبس على القارىء ويجعل مذهب أهل السنة والحديث الذي تميزوا به عن أهل 
البدع» خارجا عن محل النزاع» فيقول: (والتحقيق أنْ خبر الواحد إذا احتف بقرائن خرج عن 
محل النزاع» لأنّ النزاع في خبر الواحد المجرد عن القرائن)!! 

أقول: إن كنت يا فركوس صادقا في دعواك بأن خبر الآحاد المحتف بالقرائن يفيد 
العلم؛ فلاذا تقرر إفادة خبر الآحاد الظن وتطلق من غير بيان لذلك في عدة كتب حققتها 
وألفتها؟! وتؤخر البيان عن وقت الحاجة؟! 

بل وتقرّر بأن خبر الواحد المتلقى بالقبول لا يفيد عندك العلم!!! يدل على ذلك : 

1 - قولك -هداك الله- في «الإنارة» (197) : (..قوله تعالى: يا أا الَذِيَ آمَنُوا كيب 
عَلَيْكُمُ الْقِصَاصٌ في الْقَثْلَ € [البقرة:178]ء وغيرها من الآيات التي تفيد عموم القصاص › 


GED س‎ 


سواء كان المقتول مسل| أو كافراء وقد خصص الجمهور(١)‏ هذه الآية بحديث : «لايقتل 
مسلم بكافر» عملا بأن دلالة العموم ظنية يصح تخصيصها بظني آخر كخبر الواحد!!). اه 

أقول: فهذا يدل دلالة ظاهرة على أن فركوسا لا يرى بأن خبر الآحاد المتلقى بالقبول 
يفيد العلم! إذ إن هذا الحديث في «صحيح البخاري» (۲) المتلقّى عند الأمة بالقبول! ومع 
ذلك قال عنه بأنه (ظنى)!! 


فهذه والله قاصمة الظهر!! 

2- وقولك -هداك الله- في «الفتح المأمول» (ص182/ ط الإمام أحمد) : (والسنة من 
حيث السند ليست على درجة واحدة» فهي تنقسم من هذه الحيثية إلى: 

متواتر وهو: ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثله من أول السند إلى 
منتهاه» على أن لا يختل الجمع في طبقة من طبقات السند. 

وإلى آحاد وهو: ما عدا المتواتر» ويشمل كل خبر لم تتوفر فيه شروط المتواتر. 

ويضيف الأحناف قس| ثالثا بينهم| وهو المشهور؛ والصحيح أنه يدخل ضمن الآحاد. إذ 
لا يفيد إلا الظن (!!). 

والعلماء أيضا يختلفون في المستفيض ومرتبته. والظاهر منها أن المستفيض والمشهور 
بمعنى واحد» ولا يخرجان عن الآحاد).اه 

أقول: فلاذا يا فركوس تطلق بأن خبر الآحاد يفيد الظن» ونت تعلم أن كتابك منتشر 
بين أوساط الشباب والطلاب المتأثرين بك!! 

فأين هو البيان هداك الله!! 


وأين نصرتك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟؟!! 


(۱) وفركوس على قوهم کا مر!! 


20 من حديث علي رضي الله عنه. 


3 - وهكذا في تحقيقك لكتاب «تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي ١‏ ' 
(ص121) عند قول ابن جزي الغرناطي: ( الفصل الثاني: في خبر الآحاد. 

وأما نقل الآحاد فهو خبر الواحد أو الجاعة الذين لا يبلغون حد التواتر» وهو لا يفيد 
العلم وإن) يفيد الظن..).اه 

فلم تعلّق على هذا الكلام شيئا تبين فيه مذهب أهل السنة وتنتصر له! 

فسكوتك مع ما مر بيانه يقرر ما أسلفنا. 

أما قولك: (لأنّ النزاع في خبر الواحد المجرد عن القرائن)!! 

أقول لفركوس: ما هو خبر الآحاد الذي لم تحفه القرائن عندك؟ 

فإن قال: بأن من ذلك ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير 
شذوذ ولاعلة!! وقع في مذهب أهل الاعتزال. )١(‏ 


وإن قال فركوس: إن هذا من أخبار الآحاد التي حفته القرائن بدليل قولي فيم| سبق عند 
ذكر القرائن: (أو يروى خر الواحد راو متصف بالعدالة والثقة والإتقان)!! 


قلنا: بل إن خبر الواحد الثقة عندك يفيد الظن!! 


)١(‏ وعدالة الرواة مع اتصال السند وانتفاء الشذوذ والعلة عن الحديث» من القرائن على إفادة الخبر العلم كا 
مر» فكيف إذا انضاف إلى ذلك حفظ الله تعالى لسنة نبيه كَل . 

قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في «فتاوى في العقيدة والمنهج» (الحلقة الثالثة) - (19) : (وما 
أحد قال في هذه الأَعْضٌر: بأن الأخبار تفيد الظن حتى جاءت المعتزلة بعد المائة ! جاؤوا ببذه الشكوك وهذه 
البدع وهذه الضلالات يشككون في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أشرنا سابقا أنهم يقولون: أخبار 
الآحاد تفيد الظن . 

وابن القيم يقرر وغيره أن الخبر إذا ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل وليس فيه علة فإنه 
يفيد العلم وأنا هذه عقيدتي ؛أن الخبر إذا ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم عن طريق العدول الصادقين 
الأثبات وليس له فيه علة ولا شذوذا فإنه عندي يفيد العلم). 


SGD ل‎ 


ألست أنت القائل عند كلامك الذي قررت فيه ودلّلت بأن خبر الواحد يفيد الظن: 
(ومن الأدلة العقلية ما ذكره المصنف: من أنّ المخبر وإن كان ثقة يجوز عليه الغلط والسهو 
کالشاهد)!! 

فاترك التلبيس على الناس يا فركوس!! 

واترك شبه المعتزلة التي تقذف بها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم! 

أما قولك: (والتحقيق أن خبر الواحد إذا احتف بقرائن خرج عن محل النزاع)! 

أقول: بل إن النزاءَ حاصلٌ في خبر الواحد المتلقى بالقبول والمحتف بالقرائن أيضاء بين 
آهل السنة والحديث قاطبة» وبين (الجمهور!) الذين رجح فركوس قوهم» وما تلك الشبه 
الستة التي ساقها لنصرتہم» إلا شبههم على تقرير مذهبهم كما مر. 

وهذا النووي / وغفر له في «شرحه على صحيح مسلم » يحكي مذهب الأكثرين 
والجمهور الذين ينصرهم فركوس» فيقول -ردا على ابن الصلاح / الذي صوب بأن أحاديث 
الآحاد المتلقاة بالقبول ومنها أحاديث «الصحيحين» تفيد العلم-: (وهذا الذي ذكره الشيخ 
في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون (!!) فإنهم قالوا : أحاديث الصحيحين 
التي ليست بمتواترة إنا تفيد الظن» فإنها آحاد» والآحاد إن| تفيد الظن على ما تقرر» ولا فرق 
بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك» وتلقي الآمة بالقبول إن أفادنا وجوب العمل با 
فيهماء وهذا متفق عليه فلن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدهاء 
ولا تفيد إلا الظن» فكذا الصحيحان)!!. 


ونحو هذا ما قرره فركوس كا مر وسيأتي» وقد مر بيان أن دعواه إفادة أخبار الآحاد 
المتلقاة بالقبول والمحتفة بالقرائن العلم» إن هي دعوى مجردة عن التطبيق! 

وقد قال الشيخ ربيع معلقا على كلام النووي: (هذا الكلام من النووي غير صحيح» بل 
هذا مذهب المعتزلة والخوارج والروافض» وتابعهم من لا يُعتد بخلافه» ولا وزن لقولهء لأنه 
مخالف للكتاب والسنة» وإجماع الصحابة والتابعين» ومن تمسك بحججهم من أهل الحديث 


والسنة» وقد رد دعوى النووي هذه: شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ سراج 


الدين ابن الملقن...) ثم ساق أقوالهم كا في «مجموع الكتب والرسائل والفتاوى» (13/ 189 


ونحو هذا كان تلاعب أبي الحسن المصري في أخبار الآحاد. 

قال الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله: (ثم اضطر أبو الحسن وأصحابه إلى تغيير لباسهم 
متظاهرين بأن أخبار الآحاد المحتفة بالقرائن تفيد العلم» وأن أبا الحسن قرر هذا في كتابه 
«إتحاف النبيل»» وذلك الكتاب الذي لا يزال أبو الحسن يعتز به. 

وأنا أسأل با الحسن وأصحابه: لماذا جلب أبو الحسن بتلك الشبه الغليظة التي تنصر 
أهل البدع؟! ولماذا خذل أهل السنة بإخفاء حججهم وبراهينهم؟!..).اه 
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أقول: وهكذا فعلت يا ف ركوس هداك الله» ومما يبيّن ذلك جليًا ما مر من قول أصلحه 

فهنا يقرٌ فركوس بأن مذهب الجمهور هو إفادة خبر الآحاد الظن! ومع ذلك ير جّحه- 
كما سيأي- على مذهب أهل السنة الذي نقله؛ فيقول: ( وبناء عليه فمذهب الجمهور أقوى في 
الاعتبار والنظر)!!. 

وهذا واضح جدًا لا يحتاج إلى إمعان. 

فهذا والله من التلبيس على الناس يا فركوس؛ ولو كنت صادقا في دعواك؛ فلاذا : 

© تسوق أقوال أهل الحديث قاطبة» ثم تورد بعض أدلتهم وتردها بشبه المعتزلة!! 

8# بين تنتصر لقول آهل الاعتزال» فتورد تلك الشبهات الست من شبههم على سنة 

8# وتجعل قول أهل السنة خارجا عن محل النزاع! 


کک ES‏ 
(تصريح فركوس بأن الخلاف بين القائلين بإفادة العلم والظنيين لفظي 

# ثم يأتي فركوس بعد ذلك كله ويقول: (والخلاف بين العلماء في هذه المسألة لفظي(!!) 
لاتفاقهم على وجوب العمل بخبر الواحد من حيث التطبيق الفرعي سواء أفاد العلم أو 
الظن)!! 

أقول: الحمد لله الذي أظهر حقيقة مذهب فر كوس على قلمه» حيث إنه بعد عدة 
محاولات لنصرة القول بإفادة أخبار الآحاد الظن» تارة بتقرير شبههم» ومرة بنقل قول أهل 
السنة وبعض حججهم وردّهاء..ثم يأتي الآن بصراحة ويعتذر لأصحاب الظن» ويميّع قول 
أهل السنة والحديث الذي هو الحق» والذي صنفوا من أجل نصرته وحشدوا عشرات الأدلة 
لذلك» ولرد شبه أصحاب الظن على سنة النبي صل الله عليه وسلم...ثم يأتي ف ركوس 
ويقول: (الخلاف لفظي!!) أي أنه لا خلاف في الحقيقة!! 

فكل من يقول بآن خبر الواحد يجب العمل به فلا تثريب عليه!!!! 


فكيف يقال بعد هذا إن فركوسا ينصر قول أهل السنة في أخبار الآحاد؟؟!! 


قال الشيخ ربيع حفظه الله : (وأما الأخبار الصحيحة المتلقات من الأمة بالقبول أو 
احتفت بها القرائن فإنها عند أهل السنة وأهل الحديث قاطبة وعند جماهير السلف والخلف 
إنما تفيد العلم» وعند آهل الضلال إن تفيد الظن) «مجموع الكتب والرسائل والفتاوى» 
(181/13). 

أما ف ركوس فهم عنده ليسوا آهل ضلال! بل إن قولهم صحيح وليس عليه غبار!! إذ 
الخلاف إن هو في اللفظ لا غير! والكل متفق على وجوب العمل بخبر الآحاد!!! 

أما تعليل فركوس على كون الخلاف لفظيا بين أهل الحديث والسنة وبين أهل الضلال 
من المعتزلة وغيرهم بقوله : (لاتفاقهم على وجوب العمل بخبر الواحد من حيث التطبيق 
الفرعي سواء أفاد العلم أو الظن)!! فهو تعليل باطل عاطل؛ إذ أن الظنيين لو صدقوا في 
دعواهم بأن خبر الواحد يوجب العمل! لأذعنوا إلى القول بإفادته العلم» إذ وجوب العمل 


قال العلامة النحرير أحمد بن يحيى النجمي /: (ما أوجب العمل أوجب العلم؛ لأن 
العمل فرع عن العلم» ونحن نقول إن خبر الواحد يوجب العلم الذي يجب به العمل إذا 
صح على طريقة المحدثين» وما سبره أئمة السنة وأهل الحديث في كل زمن» و[ما] استدلوا به 
هو الذي استدل به الذين قبلهم حيث أن أهل مسجد قباء انصرفوا عن القبلة الأولى إلى 
القبلة الجديدة نتيجة لخبر ذلك المخبر الذي أفادهم العلم » وأبو طلحة ومن معه بل جميع آهل 
المدينة أراقوا خمورهم بناء على العلم الذي بلغهم من طريق ذلك المبلغ الذي بلغهم أن الخمر 
حرمت» ولا يفعلون ذلك إلا لآخهم أفادهم العلم» وهكذا يقال عمن بلغتهم حجة الله من 
طريق ذلك الرسولء فالرسل الذين أرسلهم رسول الله با حين كتب إلى الملوك فدعا رسول 
الله 4 على كسرى حين مزق كتابه أن يمزق الله ملكه وحصل ذلك» وقد خرج آخر ملوكهم 
من ملكه في آخر خلافة عثمان ذه وبلغت الحجة هرقلا وغيره من ملوك ذلك الزمان» 
وأوجب الله العقاب على من أعرض» وحصل الثواب لمن قبل» وكل ذلك بناء على العلم 
الحاصل بخبر الواحد» ثم يآتي بعض المغرضين في آخر الزمان فيشكك فيا لا يحتمل الشك» 
والله تعالى يقول (يِمماالَّذِينَ آمَُوا ِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبافَتينُوا) [الحجرات : 6]» فأمر بالتبين 
من نباً الفاسق دون نباً العدل» وما ذلك إلا لأن نبا العدل وخبره يوجب العلم ويوجب 
العملء وبالله التوفيق ) «الفتاوى الحلية» (2/ 228). 


فهذا بعض ما يسر الله تعليقه بيانا لتخبط فركوس في أخبار الآحاد» وتحذيرا من الاغترار 
من تلبيسه في هذا الباب. 

والمسألة تحتاج إلى بسط أكثر» فليرجع للاستزادة في تقرير مذهب السلف وبيان تخبط من 
انحرف من الخلف في هذا الباب إلى كتاب «خبر الآحاد » من صحيح الإمام البخاري» 
و«مختصر الصواعق» لابن القيم» و«إحكام الأحكام» لابن حزم» وكتاب «خبر الواحد في 
التشريع الإسلامي وحجيته» للقاضي برهونء وردود الشيخ ربيع على أبي الحسن, فهذه 
الكتب تعتبر من أحسن المراجع في هذا الباب» والله أعلم. 


ID ا‎ 


الأول من جمادى الثانية 1431 هم 


(الحلقة الخامسة) 


أبو حاتم يوسفت بن العيد بن صاع العنابى ابرائري 


لا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّتات أعمالناء 
من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 


وأشيند أن دا غنذه:ووشولة: 


اس مم د 


أما بعل : 


فهذه الحلقة الخامسة من سلسلتنا المباركة-بإذن الله تعالى- «بيان الدليل على ما في منهج 
فركوس من التلبيس والفكر الدخيل »؛ نبين فيها- بتوفيق الله عز وجل-بالأدلة الواضحة بعد 
هذا الرجل عن تفهم هذا المنهج المبارك والقيام به» وقربه من أهل البدع والتميع» وسيره على 
طريقهم» وجنايته على المنهج السلفي الصافي. 

ومن الأدلة على ذلك: 

* ثناؤه وإشادته بأهل البدع ودعوتهم : 

وهذا يوضح أيضا مدى بعد هذا الرجل عن معرفة المنهج السلفي وأهله» وميله إلى 
أصحاب الأفكار المدامة» من رؤوس آهل البدع في هذا العصرء واعتبار دعوتهم (حركات 
إصلاحية دينية!!) بل وقرّنها بدعوتي الإمامين النجدي» الشوكاني رحمهم الله!! ومن هؤلاء : 

1 - جمال الدين الأفغاني: الماسونيء الإيراني المتأفغن تستراء كان شيعيا متعصبا جعفري 
المذهب» بابيًا مباثياء يقول بأن النبوة صناعة! فاتهموه بالإلحاد» وغير ذلك من زندقاته... )١(‏ 
قال الإمام الوادعي /: (جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده المصريء وتبعهم| على ذلك 
محمد رشيد رضا نقضوا عرى الإسلام عروة عروة) «قمع المعاند» ( 332)» وقال /: (وهؤلاء 

هم الذين سنوا التهجم لمن بعدهم على سنة رسول الله ب4) «الفواكه الجنية) (246). 

2- محمد عبده : الماسوني المعتزلي. قال الإمام الوادعي /: (الضليل الأكبر محمد عبده 
المصري الذي يلقبه بعض الجاهلين وبعض الملحدين بالمجدد نعم إنه مجدد ولكن للضلال» 
ناصر للمذهب المعتزلي وللمذاهب الرديئة» فإنه أجاز التعامل بالربا القليل..) «قمع المعاند » 
(277)» وقال /: (..يقول: إن أحاديث الدجال رمز خرافة» وينكر أن الشمس تطلع من 


)١(‏ انظر «دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام» لم صطفى غزالء و«جمال الدين الأسداباذي»» وكتاب 


«الرد على الطاعنين في حديث السحر وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية» للإمام الوادعي /. 


:ناك __ 


مغربها وهي من علامات الساعة» وينكر حنين الجذع» وانشقاق القمرء والمعجزات التي 
وردت في الكتاب والسنة يضيق بها صدره...فهم من ذوي القلوب الزائغة» فمحمد عبده 
اشتهر بقطع الصلاة..) «قمع المعاند» (332)» وقال /: «(يجوز أن هناك غير آدم» وأن للبشر 
اباء وأن أباهم ليس ادم فقط) «قمع المعاند» (332). 


3 - محمد رشيد رضا: عقلاني اعتزالي من أذناب جال الدين الأفغاني ومحمد عبده» ينكر 
بأن الله أحيا صاحب بني إسرائيل وأخبر بقاتله» وأن الله أمر إبراهيم أن يجزىء الطير على كل 
جبل جزءا ثم يدعوهن, وقال بأنبن طيور معلمات ولم يجزئهن إبراهيم... وغير ذلك كثير مما 
لا يوافق عقله!! 

وللإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي / كتاب «ردود آهل العلم على الطاعنين في 
حديث السحر وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية » بيان كاف في بيان ضلال هذا 
الرجل. 

وما قاله هناك: (من أئمة الضلال...ينبغي أن يسمى ماحي السلفية...قال: إن الجن 
عبارة عن الجحراثيم» لأنها لا ترى إلا بواسطة المكبر وهو يقول هذا الكلام حتى يوافق 
المستشرقين من أعداء الإسلام الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات....) وغير ذلك كثير. 


0 


ثم يأ فركوس -هداه الله- في ترجمة ابن باديس في مقدمة «فتح المأمول شرح مبادىء 
الأصول» (ص20/ ط دار الإمام أحمد) ويقول : (وقد سمحت له هذه الفترة بالاطلاع على 
العلوم الحديثة» وعلى ما يجري في البلدان العربية والإسلامية من إصلاحات دينية وسياسية» 
مثل حركة جال الدين الأفغاني» والشيخين : محمد عبده » ومحمد رشيد رضا في مصرء 
وشكيب أرسلان» والكواكبي في الشام » وغيرهم). 

وقوله (ص23) : (العلامة محمد رشيد رضا /).اه 


بل ويقرن دعوة محمد رشيد رضا بدعوة أئمة مجددين!! قال( ص21) : (التيارات 
الفكرية (!!) ومدارس الإصلاح الديني التي ظهرت في المشرق على يد الشيخ محمد بن عبد 


2D س‎ 


الوهاب (المتوفى سنة 1206 ه/ 1791 م) والإمام محمد بن علي الشوكاني االمتوف سنة 


0ه/1534م) ومحمد رشيد رضا المتوفى سنة 1354 ه - 1935م وغيرهم). 


4- وهكذا إشادته ببعض الأشاعرة من جامعة الزيتونة واعتبار حركتهم حركة 

قال فركوس هده الله في ترحمة ابن باديس عند ذكر مشايخه: (جماعة من كبار علمائها 
الأجلاء» وني طليعتهم: زعيم النهضة الفكرية والإصلاحية في الحاضرة التونسية العلامة 
محمد النخلي القيرواني المتوفى سنة 1342ه - 1923م, والشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
المتوفى سنة 1393ه - 1973م, فضلا عن مربين آخرين من المشايخ الذين كان هم تأثير في 
نمو استعداده» وتعهدوه بالتوجيه والتکوین» كالبشير صفر » وسعد العياض السطايفى» 
ومحمد بن القاضي وغيرهم). 

5 - ثناؤه على محمد بن عبد ال رحمن المغراوي: 

والمغراوي تكفيري خارجي زائغ» كا بين ذلك غير واحد من أهل العلم. 

قال العلامة ابن عثيمين /: هذا رجل ثوري» هذا رجل ثوري. 

وأدانه بذلك أيضا العلامة أحمد بن يحيى النجمي /» والشيخ ربيع» وغيرهم »وقال 
شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري: قطبي تكفيري. 

قال الشيخ النجمي /: (من يزكي المغراوي التكفيري؛ فإن عليه ملاحظات» ولا نستطيع 
أن نقول فيه أنه يؤخذ عنهم العلم). 
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ذا 


قلت: ومن أقوال المغراوي التي تفيح بالفكر الخارجي والتكفير بالمعاصي على طريقة 
ارا دوهن نصوص واضحة في تقرير ذلك» وليست مجرد عمومات!!؛ قوله: 
(الإنسان أول ما يبدأ الزفاف يبدأ بالعجل يأتي مجموعة من العجول بأعجاهم ويبيتون على 
ال حاو ال لان كناد كله رن عادة و ا دا تسوك حو ةقلف 
العجل » وهؤلاء أيضاً يرقصون يعني يبيتون بعجلهم يعني هذه الأغاني » والفرق التي 


____ 212 


وضعها باسم المغنين » وباسم الشيوخ » والشيخات » اسم للفرق الموسيقية الشعبية ؛ هذا نوع 


يعنى عجول لكثرة الناس الذين يعبدونها من دون الله).اه 


وقوله : ( لكن إيش اللى ( الذي ) حادث الآن لاله ما كانيش الآن ( لايوجد الآن ) 
توازن ؛ لألّه ما كانيش ( لايوجد ) الإسلام الجماعي ؛ لأ الإسلام الآن فردي ما كانيش 
الإسلام الجماعي ؛ الإسلام الجماعي مفقود منذ زمان ؛ ما فيه توزان الآن ؛ التوازن يجيء بعد 
الإسلام الجماعي » والإسلام الجماعي ما كانيش لا ما عندنا إسلام جماعي الآن موجود الآن 
قناعات فردية ؛ تلقى واحد في الأسرة و15 منحرفين).اه 

وقوله: (كل المبادئ التي تخالف الإسلام كلها عجول » وكل الأحزاب هي عجول » 
والأشياء التي تجري فيها ألا نسميها عجول » فالعجول ما أكثرها » ولكنّ الناس لايفهمون 
إلا أن العجل هو جل ب إشرائيل » لبس الآم ركذلك + هتاك عجرل عالمة كثيزة + شعلت 
الناس عن عبادة الله وحده ؛ لأنَّ كلّ ما شغل عن عبادة الله » وذكر الله فهو عجل البرامج 
وا مناهج كلها عجول المدرسة ؛ وقت الصلاة صلاة الجمعة ؛ هذا خطط العجل السامري 
).اه 

قلت: وكلام المغراوي في ذلك كثير» وبعد هذا كله يدافع فركوس على المغراوي» 
ويقول: (من وصف المغراوي بأنه تكفيري فهذا اعتداء عليه» وإنما عنده بعض الأخطاء 
والعمومات ينبغي أن يتركها»!! 

كما شهد بذلك عليه أخونا الفاضل زكريا السلياني الدراري حفظه الله وغيره. 

6- دفاعه عن أبي الحسن المصري الدجال: حيث قال: (أبو الحسن عنده أخطاء» وأما 
الأحكام التي أطلقت عليه فليست بصواب» وهو من أهل السنة)!! 


كما شهد بذلك عليه أخونا الفاضل زكريا السلياني الدراري حفظه الله» وقال: كان ذلك 


سنه 2007م. 


ال قدا 


7- ثناؤه وإشادته بالعيد شريفي الزائغ المنحرفء القائل في بعض الصحابة بأنه شيطان» 
والطاعن في عمر بن الخطاب م..» وفي الإمامين ابن باز وابن عثيمين بأنى| لا يفقهان المنهج» 
وأن الشيخ ابن عثيمين يقدم علا مجردا عن التطبيق... وغير ذلك مما سمعته أذناي منه. 
الكثيرة المعروفة» وقد حذر منه الشيخ ربيع وغيره. 


فأين كلام فركوس في هذا المبتدع الضال -العيد شريفي- الذي عبث بالدعوة السلفية 


ولم نسمع لفركوس - هده الله- تحريكا ببنت شفة في الد عليه ولو بعشر معشار حملته 
الشرسة على أهل السنة وحماتها بالقلعة الشاغة بدماج!! ولم نر لإدارة موقعه العصاة سطرا 
واحدا في رد بغى العيد شريفى على الدعوة السلفية وأهلها!! 

فعلى ماذا يدل هذا؟؟!! أعلى سلفية صافية؟! أم على تمييع وانحراف؟! 

- وهكذا أيضا دفاع فركوس عن جملة من المنحرفين في الجزائر» تركنا ذكرّهم لعدم 
شهرتهم. 

هكذا يتقمّص فركوس لباس السلفية ويتكلم باسم بالسلفية» ويحسن صورة رؤوس من 
أهل الأهواء والبدع» تلبيسا منه وغشا للناس؟!! 

قال الشيخ ربيع-وفقه الله-: (الآن تجد من ينتمي إلى السنة» بل إلى السلفية» من يقول في 
كبار أئمة الضلال: إنهم أئمة هدى!! أي غش هذاء وأي تلبيس على المسلمين؟!) ١‏ «شرح 
عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص307 ط المجالس). 
* طعنه في منهج الجرح والتعديل والقائمين به: 

ومن المعلوم عن فركوس أنه لا يطيق الجرح والتعديل» والسؤال عن الأشخاصء وقد 
سأله بعض الطلاب عن حال بعض الدعاة فقال: 


الجرح والتعديل فتنةء حصل بسببه شر وفرقة بين الدعاة !!!! 


ا 


شهد عليه بذلك أخونا الفاضل زكريا السليماني الدراري وغيره. 


أما طعنه في أهل السنة في القلعة السلفية الشاخة بدماج بسبب قيامهم بواجب الجرح 
والتعديل لمن يستحقه. ونصرة الحق» فكثير» كوصفهم -على منطق إدارته السفهاء- بأنهم : 

أصحاب ( المنهج الاستئصالي!! الذي يدعو إليه كل محروم الحلم والحكمة) !! 

هذه نظرة فركوس وشلته إلى الجرح والتعديل!! 

فأي الفريقين أحق بهذا الوصف؟! آلذي يذب عن الشريعة ابتداع المبتدعين وأغلاط 
الغالطين» أم من هم عن ذلك مثبطين!!! وعن بيان الحق متحجرين ومستأصلين!! 

# وقال أخونا الفاضل زكريا السليماني حفظه الله: يوم تكلم الشيخ ربيع حفظه الله في 
الحدادي الزائغ فالح حول أحكامه على الدعاة قال فركوس: الحمد لله الذي فضح فالح 
الحربي» والدكتور ربيع (كذا!) تدارك هذا -أي إطلاق الأحكام على الدعاة- بنشر رسالته 
«الحث على المودة والائتلاف»» وقد نصحهم الشيخ عبد المحسن العباد بهذا » وقد سارع 
الدكتور ربيع (!) لقبول هذا النصح!!! .اه 
* إنكاره الهجر في هذا الزمن : 

قال أخونا الفاضل زكريا السليهاني حفظه الله: عندما حصل خلاف بين الشيخ عز 
الدين رمضاني - وفقه الله هداه- وبين عبد الغني يخلف- وهو منحرف من أتباع ابي الحسن 
والعيد شريفي- وحصل التهاجر بينهما وبين طلابهاء تحاكم مجموعة من طلابه) إلى 
فركوس -وبئس الحاكم هو- فقال لهم: الهجر في هذا الزمن لا يصلح» اتركوا هذا المنهج 
الدخيل !!! 
* تعاونه وشلته مع أهل البدع ضد أهل السنة : 

وما تعاون فركوس وشلته مع الحزبيين من أصحاب أبي الحسن» والعيد شريفي» وعبد 
الرحمن العدني» والتكاثف الذي بينهم... وتكثير سوادهم؛ إلا دليل على ما هم عليه من 


GID س‎ 


الانحراف والبعد عن الجادة... قال تعالى #كَذَّلِكَ قَالَ الَِّينَ مِنْ قَبْلِهمْ مل قَوْهِمْ َشَايَتْ 
لومم [البقرة : 118]» فلذلك تجد المميعين من أصحاب أبي الحسن والحلبي والعيد 
شريفي.. » وغيرهم من المميعين والحزبيين وأصحاب الكنى المجهولة تولوا الدفاع عن 
شيخهم فركوس! في عدة ردود تمييعية منشورة على منتدياتهم ك: (منتديات الوحلين)» 
و(منتديات أبي الحسن المأربي)» و(كل السلفيين)... 


ومن ذلك: 

1 - المنهج الإقصائي وجناية قطف الرّياحين من بلاد المسلمين. وجاء الور على الشيخ 
کو 

2- الحرب الضروس على الطاعن في الشيخ فركوس/ - الحلقة الآولى- عندما تسطع 
الشموس لا ينفع شعاع الفانوس - لمختار طيباوي (حزبي من رؤوس أتباع أبي الحسن). 


3 - الحرب الضروس على الطاعن في الشيخ فركوس - الحلقة الثانية - أصول الفقه بين 


التهوين والتهويل/ إاختار طيباوي. 

4- ذر التراب على باني السرداب من سراب و هادمه بمعول السب و العتاب /أبو 
الخطاب القصري (مجهول). 

5- مهلا أا الغلاة - حوار مع المدعو : ياسر الجيجلي / هشام بن حسن (الكذاب 
المفتون). 


6- ماذا يريدون من الشيخ فركوس؟/ ابن يوسف العمري (مجهول). 

7- الدماجيون يطعنون من جديد في الشيخ فركوس/ أحمد غدير (مجهول). 

8- من هذا الذي يمدحه سعيد بن دعاس؟ فكروا معي؟/ مدني عدني (مجهول). 

9- إدارة موقع الشيخ فركوس تشير إلى منهج الإقليمية والكيل بمكيالين/ عبد الرحمن 
عقيب (حزبي مذبذب» من أتباع العدني» وأبي الحسن المصري). 


0- الاستعاذة بالملك القدوس لداواة التبسي وشلته من أصحاب أمراض 
النفوس/ عمر بن محمد البومرداسي (حزبي من أتباع أبي الحسن المصريء والعدني). 

1 - قصيدة في الدفاع عن الشيخ فركوس حفظه الله ورعاه/ كتبه أبو أسامة عبد الغني 
عطية (مجهول). 

2- شد النفوس في الرّدَ على صاحب الفانوس (دفاعا عن الشيخ محمّد علي فركوس ) 
/ عمربن محمدالبومرداسي. 

3- عدوان الفئة الدماجية لجهل قدر الشيخ فركو س/ هشام بن حسن (كذاب 
مفتون). 

4- الشيخ فركوس كما عرفته/ هشام بن حسن. 

وغيرها من ردود الحزبيين المميعين!! 

فعلى ماذا يدل هذا الكم ال هائل من ردود الحزبيين من أصحاب أبي الحسن المصري» 
والعيد شريفى...؟! 


وعلى ماذا يدل هذا التجلد منهم في الدفاع عن فركوس؟! 
آلكونه سلفيا يبغض الحزبية والحزبيين؟! 

لكان وهو ني نميه نوكيا 

نود الإجابة الصادقة من كل سلفي منصف يطلع على هذا المقال. 


وما ذاك من فركوس إلا قناعة منه با هم عليه من الانحراف؛ وقد قال النبى يا 
«الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منهااختلف» (3).» وقال الإمام 


010 أخرجه مسلم من حديث أب هريرة» وعلقه البخاري من حديث عائشة م . 


SHED س‎ 


الأوزاعي/: (من ستر عنا بدعته ل تخف عنا ألفته) »)١(‏ وقال بعض السلف: (يتكاتم آهل 
الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة). 

والشخص إذا خالط آهل البدع أورثته مجالستهم التزام أصوهم وطرائقهم من كذب 
وتلبيس ومكر» حتى يصير بعد ذلك واحدا منهم» وقد قال النبي صل الله عليه سلم:٠‏ مثل 
الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن 
تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا 


خبيثة(۳(.)))۲) 
* سلامة الحزبيين من طعن فركوس وشلته»ء مع عدائهم الشديد لأهل السنة : 

ونحن نتحدى فركوسا وشلته أن يحذروا من العيد شريفي» أو من أبي الحسن المأربي» أو 
المغراوي أو غيرهم من أصحاب الحزبيات الظاهرة وال مغلفة... ويبينوا حاهم» وينشروا ذلك 
إن كانوا سلفيين يغارون على هذا المنهج المبارك !! 

وأنت إذا نظرت في موقع فركوس -هداه الله- وبحثت باستخدام (البحث في الموقع) 
عن اسم بعض ال منحرفين والحزبيين الذين تمس ال حاجة إلى معرفة حاهم» لا سبّبوه من فتن في 
الأمة» وأوساط السلفيين» وحاربة لهذا المنهج الحق» بدأً برؤوس الإخوان المفلسين كحسن 
البناء والقرضاوي» وعمرو خالد وغيرهم» وأبي الحسن المأربي» وعدنان عرعور» وسفر 
الحوالي» وسلمان العودة» وعايض القرني» وأبي إسحاق ال حويني» ومحمد حسان» والعيد 
شريفي» وسعيد بلعید» وغيرهم كثير... 

كانت النتيجة: (لا شيء!!) ولم تجد شيئا من بيان حاهم» وكشف مناهجهم التي تهبدد 
كثيرا من الشباب السلفي في الجزائر وغيره. 


. أخرجه اللالكائى (257) وابن بطة (420)» وجاء عن غير الأوزاعى أيضا‎ )١( 


(۳) انظر الحلقة الأولى «رفع اللواء» . 


أما إذا بحثت عن طعنه في أهل السنة في هذه القلعة السلفية الشاخة؛ فكثير!! 


الأمر الذي يدل على انحراف هذا الرجلء الذي-لتميعه- سَلمِ منه عامة الحزبيين» لكنه 
سليط بالباطل على أهل السنة!! 

وهذا من أخص أوصاف أهل البدع والانحراف. 

قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي / ني رده على أبي الحسن: (وتواطئك مع المبتدعة حيث 
تمدحهم» وتثني عليهم» وتنسجم معهم» ولكنك تعادي السلفيين» وتتكلم فيهم!!) «الفتاوى 
الجلية» (2/ 215). 

وهذا المنهج التمييعي هو الذي دف إلى نشره موقع فركوس باسم (الوسطية 
والاعتدال!!) ويسعى في ذلك» ك| جاء في أهداف الموقع: (2- إبراز مسائله وفتاواه التي قام 
بعرضها بأسلوب علمي متميز في التو جيه الديني» والدعوة إلى الله تعالى المبني على الوسطية 
والاعتدال» والقيام بنشرها..). 

وبعد فركوس عن القيام بمنهج السلف والصدع به واضح جلي لا يحتاج إلى إغراق. 
* نشرهم لردود المجاهيل من الحدادية والحزبيين وكذبهم على أهل السنة بدماج؛ 
لصد الناس عن هذه الدار وعن الحق الذي بينوه عليهم : ٠‏ 

ولا أبان آهل السنة الناصحون بدماج منهج فركوس بالأدلة والبراهين؛ من كتاباته» 
وصوته» وشهادات الثقات» وما هو عليه وشلته من الانحراف؛ وعجزوا عن مقارعة الحجة 
با لحجة» لجئوا إلى التحصن بشغل الناس عن النظر في الحجج التي أقامها المتبصرون به م 
عليهم بإثارة قضايا أخرى خارجة عن محل النزاع ليصرفوا الأنظار إليها مشاببين في ذلك 
آهل الهاطل في كل زمان.. 

قال تعالى: #وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون». 


.)3 قارن برسالتنا «جناية عبد الرحمن العدني وحزبه على الأصول السلفية» (ص1-‎ )١( 


SED ل‎ 


فعدلوا إلى لخو الكلام ونفخوا في أبواق اللغو والجعجعة لعلهم يغلبون بذلك على 
حجج الحق ويغمرون الحق باللغو والباطل... 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى: ( ومن عادة أهل 
البدع إذا أفلسوا من الحجة» وضاقت عليهم السبل» تروحوا إلى عيب آهل السنة وذمهم» 
ومدح أنفسهم؛ والواجب أن يتكلم الإنسان بعلم وعدل» قال تعالى: « يا أا الَذِينَ منوا 
كُونُوا قَوَامِينَ لله شُهَدَاءَ الْقِسْطٍ»الآية [سورة المائدة آية: 8]..).اه 


وقد مضت سنة الله بعدم التفريق بين المتماثلات قال تعالى: # ولن تجد لسنة الله تبديلاً 
ولن تجد لسنة الله تحويلاً# وإلا فما الداعي إلى ذلك إن كانوا أصحاب حق!!! وهذا من 
أوضح البراهين على اعوجاج منهجهم وبعده م عن منهج السلف الرشيد. 

حيث قاموا بجمع شبهات وتلبيسات وكذبات الحزبيين المجاهيل-على شيخنا العلامة 
المجاهد يحي بن علي الحجوري- مستفيدين ذلك من الحدادية من أصحاب فالح الحربي 
(شبكة الأثري)ء وأصحاب أبي الحسن المصري (من منتديات مأرب وغيرها) و(كل 
الخلفيين!)؛ وأصحاب عبد الرحمن العدني (من منتديات الوحيين وغيرها)... الذين كازوا قد 
أثاروها قبل سنوات وبارت سلعتهم في ذلك» من نشر أكاذيب وتلفيقات وأضغاث أحلام 
زعموا أنها طوام (!) وقع فيها الشيخ يحبى حفظه الله !! ما يبين تماثل السير والقصد 
ونشروها في أوساط السلفيين بالجزائر» لصد الناس عن الخير الذي في قلعة السنة بدماج!! 
وتشويه صورة الشيخ يحبى وطلابه بهذه الأكاذيب والقلبيسات. 
* قذفُه بالشبهات في طريق هذا المنهج المبارك : 

ومن كان هذا حاله وفکره» لا بد أن يخترع له قواعد وشبهات ليحمي بها منهجه.. 

قال شيخ الإسلام /في «النبوات» (ص 95):( فأما أهل البدع فهم آهل أهواء 
وشبهات» يتبعون أهواءهم فيم| يحبونه ویبغضونه» ويحكمون بالظن والشبه» فهم يتبعون 
الظن وما تبوى الأنفس ولقد جاءهم من ربمم الهدى. 


فكل فريق منهم قد أصّل أصْلَ دين وضعه: إما برأيه وقياسه الذي يسميه (العقليات)» 
وإما بذوقه وهواه الذي يسميه (ذوقيات)» وإما ب يتأوّله من القرآن ويحرّف فيه الكلم عن 


وقال الإمام الشاطبي / في «الاعتصام»(1/ 2 16): ( إن لفظ أهل الأهواء وعبارة آهل 
البدع إن| تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر ها 
والاستدلال على صحتها في زعمهم). 

قلت : وهذا من أعظم الأمور التي أوردش أهل البدع التحزب الافتراقٌ الذي زرعوه في 
الأمة» كما أن أعظم الأمور التي أورثت أهل السنة والجماعة الاتفاق؛ سيرُهم على الكتاب 


والسنة ولزومُهم سبيل 0 
قال تعالى #أَقَلا دير ون الْقَوْآنَ وَلَوْ گا نَم عند غَبْرِ الله لوَجَدُوا فيه لاا كديرا 
[النساء:2 8] . 


قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني /: ( وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا 
الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والاتتلاف. وأهل البدعة أخذوا 
الدين من المقولات والآراء؛ فأورثهم الافتراق والاختلاف). 

وسنتطرق في هذه الحلقة إلى بعض شبهات هذا الرجل حول منهج الجرح والتعديلء في 


ومن عرف ما ذكرناه من حال فركوس وقَيعه» يفهم جليا المغزى من هذه الفتاوى 


ا 
الفتوى الأولى: 


فمن تلك الفتاوى التي أبرز فيها عداءه لمنهج الجرح والتعديل» ما تشر في موقعه 
(الفتوى رقم: 692/ الصنف: فتاوى منهجية). عند أن سئل عن امتحان الناس وإلزام طلبة 
العلم بقول العلماء في تجريح الأشخاص أو غيرها من القضايا الخلافية بين أهل السنة. 


GED ل‎ 


حيث اعتبر الامتحان بالأشخاص مما لا يعني المسلم!! وأنه امتحان بم لم يأمر الله به ولا 
رسوله # !! وأن ما ينتج عنه ما بحصل من مواقف؛ هي مواقف على وجه التحزب!! يوالى 
نبى عنه الشرع من العداوة والبغضاء بين الأخوة الإيمانية!! وتؤول مضارها إلى التفريق بين 
الأمة!!.. 

أقول غير مطيل: إن هذا المنهج الذي يقرر فركوس في فتواه هذه منهج تميبعي معروف 
يسلكه أصحاب البدع والتحزب لإيقاف الجرح والتعديل الذي كشف حاهم, وبين 


عوارهم.. 

واعلم أخي القارىء؛ أن من أعظم الصفات التي على المسلم المتّبع الاشتغال بها لتعلقها 
بضرورة حياته في معاشه» وسلامته في معاده وآخرته» ومن أهم ما يعنيه؛ الحرصٌ على معرفة 
سبيلين اثنين» | يكون صفاء عقيدته ومنهجه اللذين با تكون سعادته في الدنيا والآخرة» 
ألا وهما: 

- معرفة سبيل أولياء الله المؤمنين؛ لتُطلبَ وب وتُسِلكَ. 

- ومعرفة سبيل أعدائه المجرمين؛ لتجتئّبَ وتبعَضٌ وتترك. 

قال تعالى #وَكَذَّلِكَ نْمَصَّلٌ الْآيَاتِ وَلِمَسَْينَ صبِيلٌ المرِمِينَ4 [ الأنعام :55]. 

ومن الوسائل الموصلة هذا المقصد العظيم: ما بينه الله تعالى في كتابه» ورسوله ككل في 
سنته» وسار عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم» من امتحان الناس عند الحاجة إلى 
ذلك» والذي هو سنة قرآنية نبوية سلفية. 

قال الله تعالى ايا آنا الَذِينَ آمنو e‏ 
بان قن عَلِمْتَمُوهُنَ مُؤْمِنَاتٍ فلا ترجعو هَن إل الْكُقَارِ4 [الممتحنة :10[ 


8ه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية اكا في ١مجموع‏ الفتاوى» (15 / 330-329) : (والمومنْ 
ل ل يما الَّذِينَ آمَنُوا دا 
جَاءَكُمْ المْؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَ الله عْلَمُ بان #الآية ... 

فإذا أراد الإنسان أن يصاحب المؤمن » أو أراد المؤمن أن يصاحب أحداء وقد ذكر عنه 
الفجور وقيل إنه تاب منه» أو كان ذلك مقولا عنه سواء كان ذلك القول صدقا أو كذباء فإنه 


يمتحنه ب| يظهر به بره أو فجوره» وصدقه أو كذبه . وكذلك إذا أراد أن يولى أحدا ولاية 
امتحنه... ومعرفة أحوال الناس: تارة تكون بشهادات الناس» وتارة تكون بالجرح والتعديل» 
وا رة کون بالا خان والاشيعان) .اعت 

ثم أقول لفركوس-هداه الله-: [ ألست تعرف أنَّ النبي ب امتحن الجارية فقال ها: 
«أين الله؟» قالت: في السماء ؛ قال: «من أنا؟» قالت : أنت رسول الله؛ قال : «اعتقها فَإمََّا 
مؤمنة» رواه [مسلم و] الدارمي» وأحمد. 

أليس هذا امتحانا يا شيخ؟! 

ألم ينقل عن أحمد بن حنبل أنه قال : (إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على 
الإسلام فإنّه كان شديداً على المبتدعة)» وقال أبو زرعة /: (إذا رأيت الكوفي يطعن على 
سفيان الثوري » وزائدة فلا تشك أنه رافضي » وإذا رأيت الشامي يطعن على مكحول 
والأوزاعي فلا تشك أنه مرجئ » واعلم أنَّ هذه الطوائف كلها مجمعة على بغض أحمد بن 
حنبل» لاله ما من أحد إلأَّوفي قلبه منه سهمٌ لا برء له منه) كا في «طبقات الحنابلة » 
(1/ 200-199) وقال نعيم بن حماد : ( إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد بن حنبل فاتهمه في 
ا 
(6/ 348)» و«تاريخ د 019 عه و تد قال 
دللا على حاله] .)١(‏ 


)١(‏ من كلام العلامة السلفي النحرير أحمد النجمي / في رده على شبهات الحلبي -هداه الله-. 


GED س‎ 


وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمهم الله تعالى: (.. وأهل السنة 
والحديث في كل مكان وزمان» هم محنة آهل الأرض» يمتاز آهل السنة والجماعة بمحبتهم» 
ال خا 


افيس الم ج خنة مام ا یت اح يدرت الك 
وإذا رأيت لأحمد متن فصا ... فاعلم بأن ستوره ستهتّكُ ).اه 
واتضح بهذا ما في هذه الفتوى التمييعية من إقصاء لما أمر الله تعالى به ورسوله كَل وكان 
عليه السلف الصالح د من امتحان الناس عند الحاجة إلى ذلك. 
أما دعوى فركوس بأن امتحان الأشخاص يترتب عليه ما هى عنه الشرع من العداوة 
والبغضاء بين الأخوة الإيانية!! وتؤول مضارها إلى التفريق بين الأمة!!.. 
فهي دعوى باطلة(1): إذ أن سعي المصلحين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
المجتمع؛ لا يعد من السعي في الفرقة والتشتت!! إذ إن ذلك منهم سبب للإصلاح لا 
للفساد» وإن) تنشؤ الفرقة والتشتت والفساد من الذين تسببوا فيها بنشر بدعهم وأغلاطهم في 
الأمة» فإذا حاول المصلحون سد ما وقعوا فيه من الزلل ثاروا عليهم بمثل هذه الدعاوى 
الباطلة. 
فال تعالى وتكن ونم اَم عون إل الخ مرون اروف وَيَنْهَونَ عَنِ الك 
وَأُولَيِكَ هُمْ لون * وَكَا َكُونُوا كَالَذِينَ تََرّقُوا وَاختَلَُوا مِنْ بعد ما جاءهُم الات 
وَأُولَيِكَ هُمْ دات عَظِية [آل عمران:105-104]. 
قال العلامة ابن عثيمين /: والآمة إذلم تقم بهذا الواجبء فإنها سوف تتفرق بها الآهواء 
وسيكون كل قوم لهم منهاج يسيرون عليه لكنهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء اتفق 


)١(‏ وقد سبق أن أجبناه عن هذه الدعوى في رسالتنا «شعاع الفانوس»» ونحن نعيد له الإجابة هناء والله المستعان 


منهاجهم وصاروا أمة واحدة كا أمرهم الله بذلك .. الکن نکم أ 4)الآية. «شرح 
رياض الصالحين»(1/ 9 ط دار السلام). 

وقال الإمام الشاطبي / مبيّنا ذلك بكلام عظيم: (الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا 
للمصالح كا أن الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لاللمفاسد » مثال ذلك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه أمر مشروع لأنه سببٌ لإقامة الدين وإظهار شعائر الإسلام 
وإخماد الباطل على أي وجه كان» وليس بسبب فى الوضع الشرعى لإتلاف مال أو نفس ولا 
نيل من عرض وإن أدى إلى ذلك فى الطريق ..-إلى أن قال:-.. فالذى يجب أن يعلم أن هذه 
المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة والمصالح الناشئة عن الأسباب الممنوعة ليست بناشئة 
عنها فى الحقيقة وإنم| ه ي ناشئة عن أسباب أخر مناسبة لها)«الموافقات»(1/ 374). 

وقد كنت عازما على إفراد الكلام على هذه الفتوى في حلقة مفردة» لكن ما كتبناه هنا مع 
اختصاره كاف بحم الله. 


وما تركناه نما يجب التنبيه عليه تداركناه في الرد على الفتوى الآتية-بإذن الله- . 


عفر ÊM‏ فر ÊM‏ زفي 


الفتوى الثانية : 

ونبدأ أولا بعرض نص الفتوى» ثم نعقب ذلك بالرد المفصل عليها إن شاء الله تعالى 
والله المستعان. 

نص الفتوى: 


السؤال: 


188 


هل المسائل الخلافية الواقعة بين العلماء في جرح وتعديل الأشخاص أو في كلام بعضهم 
في بعض لما أحكام المسائل الفقهية الاجتهادية من حيث ما يترتب عليها من سعة الصدر 
وعدم التشنيع على المخالف وحمله على أحسن المحامل والنظر في قوله تصويبًا وتخطيًا لا 
قدحًا وتبديعًا؟ وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب: 

الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على مَنْ أرسله الله رحة للعالمين» وعلى آله 
وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدّينء ما بعد: 

فأقوالُ العلماء في الجرح والتعديلٍ أو في كلام بعضهم في بعض أمرٌ اجتهادي يقب 
الإصابة والخطأًء والمجتهدُ مأجودٌ على اجتهادِه وإن أخطاً فله أجرٌ واحد فهو كل حال 
مأجورٌ والإثمُ عنه مرفوعٌ» لقوله صل الله عليه وآله وسَلّم: «إذَا حَكَمَ الَاكِمُ فَاجْتَهَكَ ثم 
صاب فَلَهُ اجان وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَكَ نم أَخطأً قله اجر -١١‏ أخرجه البخاري في 
«الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ( 6916)» ومسلم 
في «الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: ( 4487). وأبو داود في 
«الأقضية» باب في القاضي يخطئ ( 3574)» وابن ماجه في «الأحكام» يجتهد فيصيب الحق 
(2314)» وأحمد: (17360)» من حديث عمرو بن العاص #) ويترتّب على ذلك ما ورد 
في السؤال من سعة الصدرء وعدم التشنيع على المخالف» وحمله على أحسن المحامل؛ لان 
الأصلّ في العلماء أنهم آهل عَدْلِ وإنصافٍء وإن) قد يقع منهم من الطَّعن غير المعتبر ىء 
وا اشر واوو و ر ی 

قال الإمام الذهبي: «لسنا ندّعي في أئمَّةِ الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادِر» ولا 
من الكلام بتََسِ حادٌ فيمن بينه وبينهم شحناء وإحنة» وقد عَلِمَ أن كثيرًا من كلام الأقران 
بعضهم في بعض مُهْدَرٌ لا عبر به» لا سيم| إذا وق الرجلّ جماعةٌ يلوح على قوهم الإنصاف» 
(۲- «سير أعلام النبلاء» للذهبي: (7/ 41-40))ء وقال / في مؤلّف آخر: «وكلام الأقران 


بعضهم في بعض لا يعبأ به لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد وما ينجو منه 


إلا من عصمه الله» وما علمت أن عصرًا من الأعصار سَلِمَ أهلّهُ من ذلك سِوّى الأنبياء 
والصدّيقين ولو شئتٌ لسَرذْثت من ذلك كراريس» ‏ (7- «ميزان الاعتدال» للذهبي: 
2))210. 


وقال ابن عبد البر: «إنْ من صحّت عدالتّهُ» وثبتت في العلم مانت وبانت ثقُّ وعنايته 
بالعلم لم يُلتثْ إلى قول أحدٍ إلا أن يأتي في جرحه بي عادلةٍ يصح بها جرحه على طريق 
الشهادات والعمل فيها من المشاهدات والمعاينة (4- «جامع بيان العلم وفضله»: 
(152/2)). 

هذاء ولا ينبغي أن يفهم أن قاعدة: «ا جرح مُقَدَمُ على التَعْدِيلِ» على إطلاقهاء بحيث ترد 
قاعدة: 'كَلامُ الأَقرَانِ في بَحْض يُطْوَى وَل يُرْوَى)»؛ لأنَّ الصحيح أنه إذا لم تدلّ على جر حه 
َه عادلةٌ بقيث عدالتهُ قائمةء خاصّةً إذا كَثْرَ مادحوه» وقل جارحوه. قال التاج السبكي: 
«الحذر كل الحذر أن تفهم قاعدتبم: «الجرح مقدم على التعديل» على إطلاقهاء بل الصواب 
أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه وندر جارحوه» وكانت هناك قريئة دالة على سبب 
جرحه من تعصّب مذهبيٌ أو غيره لم يلتفت إلى جرحه» (5- «طبقات الشافعية» للسبكي: 
(1/ 188)) ثمٌ زاد / قائلاً: «عرفناك أن الجارح لا يقبل منه الجرح» وإن فسّره في حت من 
غلبت طاعته على معاصيه» ومادحوه على ذامّيه» ومُرّكُوه على جارحیه» إذا كانت هناك 
منافسة دنيوية» كا يكون بين النظراء أو غير ذلك» وحينئذٍ فلا يلتفت لكلام الثوريٌّ وغيره في 
أي حنيفة» وابن أبي ذئب وغيره في مالك وابنٍ معينٍ في الشافعي» والنسائيٌ في همد بن 
صالح ونحوه» ولو أطلقنا تقديم الجرح كَا سم لنا أحدٌّ من الأئمّةء إذ ما من إمام إلا وقد 
عن ف الارن رك ف لكر هة انر الا 0757و ۰ 

ما إذا قامت البيّنة العادلة على خطته أو عرص كلامُةُ على الكتاب والسَّنَّةَ فخالفه فإِنَ 


قولّه مردود. 


SED س‎ 


ولا يلزم -حَسّب قواعدٍ أهل العلم- أن يبدّع أو يحكم بخروجه من أهل السئّة بمجرّد 
خطئه في المسائل العلمية والعملية» فإن أصرّ على خطئه أو بانت معصيته فا جرح المفسّر مقدّمٌ 
على التعديل لاشتاله على زيادة علم. 

أمّا إن جهل مراده فينظر في سيرة المجتهد إن كانت حسنة حمل كلامه على الوجه الحسن» 
لقولة تغال: و الد المت مرح باه بِذْنِ ري [الأعراف: 158]» وإن كانت سيرته غير 
ذلك حمل كلامه على الوجه السييّء لقوله تعالى: الذي حَيْتَ لا ر إلاتيرا 4 
[الأعراف: 58]. 

ما إذا عرف مراد المتكلّم لكنه جهل حكم الشرع فيه» فالواجب أن يمسك عنه ولا يجوز 
له أن يتكلّم إلا بعلم» فالعلم ما قام الدليل عليه» وشهد له البرهان وأيّدته الحجّة. 

والعلمٌ عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين» ول الله على نبنا حكر 
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين» وتا تسليًا. 


الجزائر في 20 جمادى الأولى 1428ه 


الموافق ل: 06 جوان 2007م 


أقول مستعينا بالله : 


قول فركوس -هداه الله-: (فأقوال العلماء في الجرح والتعديل ٠‏ أو في كلام بعضهم في 
بعض أمرٌ اجتهادي يقل الإصابة والخطاً). 

هذا حكم عام» يشمل جميع أئمة الحديث» في جميع ما هو مدون في كتب الجرح والتعديل 
ومنقول عنهم» وني جنيع كلام بعضهم في بعض» أنها: 

- (أمرٌ اجتهاديٌ). 

- (يقبل اللإصابة والخطاً). 

أولا: أما تعميم الحكم على أقوالهم بأنه أمر اجتهادي؛ فباطل» إذ أن أقوال وأحكام أهل 
الحديث على الرواة وغيرهم منه ما هو اجتهادي» ومنه ما ليس كذلك. 

لأن أهلّ الحديث علماءً الجرح والتعديل لهم أصول يسيرون عليهاء وعندهم أمور لا 
يختلفون فيها؛ سواء في مسائل التعديل(١)‏ أو التجريح. 

فمثلا الكذب في الحديث» أو سرقة الحديث... ونحو ذلك من الأمور المتفق على اجرح 
بها عند أهل الحديث علماء الجرح والتعديل» فإذا ثبت عند من هو أهل للجرح عن أحد أنه 
واقع في ذلك وجرحه. لزم غيره من آهل الحديث قبول جرحه. ولا يقولون: إن هذا أمر 
اجتهادي!! 


ومن ذلك ما جاء عن أبي على النيسابوري أنه قال: «قلت لابن خزيمة: لو حدث 


الأستاذ عم جد بن يل فإن أحمد قد أحسن الثناء عليه! فقال /: إنه لم يعرفه؛ ولو عرفه كا 
عرفناه ما أثنى عليه أصلاً). «بذيب التهذيب» (131/9). 


)١(‏ فمسائل التعديل أيضا ليست على حد سواءء فمن التوثيق ما هو قطعي ومنه ماهو اجتهادي. 
ولما قذف أبو الحسن المصري بهذه الشبهة؛ رد عليه الشيخ ربيع برد طيب راجعه في «موقف أبي الحسن من أخبار 
الآحاد» (50) . 


ED س‎ 


قلت: لأنه لما كان مجروحا بجرح لا يخضع للاجتهاد لاتفاقهم على أن من ثبت كذبه 
سقطت عدالته» فليس هذا مما يختلفون فيه كاختلافهم في الرواة المتجادّب في حالهم لاختلال 


في الضبط ونحوه.. 
ويكون الجرح هنا بالدليل-من الكتاب أو السنة الثابتة أو الإجماع- الذي دل على كون 
وقد سئل الشيخ ربيع : ماذا يقصد بالدليل في الجرح المفسر ؟ وهل الدليل يكون من 
الكتاب والسنة ؟ 


فأجاب : نعم؛ لأن الأمور ترجع إلى الكتاب والسنة » لو جرحه بالزناء أو بشرب الخمر» 
أو بتعاطي الرباء أو بأكل مال اليتيم » أو بأيّ كبيرة من الكبائر المعروفة الثابتة بالكتاب 
والمرنة» هذا هو المراد بالدليل وليس المقصود أن يقول: قال الله في فلان كذا ! وقال رسول الله 
في فلان كذا! ليس المراد هذاء المراد أن تذكر جرحاً معتبراً في الشريعة الإسلامية نص عليه 
الكتاب والسنة بآنه من المعاصي الكبيرة ))١(‏ «أسئلة وأجوبة مهمة في علوم الحديث» (الحلقة 
الأولى). 

1 - أما ما كان طريقه الاجتهاد» ما ليس فيه نص من الكتاب أو السنة الثابتة أو إجماع 
صحیح» قد(۲) يختلف فيه أئمة الحديث» كا هو الشأن في اختلافهم في تضعيف رواة 
وتجريحهم(”) بسبب حصول اختلالٍ في الضبط والحفظ ونحوه» بناءً على اجتهاد كل إمام في 


)١(‏ ومن ذلك البدع والحزبيات» إذ هي من المعاصي الكبيرة» والجرح بها معتبر في الشريعة لدلالة الأدلة على 
ذلك. 

(۲) وقد لايختلفون. 

(۳) واعلم وفقني الله وإياك؛ أن التجريح يتضمن التحذيرء قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في 
رسالته «أهل البدع يدخلون في جرح أئمة الحديث دخولا أوليا»(ضمن مجموع ص 52) ط دار الإمام أحمد. ردًا 
على بعض الحدادية من أتباع فالح الحربي : (..وما يدري المسكين أن الجرح يتضمن التحذيرء وأن التحذير لا 


سبره لحديث الراوي ومقابلة حديثه بروايات الثقات وغير ذلك» فمنهم من يؤدّيه اجتهاده 
إلى تضعيف الراوي ومنهم من يخالف » لكن إذا تبين له الحق اتبعه » ولا يعقدون على ذلك 
وو 

وعلى هذا ينزل كلام من أدخل من أهل العلم الاجتهاد في مسائل الجرح والتعديل» 
لدخول النظر فيه-من هذه الحيثية- كنظر الفقهاء واختلافهم. 

ردم لحي اله .وإنا يق اختلافهم في مراتب القوَة ةو مراتب الضعف » 
والحاكمٌ منهم يَتَكلّمْ بحسب اجتهاده وفوة تعارفه» فإن قُدَرَ خطؤه في نقده؛ فله جر واحد» 
والله الموفق» وهذا فيم إذا تكلّموا في نقد شيخ وَرَدَ شي في حِفْظه وغَلَطِه) «الموقظة». 

* وقد ذكر العلامة المعلمى / في «الاستبصار في نقد الأخبار »(40/1) طرق اعتماد 
الأئمة في اجتهادهم في الجرح والتعديل» وكلها راجعة إلى سبر حديث الراويء والنظر في 
القرائن...قال: (واعتادهم في اجتهادهم على طرق : 

الطريقة الأولى : النظر فيمن روى عن الرجل فإن لم يرو عنه إلا بعض المتهمين كابن 
الكلبي والهيثم بن عدي طرحوه ولم يشتغلوا به» وإن كان قد روى عنه بعض أهل الصدق 

الطريقة الثانية : النظر في القرائن كأن يوصف التابعي بأنه كان من أهل العلم أو من 
سادات الأنصار...وعكس هذا أن يوصف الرجل بأنه كان جندياً أو شرطياً أو نحو ذلك من 
الحرف التي يكثر في أهلها عدم العدالة . 

الطريقة الثالثة : وهي أعم الطرق» اختبار صدقة وكذبه بالنظر في أسانيد رواياته» 
ومتونها مع النظر في الأمور التي قد يستفاد منها تصديق تلك الروايات أو ضعفها ..)اه 
باختصار. 


يكون إلا من المجروحين» سواء كان الجرح بكذب أو فسق أو كفر أو ببدعة» كل هؤلاء يشملهم الجرح 
وی الا 


GED ل‎ 


* وقال الإمام ابن الوزير / في «الروض الباسم » (2 / 4 / : (وأمًا المحدّثون: فهم 
أكثر التاس تشديداً في القدح بالوهم؛ لأثّهم يقدحون به متى كثر ٠‏ وإن ل يكن أكثر من 
الصواب وهذا تجد كثيراً من أئمة الجرح والتعديل يتردّدون في الرّاوي فيوتقونه مرّة 
ويضعّفونه أخرى وذلك لأنّ دخول وَهَمٍ حيّز الكثرة نما لا يوزن بميزان معلوم » وإِنّا يْظنّ 
ويرجح فيه التَحِرّي والاجتهاد. فصار النْظر فيه كنظر الفقهاء في الحوادث الظَنيّة فلذا يكون 
لابن معين في الرّاوي قولان: التوثيق والتضعيف ونحو ذلك). 

قلت : وعلى هذا يحمل كلام المنذري» والباجي وغيرهما. 

2- ما باب التبديع -مثلا- ؛ فإنه يدخل في باب الأسماء والأحكام, ويّنبني عليه ولاءٌ 
وبراء» وليس هذا من أسباب الجرح التي يختلف فيه | الأئمة» لثبوت النصوص الدالة على 
الجرح بذلك» وكلام السلف كثير فيمن يثني على أهل البدع ويدافع عنهم» فإذا أثبت من نثق 
في علمه ودينه انحراف شخص عن منهج السلف؛ فالواجب التسليم له استسلاما للدليل 
والبرهان الذي آقامه» إذ أن أهل السنة لا يختلفون في منهجهم وما كان من أصوهم. 

ويوضح ذلك أيضا أن كلام آهل الحديث في آهل البدع هو من باب الخبر الذي ليس 
اجتهادياء أعني أن المخبر منهم عن حال رجل بأنه أشعري أو معتزلي أو إخواني...مع ثقة 
المخبر وعلمه بأسباب الجرح والتعديل» إخبارٌ عن شيء قام الدليل على أنه يخالف أصول 
آهل السنة» وهذا الباب ليس اجتهادياء لذلك تجدهم إذا بلغهم مثل هذا عن ثقة قبلوه» ول 
يقولوا: هذا أمر يقبل الاجتهادات!! بخلاف الكلام في الضبط» فقد يوافق عليه وقد يخالف 
إذا كانت له نظرة في أحاديث هذا الراوي تخالف نظرة غيره..إذ الأمر في هذا اجتهادي. 

قال الإمام الشنقيطي /في «المذكرة في أصول الفقه » (ص168) ط/ الجديدة: (ومن 
الآيات الدالة على قبول خبر الواحد قوله تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبأ#الآية» فإنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية أعني مفهوم مخالفتها أن ذلك الجائي بنبأ لو 
كان غير فاسق بل كان معر و فلبالعدالة والصدق فإنه لا يلزم التبين في خبره على قراءة 
#فتبينوا» ولا التثبت على قراءة #فكبمقا» بل يلزم العمل به حالاً من غير تبين ولا تثبت). 


ومن ذلك ما جاء في (صحيح مسلم» عن يحبى بن يعمر قال : كان أول من قال في القدر 
بالبصرة معبد الجهني » فانطلقت آنا وحميد بن عبدال رحمن الحميري حاجين أو معتمرين » فقلنا 
لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم » فسألناه عا يقول هؤلاء في القدرء 
فوفق لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد» فاكتنفته آنا وصاحبي؛ أحدنا عن يمينه 
والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي » فقلت: أبا عبدالرحمن, إنه قد ظهر 
قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم» وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنْ لا قدر ! وأنَ 
الأمر أنف» قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به 


عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ..2 ثم 
ذكر الحديث. 

فهذا الصحابي الجليلء لما أتاه خبر العدل» الجارح بأمر دل الدليل على القدح به في 
الشريعة؛ أخذ به وبنى عليه الحكم على المجروح با يقتضيه حاله» ولم يقل: إن الأمر اجتهادي 
يقبل الإصابة والخطأ!! 

قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله: (كذلك المفسقات (١)؛‏ مثل الزناء وشرب 
الخمرء وتعاطي الرباء وأكل مال اليتيم» والكبائر التي تتجاوز السبعين» كا يقول ابن عباس 
بل هي إلى السبعماثة أقرب» فهذه من الأسباب المتفق على آنا تجرح وتسقط العدالة ويحكم 
على من ارتكب كبيرة منها بالفسق فلا تقبل روايته ولا شهادته) «أسئلة وأجوبة مهمة في 
علوم الحديث» (الحلقة الأولى) (21). 

وقال حفظه الله: (فأحمد بن حنبل يقول للرجل من أئمة الإسلام في الحديث والفقه 
والعلم فيتوقف في القول بخلق القرآن فيبدعه ويضلله. کا حصل للحارث حكم عليه 
بالبدعة وحذر منه-الحارث المحاسبي- ويعقوب بن شيبة وغيرهما ممن توقفوا في القرآن هل 
هو خلوق أو غير خلوق؛ بدٌّعهم وضللهم» وأهل الحديث في عصره كلهم يؤيدونه ولا 


)١(‏ ومن ذلك البدع والحزبيات» إذ هي من المفسقات. 


GED س‎ 


يخالفونه» إذا قال مثل هذا الكلام لا يعارضه أحد بل كلهم يقولون هذاحق..) «مجموع 
الكتب والرسائل والفتاوى» (14/ 175). 

قلت: ثم ما ينتج عن ذلك من عدم الموافقة على الجرح وردّه والثناء على هذا المبتدع 
والدفاع عنه- بعد وضوح البينات- ؛ من إلحاقٍ بالمبتدع وعدمه» وأن ذلك لا يكون في الجرح 
الراجع إلى الضبط لما مر. 

وقد سئل العلامة النحرير أحمد بن يحيى بن علي النجمي /: ما حكم أهل السنة الواقفين 
في الفتن بين أهل الأهواء وأهل السنة؟ 

فأجاب: (من كان من طلبة العلم» ووقف وقوف حيرة وارتباك» لا يدري مَن من 
الفتتين على الحق» ومن على الباطل؛ فهو يُعلّم وين له ما عند أهل الأهواء من بعد عن الحق» 
ومعاداة لآهله» ومن أصرّ بعد البيان» فهو يلحق بأهل الأهواء) «الفتاوى الجلية» (2/ 71). 


قلت: ولا يُعلم من بذع بسبب مخالفته وتحسينه حال ابن لميعة؛ أو عبد الله بن محمد بن 
عقيل.. مثلاء أو توقف في الحكم على درجة ضبطههماء فتجد أئمة الحديث مختلفين في حال هذا 
الصنف بين معدل ومجرّح» ولا يكون قول مجتهد حجة على قول مجتهد آخر » ولكلٌ اجتهاده 
ونظرته من حيث سبرٌ كل إمام لحديث الراوي ومقابلته بأحاديث الثقات» وغير ذلك. 

بخلاف من يخالف في تبديع عمرو بن عبيد » والجهم بن صفوان ٠‏ وسيد قطب... 
وغيرهم» ويثني عليهم» من بعد وقوفه على الآدلة والبراهين على بدعهم وظهورها له. 

ففي هذه الصورة يزيد الجرح بالبدعة على الجرح بالضعف في الضبط .)١(‏ 

# قال الحافظ السيوطي في «تدريب الرّاوي »(364/1):( وقيده - يعني تقديم 
الجرح المفسّر على التعديل- ابن دقيق العيد : بأن يُبني على أمر مجزوم به» لا بطريق اجتهادي 
كما اصطلح عليه أهل الحديث في الاعتماد في الجرح على اعتبار حديث الراوي لحديث غيره» 
والنظر إلى كثرة الموافقة والمخالفة . 


ورد بأن أهل الحديث لم يعتمدوا ذلك في معرفة العدالة والجرح» بل في معرفة الضبط 
والتغفل ) وانظر «البحر المحيط»(5/ 3399-338) للرركثى. 

* وقال الشيخ محمد بن عمر بازمول في «عبارات موهمة» (ص59) : (..اعلم وفقني الله 
وإياك لمرضاته أن كلام العلماء في التحذير من أهل البدع هو من باب الخبر لا من باب 
الاجتهاد » وعليه؛ فإن الواجب قبول خبر الثقة وعدم ردّه..) . 


نابا آنا قول ف هرمن( الإا وابفطا): 

فإن تعميم الحكم على جميع أقوال الأئمة رحمهم الله في تكلمهم على الأشخاص. في جميع 
كتب الجرح والتعديل...بآنه يقبل الإصابة والخطأ!!! قاعدة باطلة!! 

وإذا طبقناها ألغي منهج السلف في الجرح والتعديل الذي هو أصل من أصول الدين!! 

وسّد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! EES‏ 

فا من أحد يتكلم في أهل البدع وغيرهم إلا وضعوا ما أقامه من ا حق في هذا الميزان 
التمبيعي الباطل: كلامّك يقبل الإصابة والخطأ!! 

هكذا يسعى فركوس إلى هدم الجرح والتعديل الذي أقلقه وأزعجه قيام الناصحين به» 
فأتى مبذه القواعد لتخلو له الساحة ولأمثاله من أهل التمييع! 

كيف وقد عرفت أن الجرح والتعديل عند فركوس منهج فتنة وتفرقة!!! 

والقول بأن أقوال أهل العلم في الأشخاص تقبل الإصابة والخطأ (مطلقا!) مصير 
بأصحابه إلى أن أقوال المنتقدين المخالفة لمنهج السلف قابلة للإصابة والخطأ أيضا! إذ إن 
الجارح -العدل العالم بأسباب الجرح والتعديل- إنما ينقل لنا خبراً عن أمر قام الدليل على 
مخالفته لمنهج السلف!! كا مر تقريره. 


GED س‎ 


وقد سئل الشيخ ربيع حفظه الله: (يروج بين طلاب العلم في هذه الأيام مقولة مفادها: 
لسنا ملزمين باتباع أقوال العلماء في الردود على المخالف؛ لآن هؤلاء المردود عليهم مجتهدون, 
هم آراء اجتهادية قابلة للصواب والخطأء فما رأيكم في هذا؟ 

فأجاب: هذا كذب! الصراع بين أهل السنة وبين أهل الحق والباطل ليس آراء اجتهادية» 
إن الذي يقابله ويخاصمه ما هو مجتهد» هو من أهل الضلال» هذا كذب وتلبيس» كلها أباطيل 
ما هي اجتهادات» هذا يضل في الصحابة» يضل في العقيدة ويضل في الأصولء ويقال لك: 
هذه آراء اجتهادية؟! كلام فارغ» كل هذا كذب. 

الواجب اتباع الحق» يعني هذا العلم إذا فعل بدعة يحَذَّر من بدعته؛ وإذا كان على حق 
فيجب أن تأخذ بهذا الحق وتنصره» عرفتم. 

فالمقياس هو الحق... انظر من على الحق ومن على الباطلء فإذا رأيت شخصا على الحق 
والآخر على الباطل» يجب أنم تنصر الحق وتحذر من الباطل» وإلا فأنت ميت لا تعرف 
معروفا ولا تنكر منكراء وهذا علامة انتكاس القلوب» لأنبها لا تميز بين الحق والباطل» يقول 
لك هذا مجتهد وما هو بمجتهد» صراع في أصول الدين وني حملته» ويقول لك: 
اجتهادات!..) «مجموع الكتب والفتاوى والرسائل» (14/ 271-270). 

زواج بابر شن يزور ااه اراح ا 
ا ا «إذَا حَكَمَ الحَاكِمْ فَاجْتَهَدَ م أَصَابَء قَلَهُ 
أَجْرَانِ» وَإذَا حَكَمَ فَاجُتَهدَ َم أخطاً قله أ E‏ 
والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ( 6916(« ومسلم في «الأقضية» باب 


بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: ( 4487)» وأبو داود في «الأقضية» باب ني 
القاضي بخطئ (74 35)» وابن ماجه في «الأحكام» يجتهد فيصيب الحق ( 4 )© وأحمد: 
(17360)» من حديث عمرو بن العاص 4 )) . 
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أقول: إنها يكون ذلك إذا كان المخالف من أهل السنةء الذين علم صدقهم وانقيادهم 
للحق متى تبين ههم» لكن تخلف عن قبول الحق لوجود مانع» فيكون- لذلك- قد اجتهد 
الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطىء. 

كأن يكون رده للجرح الذي أقيمت أدلته؛ عن تأويل» أو ل يتبين له الحق وخفي عليه 
ول يقضر في طلبه» ولم يكن معرضا عن تبينه.. 

# قال شيخ الإسلام / في «اقتضاء الصراط المستقيم» : (..نعم» قد يكون متأولا في هذا 
الشرع فيغفر له لأجل تأويلهء إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يُعفى معه عن المخطىء... ثم 
قد يكون كل منهم [أي التابع والمتبوع] معفوا عنه لاجتهاده» ومثابا أيضا على الاجتهادء 
فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه» أو لوجود مانعه وإن كان المقتضي له قائا» ويلحق الذمٌ: 


واف اكد قا 


2- أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له. 

3 - أو أعرض عن طلب معرفته هوى أو لكسل أو نحو ذلك ).اه المراد. 

# قال العلامة ابن عثيمين / معلقًا على كلام شيخ الإسلام: (...وهذه المسألة يغفل 
عنها بعض طلبة العلم» يقول: هذا مجتهد» ومن اجتهد فأخطأ له أجر!! نقول: نعم» فهذا 
بالنسبة له» أما بالنسبة لك فقد تبين لك أن اجتهاده خطأ فوجب مخالفته» ولكن انتبهوا إلى 
قيوده» يقول: إذا كان جتهد الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطىء» وذلك أن يبذل جهده 
وغاية طاقته للوصول إلى الصوابء أما جرد أن ينظر في الأدلة بدون تحرٌ وبدون جمع لأطراف 
العلم فهذا لم يجتهد الاجتهاد الواجب ).اه 

قلت: أما مع وجود الشروط وانتفاء الموانع» فإن المخالف في ذلك لا يكون معذورا. 

وقد ستل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله- ىا في شريط «نصيحة إلى مسلمي 
بريطانيا» - : (بعض المخالفين هنا يحاجونا في بعض مؤلفات بعض العلاء كالشيخ بكر أبو 
زيد حفظه الله والشيخ عبد الله بن جبرين»... فهل وصلكم تراجع منهم أو شيء من هذا 
حتى نقول لإخواننا هنا ؟ 


س ردت 


فأجاب : هذا من أخطاء بعض من انتقدتم» هذا من أخطائهم الواضحة المكشوفة» ولا 
يتعلق بهذه الأخطاء وهذه الأباطيل إلا أصحاب الهوى» فمن كان صادقا في دينه ومن أهل 
السنة حقا فعليه أن يدرس هذه القضاياء ولا يجوز له أن يرجح كلام شخص على كلام 
شخص إلا بعد أن يفهم حت الفهم كلام الطرفين ويميّز بين الح والمبطل» وبعد ذلك يتكلم 
بها يدين الله تبارك وتعالى به أنه الحق» أما أن يتكلم مهواه فنعوذ بالله» فهذا من أساليب آهل 
الضلال وأهل الأهواء عياذا بالله» لا شك أن الرجلين أخطتا وأخطتا وبالغا في الخطإ ونصرة 
الباطل» ونسأل الله هم التوبة» والقاعدة عند أهل السنة أنه» يؤخذ من قول كل أحد ويترك» 
فما وافق من قوله الق أخذ به» وما خالفه رد ولاسي) إذا رافقه اهوی والعياذ بالله» فعلّموهم 
هذه القواعد ) . 


قوله: (ويترئّبٍ على ذلك ما ورد في السؤال من سعة الصدر ٠.‏ وعدم التشنيع على 
المخالف. وحمله على أحسن المحامل). 0 

أقول: هذه النتيجة التي سطرها فركوس - وفقه الله هداه-؛ مبنية على مقدمات غير 
مسلّم بها لما مر من بيان خطتهاء وتبيين الصواب فيها. 

إذ أن ما ذكره هنا من عدم التشنيع على المخالف.. فرع عن إثبات أن كلام أهل الجرح 
والتعديل في نقد أهل البدع من مسائل الاجتهاد, التي يسوغ فيها الخلاف!! وقد مر بيان 
ذلك وأنها من مسائل الخلاف لا الاجتهاد! 

فكيف يقال فيمن أثبت ضلال شخص وانحرافه عن منهج السلف بالبراهين» ويأتي من 
يعدّله ويدافع عنه بعد علمه؛ ثم يي من يقول: هذه مسألة اجتهادية!!!!» ولا يُشتع على 
المخالف فيها!! 

قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله : (.. عندكم علم من الجرح والتعديل» 
الكلام الذي قلناه: ناس جرحواء ناس ما جرحواء ناس يزكون ويدافعون هذا المجروح» 
نحن نطلب من الجارحين التفسيرء إذا بينوا أسباب الجرح الصحيحة فيجب اتباعهم» لأن 
هذا اتباع للحق» ورذ ما عندهم من الحق رفص للحق... فيجب على من يخالفهم أن ينصاع 


ويرجع إلى الحق والصواب. وأن يأخذ بالحجة - بارك الله فيكم- فكثير من الناس يكذّبون 
بالحق» ويرفضون الحق» وهذا أمر عظيم جدًا..) ١.ه‏ المراد . من «الحث على المودة 
والائتلاف) ص(61-60). 


ثم إن الاستدلال على ذلك باختلاف العلماء في شخص ليس بحجة» والاحتجاج 
بالخلاف قاعدة استخدمها من جانب السبيل: 

- لسدٌ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! 

قال الإمام الشوكاني /: (وهذه المقالة قد صارت أعظم ذريعة إلى سد باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فالواجب على من علم بمذه الشريعة ولديه حقيقة من معروفها 
ومنكرها؛ أن يأمر بها علمه معروفاء وينهى عا علمه منكراء فالحقٌ لا يتغيّر حکمه» ولا 
يسقط وجوب العمل به والأمر بفعله والإنكار على من خالفه» بمجرّد قول قائل» أو اجتهاد 
مجتهد, أو ابتداع مبتدع) «السيل الجرّار) (4/ 589-588). 

- للتلاعب بعقول الناس! 

- وتجرتتهم على رد الحق! 

- وعلى إسقاطه وأهله! 

وقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: (..ولا يقف المسلم المتبع موقف 
آهل الأهواء فيقول: قد اختلف العلماء» فلا يلزمني قول فلان ولا فلان» ويذهب يتلاعب 
بعقول الناس» فإن مثل هذا القول تُجِرّىء الناس على رد الحق وإسقاط أهله» وصاحب 
الحجة يجب الأخذ بقوله اتباعا لشرع الله وحجته» لا لشخص ذلك الرجل وسواد 
عينيه... والإمام أحمد نفسه خالف الناس في شريك بن عبد الله النخعي وأبي نعيم» لأنه لم 
تقدم له الحجة على تبديعهماء ولو قدّموها له لقبلها والتزمهاء كا عهدنا ذلك منه ومن أمثاله 
/» فمدار القبول والرد هو الحجة لا الحوى) «أئمة الحديث ومن سار على نجهم أعلم الناس 
بأهل الأهواء والبدع» (66-65). 


yD س‎ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في «مجموع الفتاوى »(26/ 203-202) : (وليس 
لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع» وإنم) الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من 
ذلك تقرّرٌ مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء, فإن أقوال العلماء يحتج هما بالآدلة 
الشرعية» لا يحتج مها على الآدلة الشرعية)ا.ه 

وقال الإمام ابن عبد البر / ني «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 229): (الاختلاف ليس 


بحجة على أحد علمتهُ من فقهاء الأمة» إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله 


)اه 


قوله : (لأنّ الأصلّ في العلماء أ: نهم أل عذال وإنصافب» إن قد يقع منهم من الطّعن غير 
المعتبر وى ومسالك ا هوى ومساربه دقيقَةٌ» والمعصومٌ من عصمه الله. 

قال الإمام الذهبي: «لسنا ندَّعِي في أئمّةٍ الجرح والتعديل العصمة من الغلط الناورء ولا 
من الكلام بتَقَس حادً فيمن بينه وبينهم شحناء وإحنة. وقد عُلِمَ أن كثيرًا من كلام الأقران 
يعدي ق عض در لخر به لا سنا ]ذا ولق الريجل جاع بلح غل قرف الإنضاف» 
(۲- «سير أعلام النبلاء» للذهبي: ١‏ 7/ 41-40))» وقال - /- في مؤلّف آخر: «وكلام 
الأقران بعضهم ني بعض لا يعبأ به لا سيه| إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد وما 
Ds‏ 
الأنبياء والصديقين ولو شئتٌ لسَرَدْتُ من ذلك كراريس)( - «ميزان الاعتدال» للذهبي: 
OID‏ 

وقال ابن عبد البر: (إِنّ من صخت عدالتة» وثبتت في العلم أمانتة» وبانت ثقتةٌ وعنايته 
بالعلم م يُاتفث إلى قول أحدٍ إلا أن أي في جرحه َة عادلةٍ يصح بها جرحه على طريق 
الشهادات والعمل فيها من المشاهدات والمعاينة (؛ - «جامع بيان العلم وفضله): 
(152/2)).اه 

أقول: هذا الكلام من فركوس -هداه الله- وكذا استدلاله؛ غير مبني على فهم صحيح 
لقواعد أهل الحديث. 


لأن صدور الطعن غير المعتبر؛ خلاف الأصل من أهل العدل والإنصاف كا مر. 

قال الإمام الذهبي /: (ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل» لكن هم أكثر 
الناس صواباء وأندرهم خطأء وأشدهم إنصافاء وأبعدهم عن التحامل. .) «سير أعلام 
النبلاء» (11/ 82). 

قال العلامة المعلمي /: (فالصواب في الجرح والتعديل هو الغالب) «التدكيل » 
(57/1). 


إذافُهم هذاء فاعلم أن وقوع الطّعن غير المعتبر منهم مِرّى» دعوى تحتاج إلى إقامة بينة 
واضحة تُخرجنا عن هذا الأصل المقرر في أهل العدل والإنصاف- وقد أشار إلى ذلك الذهبي 
بقوله: (لا سيا إذا لاح لك أنه لعداوة..) أي ظهر لك بدليله» و(وَنَّقَ الرجلّ جماعةٌ يلوح على 
قوهم الإنصاف) أي ظهر إنصافهم - ولا يكفي فيها جرد الدعاوى» وأن فلانا تكلم هوى 
في نفسه وحسد... 

أما أن يأتي من هو أهل للجرح ويقيم البراهين على انحراف شخص من كتبه» أو صوته» 
أو نقل العدول عنه؛ ثم يأ من يرد ذلك بكونه (تكلم عن هوی وحسد»!!» أو أنه (من 
أقرانه)!! فإن هذا فتح باب شر على الشريعة» وإسقاط لجهود أهل الجرح والتعديل حماة 
الدين» وإلغاء لما سطروه في كتبهم » وإسقاط للحق وأهله! ومن أتى يقيم احق وينفي عن 
الشريعة ابتداع المبتدعين وأغلاط الغالطين؛ قالوا: تكلم عن هوى وحسد!! 

وعلى هذا يُفهم كلام أهل العلم الذي استدل به فركوسء وأنه في غير موطن النزاع. 

وهذه الدعوى استخدمها أهل الباطل لتشويه أهل السنة الناصحينء ورد الحق الذي 
معهم» ويذكرني هذا بقول السبكي -غفر الله له- : (هذا شيخنا الذهبي ؛له علم وديانة » 
وعنده على أهل السنة [يعني الأشاعرة] تحامل مفرط (!!)» فلا يجوز أن يعتمد عليه »وهو 
شيخنا ومعلمناء غير أن الحق أحق بالاتباع » وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد يسخر 
منه» وأنا أخشى عليه من غالب علماء المسلمين وأئمتهم» الذين حملوا الشريعة النبوية »فإن 


الك رفت 


غالبهم أشاعرة!!» وهو إذا وقع بأشعري لا يبقي ولا يذر! والذي أعتقده أنهم خصاؤه يوم 
القيامة!!) «طبقات الشافعية الكبرى» (2 / 2)7» «الرفع والتكميل» (1/ 318). 

قوله: (هذاء ولا ينبغي أن يفهم أن قاعدة: «الجَرْخ مُقَدَمٌ عل التَعْدِيل) على إطلاقهاء 
بحيث ترد قاعدة: «گلام الأَْرَانِ في بَعْضِ يُطْوَى وَلَاَيْرْوَى)؛ لأ الصحيح أنه إذا ١‏ ذل على 


2 0 ا کو م 5 
جرحه بينة عادلة بقيت عدالته قائمة) .اه 


أقول: إِنْ كان ا جرح مفسرا ممن هو أهل» فإنه يُقدّم وإن كان المتكلّم فيه من أقران 
ا لجارح» إذ العبرة بالحق الذي أقامه» بل إن كونه من أقرانه يزيد الجرح قوّة إلى قوّته. 
والاستدلال على رد الجرح بمجرد كون الجارح من أقران المجروح؛ استدلال باطل عاطل. 

فلا بد لرد اجرح من أمرين : 

1 - انتفاء الشرط» وذلك بإقامة دليل على رد هذا الجرح. 

2- وجود المانع» وذلك بإثبات أن مبنى هذا الجرح على عصبية وهوى...» لا بمجرد 
كونه من أقرانه. 

- قال العلامة اللكنوي / في «الرفع والتكميل» (ص200): 

(فائدة: قد صرحوا بأن كلم ة المعاصر في حق المعاصر غير مقبولة » وهو كا أشرنا إليه 
مقيد با إذا كانت بغير برهان ولا حجة» وكانت مبنية على التعصب والمنافرة» فإن لم يكن هذا 
ولاهذا(1) فهي مقبولة بلا شك» فاحفظه فإنه ما ينفعك في الأولى والآخرة) . 

- وقال الإمام ابن الأمير الصنعاني / في كتابه «ثمرات النظر في علم الآثر» ص(130) : 
(... ثم إن كان مرادهم بالأقران: المتعاصرون في قرن واحدء والمتساوون في العلوم» فهو 
مشكل! لأنه لايعرف حال الرجل إلا من عاصره» ولايعرف حاله من بعده إلا بأخبار من 
قارنه ...فأهل العلم هم الذين يعرفون أمثاهم» ولا يعرف أولي الفضل إلا ذوو الفضل» 


)١(‏ بأ كان اجرح بغير برهان» وقام الدليل على أن مبناه على التعصب والمنافرة» فإذا انتفى الشرط ووّجد 


المانع.. 


فالآولى إناطة ذلك لمن يعلم(١)‏ أن بينه) تنافسا أو تحاسدا أو شيئا يكون سببا لعدم الثقة 


لقبول بعضهم في بعضء لا لكونه من الأقران» فإنه لايعرف عدالته ولا جرحه إلا من 
أقرانه..). 

- وقال الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي / مجيبا عن هذه الشبهة أيضا في 
شريط«الأجوبة الندية على الأسئلة ا هولندية» : (...ما بقي إلا أصحاب الدنيا الذين هم 
مصالح هم الذين يقولون هذاء وإلا فقد اتضحت الحقيقة» اتضحت الحقيقة يا هذا! أكلام 
الأقران غير مقبول؟- فأجابه طالب:- كلام الأقران إذا ظهر أنه لعداوة أو لحسد فهنا 
لايقبل» قال الشيخ: صحيح» - قال الطالب:- وأما إذا كان ناصحا له ومبينا حقيقة أمره 
وزيغه؛ فأعرف الناس بالرجل هو قرينه» فقال الشيخ : صحيح... كلام الأقران بحسب ما 
قرأتموه وفي كتب الرجال وفي كتب التواريخ؛ مقبول أو غير مقبول؟...نعم يا إخوان» القرين 
هو أعرف بك من غيره» فينبغي أن يكون مقدّماء ما معنى قولهم: فلان أعرف الناس بأهل 
بلده» وفلان أعرف الناس بالمصريين» وفلان أعرف الناس بالشاميين» أي نعم...)» ثم ذكر 
أمثلة على ذلك . 

- وسئل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله : ما تعريف الأقران في علم الحديث؟ 
وهل إذا طبقت قاعدة : كلام الأقران يطوى و لايروى» أعددنا ذلك التطبيق طعنافي 
الشيخين؟ 
..أبو بكر و عمر ولا البخاري و مسلم..ها..أي شيخين؟ آ شيخين متعاصرين..هذه قاعدة 
لا تطبق إلا في أضيق الحدود » و إذا رأينا متخاصمين »كل واحد منهم عنده هوی» فلا نقبل 
كلام أحد منهم في الآخر »ما إذا 2 ...أحمد بن حنبل و يحيى بن معين و تكلموا في 
...الكرابيسي» أو الحارث المحاسبي من أقراه| الذين عاصروهم» ما نقول هذا كلام أقران؟! 


)١(‏ ويكون ذلك بدليل وبينةء لا بمجرد الدعاوى العارية عن البرهان. 


الك رقت 


نقبل كلام هؤلاء الأئمة بارك الله فيك؛ في نقدي و جرحي مثال من ذكرناء و كتب الجرح و 
التعديل مليئة بالأقران» فلو أخذنا ذه القاعدة ما قدمنا ١‏ شيئاء فهذه يلبس بها أهل 
الباطل»... البعض يلبسون بها لإسقاط نقد أهل السنة في أهل البدع» فإذا كان واحد مبتدع 
ضال.. بذاته نقول هذا أقران»...ولا ابن عثيمين على المالكي وأمثاله نقول .. أقران؟ كلام 
سخيف! بارك الله فيكم» ومن يتكلم في الخميني نقول أقران؟ ها.. من يتكلم في سيد قطب 
نقول أقران؟ وهو يسب الصحابة و يطعن في الأنبياء وإلخ ...على أن نقد العلماء لأمثالهم 
الأصل أنهم يأخذوه من الكتب بارك الله فيكم» قال فلان في الكتاب الفلاني في الصفحة 


الفلانية» يعني كلام مدلّل مثبت موثق» كيف نقول هؤلاء الأقران يلغى كلامهم؟ ممن يسب 
أبو بكر و عمر مثلا و لا یسب عثان و أنقل كلامه و أقدمه للناس تحذيرا من كتابه و من 
شخصه أيضاء يُقال هذا كلام أقران؟ هذه كلها من تلبيسات آهل البدع و الضلال» و من 
التمييع أيضا في نفس الوقت ...).اه 

- وسّئل شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله: ما هوضابط الأقران ؟ ومتى 
يقبل كلام القرين في قرينه ؟ 

فأجاب: كلام القرين المبرمن يُقبل في قرينه» ولو أهدر هذا الباب لما قبلنا جل كتب 
ا لجرح والتعديل» هل تكلم الإمام أحمد في الكرابيسي لأنه بعد أن مات الكرابيسي وإلا في 
زمنه؟! وهكذا عدّد... قلنا الحق يجب أن يقبل ولا تميّع القضيّة: كلام أقران!!! أبو الحسن من 
أقرانناء وكذلك أيضا جل الحزبيين الآن ا لمو جودين» الزنداني من أقرانناء صعتر من أقراننا... 
إيش» نترك هذا وما يقبل الحق من أجل أن هذا في زمنه ومن أقرانه!! أين الحق إذن!! كلام 
فارغ...الكلام الفارغ الذي يبنى على غير الحق لا يقبل . 

ون كلا المرء في غير كُنْهه لَكَالمبل هوي ليس فيها 

ووالله» من عارض الحق أنه سینگس رأسه کا نكس رأس من قبله) اه من شريط : 

«أسئلة أهل نج». وكلام أهل العلم في هذا كثير. 


هذا؛ وإِن رَمْيَ من هو أهل للجرح من أهل السنة الناصحين با هوى والحسد؛ طنطنة 
حزبية معروفة؛ غايتها الصد عن سبيل الله وتمييع الحق. 

وقد أجاب على هذه الشبهة العلامة النحرير أحمد بن يحيى النجمي | حيث سئل: بعض 
الجهلة يورد شبهة يقول فيها: إن ما يحصل بين الأقران لا يؤخذ قول بعضهم في بعض؛ لأنه 
من باب الحسدء فما توجيهكم حول هذه المسألة» وهل من صدر منه هذا الكلام» هل يؤخذ 
عنه العلم أم لا؟ 

فكان ما أجاب به /: (...فهؤلاء الذين يقولون: « إن ما يحصل من الردود إنما هو من 
قبيل الحسد بين الأقران» كذابون» كذابون» هذا بعيد كل البعد» أن يكون السلفيون يقولون 
هذا من أجل أنه حسد للأقران. 


عندما أقول: قال الله» وقال رسوله #5 » وأدعو إلى كتاب الله» وسنة رسوله ك » أنا متأثر 
بالحسد؟! هل هذا يعقل؟!» فالذي ينبغي أن نعلم أن هؤلاء قوم بېت» کا قال عبد الله بن 
سلام ذه يعني من رأوه يدعو إلى الحق» قالوا: هذا متآثر با لحسد» سبحان الله! أي شيء 
تحسده عليه؟!! لو أن لك عقلا يا الإنسان تحسده على الدنيا؟! والله ما الحسد على الدنيا ما هو 
إلا سفاهة» واعتراض على قدر الله... 

ويعلم الله تعالى أن هذا كذب ودجل وتضليل عندما يتهمون السلفيين مهذاء أنا لا أقول 
هذا عن نفسي فقطء وإن كنت أنا متيقنا من نفسي؛ لكني أعرف إخواني السلفيين أنه ليس 
دافعهم إلى هذا إلا قولة الحق» ودعوة الحق. 

والذي يقول هذا لا ينبغي أن يؤخذ عنه» وإن كان عنده علم» إلا أن يتوب إلى الله..). 
«الفتاوى الجلية») (2/ 137-134). 

قوله: (خاصّةٌ إذا كَثْرَ مادحوه. وقلّ جارحوه). 

أقول: لا عبرة بكثرة المادحين ا معدلين» وإن قل الجارحون, فلو عدّل ألفٌ عالم من أكابر 
أهل العلم رجلاء وجرحه من هو أهل للجرح جرحا مفسّراء قُدَّ قوله على تعديلهم وإن 
كان واحداء لآن الحجة معه» وليس معهم إلا حسن الظن وعدم الاطلاع على حقيقة حال 


س رقت 


المجروحء تسلي| للدليل والحجة التي معه» وعملا بالأدلة الموجبة للعمل بأخبار الآحاد 
اتقات التي منها قول تعاى إب أيه الین موا إن جام اق بت ینوا أن وا وت 
بِجَهَالَةٍ فت َتُصضْبِحُوا عَلَ ما فَعَلَتَْ نَادِمِينَ € والاستدلال على رد هذا الجرح بكون المعدلين أكثر 
ا ل ته 

قال الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي /: (إذا قام عالم من علماء العصر وأبرز 
البراهين على ضلال محمد الغزالي» أو يوسف القرضاويء أو منهج الإخوان المفلسين» نقبل 
ويجب قبوله» ليا أا الَِّينَآمَُوا إِنْ جَاءَكُمْ اصق بتي تينو أن نُصِيبُوا قَوْمَا بجَهَالَة 
َتَصْبِحُوا على ما فَعَلْتُمْنَاومِينَ € [الحجرات:6] نعم إذا جاءنا العدل نقبل» كا هو مفهوم 
الآية» إذا جاءنا العدل نقبل» فأين أنتم من الآية التي تدل على أنه إذا جاءنا العدل بنيإ نقبله» 
وإذا جاءنا الفاسق بنبا نتبيّن؟! فماذا يا إخوان! فالمهمٌ: القوم ملبسون مخالفون لعلماءنا 
المتقدمين ولعلاءنا المتأخرين» والحمد لله. وإني أحمد الله 8# » الناس لا يثقون بك يأيها 
المهوّس ولا بكلامك) من«شريط الأجوبة الندية على الأسئلة المولندية © (بتاريخ 23ربيع 


أول1420). 


e 


وقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: (..إذا جرح عالم معتبر يعلم أسباب 
اجرح والتعديل والخلاف في هذه الآمور» ولم يعارضه أحد في هذا الجرح؛ فإنه يقبل- بارك 
الله فيكم-» أما إذا عارضه عالم معتبر مثله بتزكية» فحينئذ يُطلب من المجرّح أن يقوم بالأدلة 
وأن يقدم الأدلة على ثبوت جرحه وأسبابه» فإذا قدم الآدلة فإذا عارضه مائة عالم من كبار 
العلماء وأبرزهم؛ لا قيمة لمعارضتهم» لأنه يعارضون الحجة والبرهان» وهم يعارضون بغير 
حجة ولا برهان» والله يقول: قل هَانُوا بُرْمَائَكُمْ إِنْ كُشُمْ صَاِقِينَ ‏ * [البقرة: 111]» 
فالبرهان يسكت الآلوف من الذين خلت أيديهم من الحجج ولو كانوا علماء» فهذه قواعد 
يجب أن تعرف» وعليكم بمراجعة كتب علوم الحديث» ولا سيا الموسّعة منها مثل: تدريب 
الراوي» ومثل فتح المغيث للسخاوي شرح ألفية العراقي» وهذه أمور بدهية عند أهل العلم» 
المنازعة فيها والكلام فيها بالباطل لا يجوز لأننا تُفسد العلوم الإسلامية» ونخرّب القواعد 
و..و.. إلى آخره بمثل هذه الأساليبء فلا يجوز لمسلم أن يطرح للناس إلا الحق »إلا الحق» 


ويبتعد عن التلبيس والجيّل- بارك الله فيكم- ) من شريط «أسئلة شباب عدن عن فتنة آي 
الحسن» (السؤال الثاني). 

وسبب تقديم اجرح مع قلة الجارحين وكثرة المعدلين : علم المجرّح با خف يعلى 
المحدّلء وذلك لا ينتفى بكثرة عدد المعدّلين. 

قال العلامة الزركشي / في «النكت» (3/ 2 36) : (.. والصحيح تقديم الجرح لما ذكرناء 
يعني لأن تقديم الجرح إنما هو لتضمنه زيادة حَفِيّت على المعدّل» وذلك موجود مع زيادة عدد 
المعدل ونقصه ومساواته» فلو جرحه واحد وعدّله مائة! قد قول الواحد لذلك). 

وكلام أهل العلم في تقرير ذلك كثير جدًا .)١(‏ 

قوله: (أَمَا إذا قامت البيّنة العادلة على خطتئه أو عُرضٌ كلامةُ على الكتاب والستة 
فخالفهم فإنّ قولّه مردود, ولا يلزم -حَسَب قواعدٍ أهل العلم- أن يبدّع أو يحكم بخروجه 
من أهل السنة بمجرّد خطئه في المسائل العلمية والعملية).اه 

أقول: ليس الأمر على إطلاقه؛ فليس كل خطإ في المسائل العلمية والعملية يكون مغفورا 
لصاحبه. 

فالخطأ في الأمور العلمية نسبي» من حيث وضوح الأمر فيه» فمن كان من ذلك واضحا 
بِيّنا؛ كأن تكون مخالفته لأمر من كليات الشريعة» أو أصل من أصول أهل السنة 
الظاهرة»...فلا عذر له في ركوب هذه الضلالة. 

قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: (..من وقع في بدعة فعلى أقسام: 

القسم الأول: أهل البدع كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية 
القبورية والمرجئة ومن يلحق بهم كالآخوان والتبليغ وأمثالههم فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة 


)١(‏ انظر رسالتنا «زجر الرعاع عن بدعة اشتراط الكثرة أو الإجماع لقبول القدح في أهل الفتن والابتداع»» وهي 
منشورة في شبكة العلوم السلفية. 


ا فته 


الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة» فالرافضي يقال عنه : مبتدع » والخارجي يقال عنه : 
مبتدع» وهكذاء سواء أقيمت عليهم ا حجة آم لا. 

القسم الثاني: من هو من أهل السنة ووقع في بدعة واضحة؛ كالقول بخلق القرآن » أو 
القدرء أو رآي الخوارج وغيرهاء فهذا يبدّع وعليه عمل السلف. 


ومثال ذلك ما جاء عن ابن عمر #ه حين سئل عن القدرية قال : (فإذا لقيت أولئك 


فأخبرهم اني بريء منهم وأنهم برآء مني) رواه مسلم. 

القسم الثالث: من كان من أهل السنة ومعروف بتحري الحق» ووقع في بدعة خفية» 
فهذا إن كان قد مات فلا يجوز تبديعه بل يُذكر بالخير» وإن كان حيا فپناصح» ويبيّن له الحق» 
ولا يتسرع في تبديعه» فإن أصر فيبدّع..) «مجموع الكتب والرسائل والفتاوى» ( 14/ 287- 
2)). 

قوله: ( فإن أصرّ على خطئه أو بانت معصيته فا جرح المفسّر مقدَّمٌ على التعديل لاشتماله 
على زيادة علم).اه 

أقول: إن هذا الكلام فيه تلاعب بقواعد الجرح والتعديل؛ ذلك أن من أصر بعد البيان 
على معصيته-بدعة كانت أم فسقا. .- فإن حكمه التبديع أو التفسيق على حسب نوع المعصية 
التي هو واقع فيهاء ومن الحيدة أن يقول فركوس: (فالجرح المفسر مقدم على التعديل.. !!) 
فقط! وقد تعودنا من المتميعين في هذه الأزمان هذا المسلك» فتجدهم يتلاعبون ويقولون 
فيمن لا يستطيعون رد الحجج الذي أقيمت عليه وأدانته بالبدعة: فلان عنده أخطاء لكن لا 
تخرجه عن السلفية!! 

كما أن هذا الكلام يدل بمفهومه؛ بأن فركوسا لا يقبل الجرح المفسر إلا إذا (أصرّ-أي 
المجروح- على خطئه أو بانت معصيته )!! وهذا يجعله يصب في مصب واحد مع قاعدة: (لا 
أقبل الجرح حتى أتبيّنه بنفسي)!!. 

قوله: (أمَا إن جهل مراده فينظر في سيرة المجتهد إن كانت حسنةً مل كلامه على الوجه 
الحسنء لقوله تعالى: أوَالْبَلَدُ الطَيّبُ برح باه بِإذْنِ ري4 [الأعراف: 58] وإن كانت 


ا 


سيرته غير ذلك حمل كلامه على الوجه السييّء لقوله تعالى: وَالَّذِي حَبْتّ لا رح إلا كا4 
[الأعراف: 58] ).اه 


أقول: إن هذا الإطلاق غير صحيح أيضاء وإنا يتأتى ذلك إذا كان الكلام الذي ججهل 
مراد المنتقد عليه بجملاء يحتمل حقا كا يحتمل باطلاء فهنا يُنظر في سيرته...فإن كان من أهل 
الأهواءء فإنه عند سوء الظن, لأن الله عز وجل يقول كما الَِّينَ في فلوم ريع يبون ا 
ابه مِنْهُ ابتعَاء الفِنَة وَابتِعَاءَ اويه [آل عمران:7]ء فبين الله تعالى أن اتباع المتشابه دأب 
أهل الأهواء» وليسوا أصحاب اجتهاد!! فكيف يقال فيمن هذا حاله: ( فينظر في سيرة 
المجتهد)!! إذ أن أهل الأهواء ليسوا من الاجتهاد في شيء!! 

قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في«الأجوبة السلفية على الأسئلة 
المنهجية» (ص20-18-17) : (لكن نميز بين أهل السنة وأهل البدعة» و كما قال ابن حجر 
ولال كيرا لكلو دوكر متايهان لذو تسم نيف نكم صاحي تويك للا 
تبارك وتعالى: اماما الَِّينَ في فلوم رَبْعٌ يعون ما تَشَابَهمِنّْهُ ابِعَاء الَِِْوَئْتعَاءَ تأُوبلهد» 
الآية» قال رسول الله يك : «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذي ن سمى الله 
فاحذروهم) [متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ]... وهؤلاء يستغلون المتشابه 
قصدا واتّباعا للهوى» ليضلوا أنفسهم ويضلوا الناس فاذا يستحقون؟ يستحقون الإهانة 
والتشريد إلى درجة أن هذا الذي يتبع المتشابه إذا أصبح داعيا يقتل أو يضرب على حسب 
فتنته» فضلا أن ينتقد ويقسى عليه في النقد عند الحاجة والضرورة...فأهل البدع ما نقول 
فيهم إنهم مجتهدون لأنهم متبعون للهوى بشهادة الله وشهادة رسوله يك فالمبتدع الضال 
يفرق الان وء فيقول للق : هذا اجتهاد! لا ل (تحكميار) والآتزات الضالة" جيل 
الرحمن) قالوا:هذا اجتهاد!! استباحة دماء السلفيين اجتهاد عندهم !!وهكذا لا يقع في 
ضلالة وطامة إلا قالوا اجتهاد!! فهذا ظلم وتمييع للإسلام» يجب أن يتبصر فيه المسلمون 
فيميزون بين أهل ال هدى وكيف ينتقدونهم ويبينون أخطاءهم» وبين أهل الضلال وكيف 
يتعاملون معهم ) . 


ريرس 


قوله: (أَمَا إذا عرف مراد المتكلّم لكنه جهل حكم الشرع فيه. فالواجب أن يمسك عنه 
ولا يجوز له أن يتكلّم إلا بعلم فالعلم ما قام الدليل عليه وشهد له البرهان وأيّدته 
الححة).اه 


أقول: إن ما قاله فركوس-هداه الله- أمر تصوري ذهني لا وجود له في الواقع إلا 
نسبياء بآن يخفى حكمه على بعض آهل العلم» لکن يتبين حكمه لغيره» فلا بد أن يوجد من 
يبيّن ذلك إيقانا بقول النبي بيا «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين»(١).‏ فلا زال آهل 
الحديث والأثر قائمين بحجة الله تعالى» القائل في كتابه المبين 8 فإن تَنَارَعْثُمْ في مَيْءِ روه ل 
الله والرسول إن كُنتُمْتُؤْمبُونَ بالله واليوم الآخر َلك كَْد وَأَحسَن تأويأا) [النساء:59]. 

قال العلامة السعدي في «تفسيره» : (..أمر برد كل ما تنازع الناس فيه ؛ من أصول 
الدين وفروعه إلى الله وإلى رسوله» أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيه) الفصل في جميع 
المسائل الخلافية» إما بصريحهماء أو عمومهماء أو إياء» أو تنبيه» أو مفهوم» أو عموم معنى 
يقاس عليه ما أشبهه..). 

(خلاصة ) 

ويعلم مما سبق بطلان إطلاق القول بأن (أقوالٌ العلماء في الجرح والتعديل » أو في كلام 
بعضهم في بعض أمرٌّ اجتهادي يَقبلُ الإصابة والخطاً)!! ۰ 

لما فيه من المفاسد الكثيرة» والتي منها : 

1 - أن فيه هضما لجهود الأئمة في حفظ سنة النبي ياء وتضبيعا لها. 


2- أن فيه تخريبا وتلاعبا بقواعد الأئمة. 


)١(‏ رواه البخارى (3642» 746) ومسلم (1037()4995) من حديث معاوية وه» وجاء عن غيره. 


ا ”غ2 
3 - أن هذا الإطلاق يجعل الناس في شك من أمرهم في أقوال أئمة الحديث الفطاحل 
الذين سخرهم الله تعالى لحفظ دينه» في الماضي والحاضرء إذ هو أمر يقبل الإصابة والخطأً!! 
4- أن فيه تجرئة للناس على إسقاط أهل العلم وأقوالهم والحق الذي بينوه للأمة» فكل 
من أراد إسقاط حجتهم أتى بمثل هذه الدعاوى: (المسألة اجتهادية وكلام أهل العلم يحتمل 
الصواب والخطأ!!). 


وبذلك يضيع الحق!! 
هذا آخر ما یسر الله كتابته» با أحسبه كافيا- بإذن الله تعالی- في بیان ما في هذه الفتوى 
وغيرها من التشويش على قواعد أهل الحديث» وتشكيك الناس في جهودهم» ونصحهم» 
وذمهم عن السنة» وما سطروه من ذلك في كتبهم.. 
ونصيحتي لأهل السنة حفظهم الله تعالى في بلدنا العزيز (الجزائر) وغيره» أن يسندوا 
الكلام في هذه الأمور المهمة إلى أهلهاء لا إلى مثل فركوس -هداه الله- الذي لا يعرف من 


علم الجرح والتعديل سرده ولا ورده» بل هو من المثبطين المخذلين لجهود الناصحينء كا مر 
الكلام على ذلك أول الرسالة. 


هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك 
وكتبه: أبو حاتم يوسف بن العيد بن صالح العنابي الجزائري 
ليلة الأربعاء 21 من جماد الأولى 1431ه 
بمكتبة دار الحديث بدماج العامرة بالعلم والحدى حرسها الله من كيد الكائدين 
وحسد الحاسدين 


